
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

كلية الحقوق                                                                     1955أوث  20جامعة    

قـانون العقوبات و العلوم الجنائية  : فرع   - سكيكدة   -        

 
 
 

 مذكرة

 مقدمة لنيل شهادة الماجستير  

:الموضوع    

 
 

قـاضي التحقيق أوامراه  ضمانات المتهم اتج  

 
 

:تحت إشراف الأستاذ الدكتور                                :من إعداد الطالبة   

مالكي محمد الأخضر       معزي آمال                                                                          

 

:أعضاء لجنة المناقشة    
 

  ةرئيس أستاذة محاضرة             جامعة عنابة                          طالبي حليمة            - د

مشرفـا ومقرراجامعة قسنطينة          أستاذ التعليم العالي         مالكي محمد الأخضر            - د. أ  

  عضوا جامعة قسنطينة         أستاذ التعليم العالي          طاشور عبد الحفيظ            - د. أ

جامعة سكيكدة        عضوا  أستاذ محاضر                    منصور رحماني                    - د  

 
 
  

2010/ 2009: السنة الجامعية    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمة 

هم یهدف قانون الإجراءات الجزائیة بشكل عام إلى إقامة التوازن بین مصلحة المجتمع من جهة ومصلحة المت

من جهة ثانیة ، یتحقق ذلك من خلال حق الدولة في متابعة الشخص مرتكب الجریمة قصد تقریر العقاب في 

حال ثبوت إدانته ، وكذا رسم حدود هذا الحق وإحاطته بالعدید من الشكلیات التي من شأنها تكریس حمایة 

لقة بمرحلة البحث والتحري      أو حقوق المتهم وحریاته في مختلف مراحل الدعوى الجزائیة سواء تلك المتع

  .مرحلة التحقیق أو الحكم القضائي 

ویعد التحقیق من أخطر المراحل التي قد تهدد مصلحة المتهم باعتبارها مرحلة من شأنها تمحیص الاتهام والتي 

ه والتي من غالبا ما تنتهي بتكوین أدلة إثبات ضد المتهم من خلال تعزیز الأدلة القائمة على نسبة الجریمة ل

  .شأنها رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة بناء على أسس قویة 

و إذا كان قاضي الحكم غیر ملزم بما أسفر عنه التحقیق من أدلة نظرا لسلطته الواسعة في اتخاذ الإجراءات 

إلى الأدلة  الضروریة التي من شأنها الكشف عن الحقیقة ، فلا یوجد بالمقابل ما یمنعه من تأسیس حكمه استنادا

التي تم جمعها أثناء التحقیق الابتدائي خاصة إذا ما بدت له أنها الأقرب إلى الحقیقة وأدعى إلى الإطمئنان 

  .مقارنة بإجراءات التحقیق التي تمت أثناء المحاكمة 

  

لصادرة في ونظرا للأهمیة التي یحظى بها التحقیق كان لابد من إحاطة مختلف الإجراءات المتعلقة به والأوامر ا

ظله بالعدید من الضمانات التي تكفل الثقة بها وتضمن بالمقابل عدم المساس بحقوق وحریات الأفراد إلا بالقدر 

  .الضروري واللازم للكشف عن الحقیقة تمكینا للمتهم من الدفاع عن نفسه في الحدود المخولة له قانونا

الأصل في المتهم البراءة لعدم ثبوت إدانته بحكم والقول بهذه الضمانات ینطلق من مبدأ أساسي یقضي بأن 

حائز لقوة الشيء المقضي به ، وبهذا یظل هذا الافتراض قائما طیلة مراحل الدعوى الجزائیة لا سیما مرحلة 

التحقیق مهما بلغت جسامة الجریمة ، لكن هل القول بهذا المبدأ كاف بحد ذاته لضمان حریة المتهم          و 

  .ى حقوقه ؟ المحافظة عل



من هنا تبرز أهمیة هذا الموضوع ، إذ تعد ضمانات المتهم و الحریات الفردیة من أهم الموضوعات التي تشغل 

بال الفقه الإجرائي في الوقت الراهن لكونها التعبیر الحي عن قوة القانون ، ذلك أن القاضي المكلف بالتحقیق لا 

ءات والأوامر التي تؤدي إلى الحقیقة المنشودة دائما والتي قد یستطیع ممارسة مهامه دون اللجوء إلى الاجرا

تمس بصفة مباشرة في نفس الوقت بمصالح المواطن وتجرده من حقوقه الأساسیة في وقت یكون بأمس الحاجة 

  .إلیها 

  

ره وبالنظر إلى الصلاحیات الواسعة التي یتمتع بها قاضي التحقیق من خلال اتخاذه لمختلف الاجراءات واصدا

للعدید من الأوامر ، كان من الضروري التطرق إلى هذه الأخیرة وإثارة الضمانات المتعلقة بها لما لها من تأثیر 

مباشر على مصلحة المتهم ، الأمر الذي یجعلنا نثیر إشكالیة هامة في هذا الموضوع بهدف معرفة مدى فعالیة 

ما هي أهم : رئیسي تنجم عنه أسئلة فرعیة  ألا وهو الضمانات المثارة بشأن هذه الأوامر ،  من خلال تساؤل 

الضمانات التي یوفرها القانون للمتهم لاسیما قانون الاجراءات الجزائیة اتجاه الأوامر الصادرة من قبل قاضي 

  .التحقیق ؟ 

وما موقف المتهم حیالها ؟ ، أي هل هي كافیة لضمان الحریات الشخصیة وصیانتها وهل تم تجسیدها فعلا 

  .لى مستوى الواقع العملي ؟ ع

  

كل هذه التساؤلات تؤكد بشكل بارز أهمیة الموضوع ، الأمر الذي دفعني إلى اختیاره نظرا لخطورة هذه الأوامر 

التي تمس بشكل مباشر بحریة المتهم والتي قد تعطل مصالحه أو حتى تسيء لسمعته ، كونها آتیة قبل التأكد 

  .بحقه  من إدانته وصیرورة الحكم نهائیا

إضافة إلى الاختلاف القائم حول تحدید الأوامر القضائیة بشكل دقیق و واضح نظرا لغیاب المعاییر التي توضح 

بشكل دقیق سمات الأمر القضائي وبالتالي العمل على حل الخلاف القائم بشأن بعض الأوامر من حیث نسبتها 

  .إلى الأوامر ذات الطابع القضائي أو الإداري 

  تي في تسلیط الضوء على التعدیلات التي لحقت ببعض الأوامر والتي من شأنها تعزیز ضماناتوكدا رغب

  



  .المتهم اتجاهها ، محاولة في الأخیر استخلاص أهم الثغرات التي تحول دون تجسید هذه الضمانات 

تلك المتعلقة ونظرا لأهمیة هذا الموضوع ، فإننا نجد معالمه بارزة حتى في ظل التشریعات القدیمة خاصة 

بمجتمع واد الرافدین ، حیث تعتبر تشریعاته من أقدم الحضارات القانونیة في مجال صیاغة التشریعات ، وأبرز 

مثال على ذلك ما تضمنته شریعة لبت عشتار في مادتها السابعة عشر من مراعاة للحریة الشخصیة للفرد من 

لم تثبت علاقته به بشكل قطعي مع اجازتها له في خلال تحریم إلقاء القبض على أي شخص بسبب فعل مجرم 

حالة تلبس ، وكذا الشأن فیما یخص التراث القانوني الروماني ، أین ساد في ظله العدید من المبادئ الأساسیة 

التي تحكم تعامل الدولة مع الفرد ، كالقاعدة الأساسیة التي تعتبر الفرد بریئا حتى تثبت إدانته  وكذا توفیره 

لضمانات المتعلقة بالمتهم كتحریم تقیید حریته ، إذ أوجب هذا القانون عدم توقیف الفرد إلا في حال لبعض ا

اعترافه بارتكابه للجریمة وضبطه متلبسا ، لنصل إلى الشریعة الإسلامیة التي تؤمن بوجوب حفظ كرامة الانسان 

شأنها الحد من سلطة القاضي وإلا عد  وكذا حقه في شخصیة أسراره وممارسة حقوقه وحریاته ووضعها لقیود من

عمله باطلا ، ومنعها كذلك إكراه المتهم وتعذیبه من أجل حمله على الاعتراف بفعلته وكذا تأكیدها لحرمة 

الأشخاص وحرمة مساكنهم وتقریرها أیضا لضمانات هامة كافتراض البراءة في المتهم والقول بأن الشك لابد أن 

لا یكمن في البحث عن إقامة الحدود ، بل الأصل هو  البحث عن التماس وجود  یفسر لصالحه ، إذ أن الأصل

  . البراءة عملا بالتوصیة النبویة  ادرؤوا الحدود بالشبهات 

وما یؤكد أیضا أهمیة هذا الموضوع المؤلفات العدیدة التي تناولت الضمانات المتعلقة بالتحقیق بشكل عام ، إلا 

ة التركیز بشكل خاص على ضمانات المتهم اتجاه أوامر قاضي التحقیق القضائیة أن ما رغبناه في هذه المذكر 

آخذین بعین الاعتبار التعدیلات التي تخللت هذه الأوامر والمستجدات التي طرأت علیها محاولین بذلك تعمیق 

مؤلفات خاصة  المفاهیم المتعلقة بها رغم صعوبة جمع المادة العلمیة الخاصة ببعض الأوامرلقلتها وعدم وجود

تتناولها على وجه التحدید ، لنصل في الأخیر إلى تقییم هذه الضمانات من حیث تجسیدها على مستوى الواقع 

  .العملي ومدى كفایتها لصیانة حریة المتهم 



ولتحقیق ذلك اعتمدنا المنهج التحلیلي وذلك من خلال تناول كل أمر على حدة ودراسته وتحلیله قصد الوصول 

تاج أهم الضمانات المتعلقة به ، إضافة إلى المنهج المقارن في بعض الأوامر نظرا للجوئنا إلى مختلف إلى استن

التشریعات الأخرى غیر التشریع الجزائري قصد توضیح بعض المفاهیم من جهة و بعض الاختلافات من جهة 

  .  ر أخرى أو الوصول إلى اقتراحات التي من شأنها تجسید هذه الضمانات أكثر فأكث

وقصد الإلمام بالموضوع من جهة والإجابة على مختلف التساؤلات من جهة أخرى و المثارة في ظل الإشكالیة 

قمنا بتبني الخطة التالیة والتي تضمنت فصلین متتالیین ، حیث تعرضنا من خلال الفصل الأول إلى الضمانات 

  : ة والمتعلقة على الترتیب ب العامة لأوامر قاضي التحقیق وذلك من خلال ثلاث مباحث رئیسی

  .ماهیة أوامر قاضي التحقیق  - 

  .الضمانات المستمدة من المبادئ العامة للتحقیق  - 

  .الضمانات المستمدة من خصائص التحقیق  - 

أما الفصل الثاني فقد خصصناه للضمانات الخاصة لأوامر قاضي التحقیق من خلال دائما ثلاث مباحث 

  : یلي أساسیة والمتمثلة فیما 

  .الأوامر الصادرة في بدایة التحقیق وضماناتها  - 

  .الأوامر الصادرة أثناء مباشرة التحقیق وضماناتها  - 

  .الأوامر الصادرة في نهایة التحقیق وضماناتها  - 
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.الضمانات العامة لأوامر قاضي التحقیق : الفصل الأول  

كثر مراحل الدعوى الجزائیة تعقیدا ، نظرا لتنوع إجراءاتها من جهة وتعدد الأوامر التي یتم تعد مرحلة التحقیق أ

إصدارها من جهة أخرى ، فضلا عن كونها المرحلة التي قد تتعرض فیها حریات وحقوق الأفراد للمساس ، 

لتالي تمكین المتهم الأمر الذي یتطلب تدعیمها بضمانات من شأنها الحفاظ على هذه الحریات و الحقوق و با

هذه الضمانات   )1(من الدفاع عن نفسه ، فهي السلاح الفعال و البدیل السلیم لمقاومة إنحراف الأجهزة القضائیة 

منها ماهو مستمد من المبادئ العامة للتحقیق و منها ماهو مستمد من خصائصه وهي تهدف في مجملها إلى 

.                                                                                              ه تحدید موقفه من التهمة الموجهة إلیه توفیر المناخ الملائم للمتهم  حتى یتسنى ل

. ماهیة أوامر قاضي التحقیق :المبحث الأول  

یتعدى ذلك إلى  لا یقتصر عمل قاضي التحقیق على البحث عن أدلة إثبات الجریمة و نسبتها إلى المتهم ، بل

معرفة الحقیقة الموضوعیة و بصفة حیادیة ، وفي سبیل تحقیق ذلك فهو یصدر عدة أوامر ، یختلف القصد 

، لهذا یتوجب علینا تحدید و ضبط المفاهیم المتعلقة  )2(الأساسي منها بإختلاف الغرض الذي إتخذت من أجله 

.                                             ر المعنیة بالدراسة في هذه المذكرة دون بقیة الأوامر بهذه الأوامر حتى یسهل علینا في الأخیر إبراز الأوام

. تعریف أوامر قاضي التحقیق :المطلب الأول  

إلى المفهوم  ة القضائیة لسلطة التحقیق تطرقناوقصد تحدید المقصود بهذه الأوامر و التي تعد جوهر الوظیف

الأوامر للوصول في الأخیر إلى مفهوم أو تعریف أدق ، هذا مع إبراز الطبیعة القانونیة  الضیق و الواسع لهذه

 .             التي یصدرها قاضي التحقیق  رلها بغرض تمییزها عن بقیة الأوام

. المفهوم الضیق :الفرع الأول   

أمین سیر العدالة ، حتى                                                            فهناك من عرفها بأنها القرارات أو الأوامر الصادرة عن قاضي التحقیق بهدف ت

 ____________ 

ضمانات المتهم في الدعوى الجزائیة  خلال مرحلة التحقیق ،  مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع ، الأردن ، الطبعة الأولى   : حسن بشیت خوین  )1(

. 8ص  ،  الجزء الأول ، 1998،  

22، ص 2004قاضي التحقیق في القانون الجنائي المقارن ، الطبعة الأولى ، : أشرف رمضان عبد الحمید  )2( .   



. )1(و لو كان بعضها من شأنه إهدار جانب من حق المدعى علیه في الحریة    

ارسة نوع من الضغط الأوامر المكتوبة الصادرة من قاضي التخقیق و التي تسمح بمم: "وهناك من عرفها بأنها 

  .)2("وهذا لإحضاره أو القبض علیه  و الإكراه على المتهم ،

ومنهم من إعتمد هذه التعریفات مع إضافة إعتبارات أخرى إضافة إلى سمة الكتابة والخطیة ، كتحدید الهدف 

إلى الفقیهین  من هذه الأوامر ولو بصفة جزئیة من خلال الإشارة إلى بقیة الأهداف ، كما هو الحال بالنسبة

بحضور أو حتى حبس شخص  كل إجراء بمقتضاه یأمر قاضي التحقیق:" مارل وفیتي الذین عرفا الأمر بأنه 

 . )3( "معلومات تفید الكشف عن الحقیقة بدلاء الإرتكابه لجنایة أو جنحة قصد مشتبه في ا

 ها قاضي التحقیق و المرتبطة بإجراءإلا أنه ما یؤخذ على هذه التعریفات عدم تمییزها بین الأوامر التي یصدر 

إجراءاته والتي تعد من قبیل القرارات الإداریة والأوامر ذات الصبغة القضائیة التي من شأنها الفصل في  من

امر المتخذة على مدار التحقیق و النزاع ، هذا مع إقتصار هذه التعاریف على الأوامرالإحتیاطیة فقط دون بقیة الأ

الأمر الذي یستدعي التوسع أكثر في المفاهیم المتعلقة بالأوامر . ثناء سیره أو في نهایته سواء في بدایته أوأ

  . للوصول إلى تعریف أشمل وأضح مقارنة بالتعاریف السابقة 

 المفهوم الواسع                                                  : الفرع الثاني 

الأوامر التي تصدر عن سلطة التحقیق بغرض إزالة عارض من  :عرفت الأوامر على هذا الأساس بأنها  

عن طریق تقدیر الأدلة والموازنة بین طلبات الإتهام  عوارض النظام القانوني ، المتمثل في مخالفة القانون ،

أو هي تلك الأوامر الصادرة عن قاضي التحقیق في حدود ولایته القضائیة  ودفاع المتهم تفنیدا لتلك الطلبات ،

 .     )4( النزاعقصد الفصل في 

 _____________________ 

. 383، ص  1986أصول المحاكمات الجزائیة ، منشورات عویدات ، الطبعة الأولى ،: عبد الوهاب حومد  )1(   

 . 215لجامعیة ،الجزائر ، ص و المراقبة القضائیة في التشریع الجزائري و المقارن ، دیوان المطبوعات ا الحبس الإحتیاطي:  بوكحیل الأخضر) 2(  

(3) LARGUIER (J) : droit penal general et procedure penale , 11 eme édition , DALLOZ , PARIS , 1987 , P 195 . 

  . 463، ص  1993الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة ، الطبعة السابعة ، : فتحي سرور  أحمد) 4(  



التي یقرر بمقتضاها قاضي التحقیق ، البحث عن الأدلة أو یفصل بها في  تاوقد عرفت أیضا بأنها الإجراء

  .  )1(إختصاصه في قبول الدعوى المدنیة و العمومیة أو في الإفراج المؤقت  أو في مصیر التحقیق 

و یظهر إتساع المفاهیم المتعلقة بأوامر قاضي التحقیق من خلال إبراز الصبغة القضائیة لهذه الأوامر  

تبارها الفاصلة في النزاع ، و الإشارة إلى الأوامر الأخرى غیر الأوامر الإحتیاطیة كالأمر الفاصل في بإع

  . الإختصاص أو في قبول الدعوى المدنیة أو الأوامر المنهیة للتحقیق

وجب التطرق إلى إلا أنه ما یلاحظ على هذه التعاریف عدم دقتها من جهة و عدم ضبطها من جهة أخرى لذا 

 . من شأنه الإلمام بكل الأوامر التي قد یصدرها قاضي التحقیق  هوم أكثر وضوحامف

.التعریف المرجح  :الفرع الثالث  

إذا تطرقنا إلى الأوامر بصفة عامة ، إعتمدنا التعریف الذي یعرفها بأنها تلك الأوامر التي یصدرها المحقق قصد 

و الإجازة  داخل نطاق الشرعیة  ،تحقیق جدیرا بذلك الأمرتأمین سیر التحقیق و لأي سبب آخر قد یراه قاضي ال

  .                                           )2(القانونیة 

جمع بین كل الأوامر التي قد تتخذ خلال التحقیق ، سواء تعلق الأمر أنه قد التعریف  وما یلاحظ على هذا

ا تلك المتعلقة بتنظیم أعمال قاضي التحقیق ، كالأمر بالأوامر المتخذة لحسن سیر إجراءات التحقیق ، لاسیم

بعرض ملف القضیة على النیابة العامة قصد إبداء رأیها أو المتعلقة بجمع الأدلة كالأمر بالإنتقال إلى عین 

 .                                       )3(المكان أو الأمر بندب خبیر 

ضائي و التي تهدف إلى الفصل في النزاع القضائي أو مسألة واقعیة أو هذا دون إهمال الأوامر ذات الطابع الق

قانونیة  ، و بالتطرق  إلى  الشرعیة و الإجازة القانونیة نكون قد  ضیقنا  من السلطة  الواسعة  و الحریة  التي  

ا ما تعلق الأمر الأوامر خاصة إذ أهمها تسبیبتخاذ الأوامر من قبل قاضي التحقیق ، اتكاد  تكون  مطلقة  في 

.                                                                 بالأوامر الماسة بشكل مباشر و خطیر بحقوق و حریات المتهم كالحبس المؤقت 

 _____________________ 

.182، ص  1986لنشر ، باتنة ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، دار الشهاب للطباعة  و ا: سلیمان بارش ) 1(  

. 383، ص  ، الجزء الثالت)  1992 – 1991( ضمانات المتهم أثناء التحقیق ، دار الهدى ، الجزائر ،الطبعة الأولى ، : محمد محدة  )2(  
.161ولى ، ص ، الطبعة الأ 1999التحقیق دراسة مقارنة و تطبیقیة ، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، : جیلالي بغدادي  )3(  

 



كونها تؤثر على مصلحة المتهم بشكل مباشر ، سواء  علق بالأوامر ذات الطابع القضائيوبما أن موضوعنا مت

تمثلت في الأوامر الصادرة من قبل قاضي التحقیق عند فتح التحقیق كالأمر بعدم الإختصاص أو الأمر بعدم 

یقه في الموضوع وفي مواجهة متهم معین كالأمر بالقبض قبول المدعي المدني ، أو تلك التي یتخدها أثناء تحق

على المتهم أو الأمر بإیداعه الحبس المؤقت أو أوامر أخرى یصدرها عند الإنتهاء من التحقیق قصد التصرف 

، كان لابد من إعطاء تعریف دقیق شامل لها یأخد بعین  )1(في نتائجه كالأمر بألاوجه للمتابعة 

  .زة لها من خلال تحدید الطبیعة القانونیة لها وهو ما سیتم تناوله في هذا المطلب الإعتبارالخصائص الممی

  طبیعتها القانونیة  :المطلب الثاني 

إن ذكر الأوامر ذات الطابع القضائي غیر كاف لضبط هذه الأخیرة ، الأمر الذي یستدعي تحدیدها بشكل أدق 

و      على تحقیق هذا الغرض  هم المعاییر التي تساعدناتعرض لأمن خلال تمییزها عن الأوامر الإداریة و ال

  .تي من شأنها حسم النزاع المتعلق بها و توضیحها بشكل أدق ال

.أهمیة تحدید الطبیعة القانونیة للأوامر   :الفرع الأول   

هذه الأخیرة  إن الغرض من تحدید الطبیعة القانونیة للأوامر هو معرفة الضمانات الممنوحة للمتهم إذ لا تتحقق 

إلا إذا كنا بصدد  أوامر قضائیة بالمعنى الحقیقي ، لا مجرد أوامر بسیطة  لم ترق بعد إلى مرتبة الأعمال 

القضائیة التحقیقیة ، كون أن الأولى قد تؤثر على مصلحة المتهم خاصة و أنها تتخذ في مرحلة لا یمكن الجزم 

ة مفادها أن المتهم بريء ما لم  تثبت إدانته بحكم بات فاصل في فیها بصفة قطعیة بإدانة المتهم ، تطبیقا لقرین

القضیة ، و هو ما جعل المشرع یحیط المتهم بضمانات تكفل دفاعه و تحد من تعسف قاضي التحقیق في 

تجاه الأوامر التي لا تتمتع عني أن المتهم لا یتمتع بضمانات اهذا لا ی و إصدار هذه الأوامر أو المبالغة فیها ،

بین الأوامر التي تهدف إلى تأمین السیر الحسن للتحقیق     و الأوامر أن نفرق الصفة القضائیة ، إذ لابد ب

  المتهم   التي یتخذها قاضي التحقیق قصد جمع الأدلة ، فهذه الأخیرة أیضا قد تمس بمصلحة

 

 _____________________ 

. 367، ص  2004یة الجزائري ، التحري و التحقیق ، دار هومة للطباعة ، بوزریعة الجزائر شرح قانون الإجراءات الجزائ:  عبد االله أوهابیة )1(   



كما هو الحال بالنسبة لإجراء التفتیش أو ندب الخبراء ، إلا أنها لا تشكل خطرا على حقوق المتهم لإحاطتها 

ء عن الأدلة الناشئة عنها ، و بالتالي الإستغنا اتبمجموعة من الشكلیات یترتب على إغفالها  بطلان الإجراء

كل من الأوامر الإداریة والقضائیة ثم   ، كان لا بد من التعرض إلى مفهومومن أجل توضیح هذه الطبیعة 

  .ثار التمییز بینهما تطرق إلى آال

.أوامر التحقیق الإداریة و القضائیة   :الفرع الثاني   

،  )1(" درها سلطة التحقیق لتنظیم العمل و إدارة التحقیق تلك الأوامر التي تص" تعرف الأوامر الإداریة بأنها 

مثالها الأمر بتأجیل التحقیق أو الأمر بضم بعض الأوراق ، هذه الأخیرة یصدرها قاضي التحقیق بمقتضى 

                .               سلطته الولائیة وهي تعد أوامر إداریة محضة كونها لا تؤثر في حقوق الخصوم و لا على سیر التحقیق 

التي تهدف إلى  -إجراءات جمع الأدلة  - وبذلك فهي تختلف عن الأوامر الصادرة بشان إجراءات التحقیق 

الوصول إلى الحقیقة من خلال التنقیب عن الأدلة و التأكد من توفر شروط صحتها وتدعیم قوتها في الإقناع  

غیرها من الإجراءات التي یرى فیها قاضي التحقیق ضرورة كما هو الشأن بالنسبة لسماع الشهود ، و التفتیش و 

، وبالرغم من  )2() 2001یونیو  26المؤرخ في  08 – 01قانون رقم (  68/1لاتخاذها ، وهو ما أكدته المادة 

ختلاف هذه الأوامر المرتبطة بإجراءات جمع الأدلة عن الأوامر الإداریة السابقة من حیث الهدف فإنها تصنف ا

في نقطة قانونیة أو واقعیة وبذلك فهي لا ترقى إلى  لإداریة ، كونها لا تسعى إلى البتضمن الأوامر ا بدورها

  .مرتبة الأوامر القضائیة 

       إذ یقصد بهذه الأخیرة الأوامر التي یبت بموجبها قاضي التحقیق وبكل حریة سواء من تلقاء نفسه و إما بطلب

                

________________ ____  

. 23المرجع السابق ،  ص :  أشرف رمضان عبد الحمید )1(  

 23-06و رقم  2006دیسمبر 20المؤرخ في  22-06قانون الإجراءات الجزائیة ، قانون العقوبات ، قانون مكافحة الفساد ، وفقا للتعدیلات الأخیرة رقم  )2(

. 30، ص  2007منشورات البغدادي ،  2006دیسمبر 20المؤرخ في   

 

 



التي تم جمعها من قبله قصد  مامه ، أو في قوة الحجج و الأدلةمن الأطراف في العوارض التي قد تثار أ

قد   أو إضعاف قوتها في الإثبات ،  كما ل دون عبث المتهم بها أو إفسادها، وهي بذلك تحو  1)(التصرف فیها 

الإختلاف القائم بین كل من الأوامر خلال التحفظ علیه بحبسه مؤقتا ، و لتوضیح  من و ذلك تشكل حمایة له

  .ثار المترتبة عن التمییز بینهما لقضائیة بشكل أدق ، نتطرق إلى الآالإداریة و ا

.آثار التمییز بین كل من الأوامر الإداریة و القضائیة   :الفرع الثالث   

لى تنظیم أعمال التحقیق التي وصفناها بأنها أوامر إداریة محضة والتي تهدف بشكل أساسي إبالنسبة للأوامر 

فهناك من یرى بأنها لا  ،من الجانب الإداري فحسب ، ونظرا لبساطتها وعدم تأثیرها على مصلحة الخصوم 

من أصدرها في الحكم ، كذلك لا یستلزم  إشتراك تقطع التقادم في الدعوى العمومیة ، كما أنها لا تحول دون 

توائها على البیانات الأساسیة التي تتطلبها الورقة الرسمیة ، كإسم ح، إذ یكفي ا القانون لصحتها شكلیات معینة

.                                                                               )2(محررها و توقیعه و تاریخ  و رقم القضیة

قاضي التحقیق ات طابع إداري فإن التحقیق ـ إجراءات جمع الأدلة ـ  فلكونها ذأما الأوامر المرتبطة بإجراءات 

ستئنافها إلا أنها بالمقابل تخضع لشكلیات جوهریة یترتب على إغفالها اغیر ملزم بتسبیبها ، كذلك لا یجوز 

بطلان الإجراء ، كما أن من شأنها قطع مدة التقادم الساریة فیما یخص الدعوى العمومیة ، كما هو موضح في 

  .         )3(الجزائیة  من قانون الإجراءات 07المادة 

  ، مع  جواز  )4( تبلیغها لمحامي المتهم  عن الأوامر الإداریة هو وجوب حقیقة الأوامر القضائیة   یمیز وما 

ستئنافها أمام غرفة الإتهام ، لكن ما یؤخذ على هذا التمییز المنصب على التبلیغ  و الإستئناف  هو كون أن ا

  ذلك یتم  و مع  القضائیة ، حیث توجد أوامر لا تعد كذلك  قاضي التحقیق على أوامر الأول لا یقتصر فقط 

  _____________________  

،          2001یونیو   26التحقیق القضائي ، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، الطبعة الثالتة ، منقحة ومتممة في ضوء قانون :  أحسن بوسقیعة )1(

.   121، ص  2002  

. 24المرجع السابق ، ص :  ف رمضان عبد الحمیدأشر  ) 2(  

مبادىء الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الساحة المركزیة ،  بن عكنون الجزائر ، : أحمد شوقي الشلقاني )3(  

) .  81 – 80( ، الجزء الأول ، ص 2005الطبعة الرابعة ،        

. 58المرجع السابق ، ص : قانون الإجراءات الجزائیة  من 1/  168المادة ) 4(  



.                                                                               ستجواب المتهم ا تبلیغ محامي المتهم قصد إجراء اتبلیغها للمتهم و مثاله

تحقیق القضائیة قابلة للإستئناف من قبل المتهم و مثال وهو الأمر بالنسبة للإستئناف ، إذ لیست كل أوامر ال 

ستئنافه یقتصر على أوامر قضائیة معینة دون غیرها ، لا سیما تلك التي لا تؤثر ر بالإحالة ، كما أن اذلك الأم

 .        على مصالحه كالأمر بألاوجه للمتابعة 

.                                                                               المعاییر المعتمدة لضبطها أهم تطرق إلى ال من ، كان لابد  ولكي تتضح سمات أوامر التحقیق بصورة أدق

  .معاییر ضبطها   :المطلب الثالث 

بإعتبار التبلیغ و الإستئناف غیر كافیین لتحدید و ضبط الأوامر القضائیة ، كان من الضروري اللجوء إلى 

  .أخرى من أجل بلوغ هذا الهدف معاییر 

.المقترحة لبیان الأوامر القضائیة المعاییر  :الفرع الأول   

     :من المعاییر المعتمد علیها  قصد  تحدید هذه الأوامر و  بیانها  بشكل  أوضح  

د یع  وجوب توافر الصفة القضائیة في الشخص مصدر الأمر ، حتى  و یقصد به :  معیار الصفة القضائیة_ 

هذا الأخیر من قبیل الأوامر القضائیة ، حیث أن الصفة القضائیة في الشخص القائم بالعمل هي ركن مفترض 

  .                                          )1(لإضفاء الصفة القضائیة علیه 

ن وصف الأمر بأنه فهو معیار الموقف المختار و یقصد بهذا المعیار أنه لا یمك:  أما المعیار الثاني المعتمد

ثال ذلك ، وم )2(تجاه عدة  طلبات  أو حلولتخاذ موقف معین اختیار و امحقق دورا في اقضائي ، إلا إذا كان لل

تخذ قاضي التحقیق هذا الأمر من تلقاء نفسه كان  أمرا إداریا ، لأنه یهدف إلى حسن الأمر بتعین خبیر ، فإذا ا

ي برفض تعیین خبیر بالرغم من طلب المتهم أو أحد الخصوم فهو عمل سیر التحقیق ، أما إذا كان الأمر یقض

   حیال الطلب المقدم له و بتبنیه تخاذ موقفضي التحقیق كان مختارا و ملزما باقضائي كون أن قا

 _____________________ 

ص      ،  1990نهضة العربیة ، القاهرة ، طبعة معدلة ، أحمد فتحي سرور ، الشرعیة الدستوریة و حقوق الإنسان فب الإجراءات الجنائیة ، دار ال) 1(

359  .  

. 386المرجع السابق ، ص : محمد محدة  )2(  

 



.                                                                    على هذا الأمر الذي یدعم ذلك الحل  حل الرفض ، أضفى الصفة القضائیة

یقوم على أساس المنازعة ، حیث لا تقوم الوظیفة القضائیة إلا بمنازعة سواء كانت بشأن :  وأما المعیار الثالث

واقعة أو تنفیذا للقانون والتي تثار من قبل الأطراف بهدف الفصل فیها من خلال الأوامر التي یصدرها قاضي 

  .   )1(التحقیق بشأنها 

الأوامر الصادرة من قبل قاضي التحقیق لكن السؤال  هذا فیما یخص المعاییر التي یتم اللجوء إلیها لبیان صفة

.                                                                                       ذي یطرح نفسه یدور حول مدى فعالیة هذه المعاییر في تحدید هذه الأوامر ال

.هذه المعاییر تقییم  :الفرع الثاني   

ر الصفة القضائیة في الشخص القائم بالعمل لا یكفي للجزم بقضائیة هذا الأخیر ،  إذ أنه هناك إن القول بمعیا

أوامر یصدرها قاضي التحقیق ومع ذلك لا تدخل ضمن الأعمال القضائیة ، كما هو الشأن بالنسبة للأوامر 

أخرى نجد أن                                                                               ومن جهة ي سبق التعرض إلیها هذا من جهة  ،ن إجراءات التحقیق و التلصادرة بشأا

القانون في بعض الأحیان یمنح بعض الجهات الإداریة اختصاصا قضائیا كما هو الشأن بالنسبة للجان الفصل 

وامر القضائیة فحسب ، بل في المنازعات  ، أما فیما یخص معیار الموقف المختار فهو لا ینصب على الأ

یتعداها لیشمل أوامر التحقیق ذات الطابع الإداري لاسیما تلك المتعلقة بإجراءات التحقیق ، أین یملك قاضى 

 .                          التحقیق حیالها سلطة اتخاذها من عدمها ومع ذلك لا یمكن إضفاء الصفة القضائیة علیها 

لضبطها بشكل دقیق    یة لهذه الأوامر إلا أنه غیر كافإن كان یوضح السمة القضائوأما معیار المنازعة ،  و 

في المنازعات  بالرغم من أنها لا تعد جهة قضائیة ، كما  بدورها تتمتع بصلاحیة الفصل رةكون أن الإدا

كما جة إلى المنازعة ، كذلك قد تقوم الوظیفة القضائیة دون الحا هوالشأن بالنسبة لنظرها في قرار التظلم الإداري

حتیاطیة التي یصدرها قاضى التحقیق في مواجهة المتهم تأمینا لحضوره وعدم هو الحال بالنسبة للأوامر الإ

 ولهذا  یمكننا القول  كنتیجة لكل ما سبق أن  الأعمال التي  أو حتى حمایته في بعض الحالات ، تهربه

_____________________ 

  ) . 386 - 385(  السابق ، ص  المرجع:  محمد محدة  )1(



لى بالصفة القضائیة ،  إلا  إذا یقوم بها قاضي التحقیق ، لاسیما تلك الأوامر التي یصدرها ، لا یمكن أن تتح

وم أو من طلبات أو دفوع الخص وقفه اتجاه ما قد یطرح علیهتخذها هذا الأخیر بهذه الصفة قصد  تحدید  ما

ا مع وجوب تبلیغها من جهة ي تثور بشأن واقعة أو مسألة قانونیة معینة ، هذالت بغرض الفصل  في المنازعات 

  .                                          ستئنافها من قبل الخصوم من جهة ثانیة  وجواز ا

.الأوامر محل الخلاف :الفرع الثالث  

ر أنها على خلاف ذلك كما هو الشأن خأنها أوامر إداریة لتتضح في موقف آللوهلة الأولى  مر تبدوهناك أوا

، لاسیما تلك المتعلقة  بالنسبة للأوامر المخالفة لطلبات الأطراف الرامیة إلى اتخاذ إجراء من إجراءات التحقیق 

تخاذه من فبالنسبة للأمر بندب الخبیر فإن اخبیر أو رد أو استرداد الأشیاء المحجوزة على ذمة التحقیق ، بندب 

یق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم یعد أمرا إداریا ، أما في حال إصداره أمرا قبل قاضي التحق

هذا  الأمر في رفض طلب المتهم أو  صله في طلب إجراء خبرة سواء تمثلمخالفا لطلب المتهم بغرض ف

، عد أمرا قضائیا المدعي بتعیین خبیر أو بإجراء خبرة أو الأمر برفض إجراء خبرة تكمیلیة أو خبرة مضادة 

أكدته كل من  لالتزام قاضي التحقیق بالتسیب من جهة وإمكانیة استئناف هذه الأوامر من جهة ثانیة ، وهو ما

   . )1()ق ا ج ز   172،  154/2،  143/2:( المواد 

ي المحجوزة والت ا قاضي التحقیق في حال فصله في طلب استرداد الأشیاءأما فیما یخص الأوامرالتي یصدره

ر برفض طلب الإسترداد المقدم أو الأم ،بطلب من المعني بالأمر في الأمر برد الأشیاء المحجوزة  تتمثل إما

طبیعة هذین الأمرین ، فمنهم من أقر  ، فقد إختلف الفقه حول)  ز ق إ ج  86المادة ( حد الأطراف من أ

، 172( یها في المواد رغم من عدم النص علستئنافها باللوجوب تبلیغها مع إمكانیة ا (2) ،ضائیةبطبیعتها الق

  ،  أما الجانب الأخر  من الفقه  فیقر بطبیعتها  الإداریة  لأن موقف المشرع  كان  صریحا )  ق إ ج  173

  ام و لیس استئنافها ، و ما یؤكدبشأنها ، إذ أنه تكلم على حق صاحب الشأن في رفع التظلم إلى غرفة الإته

_____________________ 

  . 386المرجع السابق ، ص : محمد محدة ) 1(

(2) G.TRUCHI : Guide du greffier d’instruction , Ministre de la justice , ALGER ,1967 , P (46 . 50 ) . 



هذا الموقف القرار  د أكدمن قانون الإجراءات الجزائیة ،  وق 173و المادة  172في المادة  ذلك عدم إدراجها

طلب  ت أن أمر قاضي التحقیق برفضعتبر ،  حیث ا 1995ماي  23لعلیا بتاریخ المحكمة االذي أصدرته 

 اأوامر  المشرع الجزائري منها باعتبارها ستئنافها ، وبهذا تأكد موقفالأوامر الولائیة التي لا یجوز ا الإسترداد من

  .  )1(ذات طابع إداري 

  .مة للتحقیقالضمانات المستمدة من المبادئ العا :المبحث الثاني

بعد التطرق للأوامر ومحاولة ضبطها لاسیما الأوامر ذات الطابع القضائي والتي من شأنها التأثیر على مصلحة 

قد  في أهم مرحلة ، أین الضروریة للمتهم تالمتهم إرتأینا التعرض للمبادئ العامة والتي من شأنها توفیرالضمانا

ألا وهى مرحلة التحقیق ، أهمها مبد الشرعیة الجنائیة و بالأخص  مصیر المتهم ولو بصفة مبدئیة خلالها تحددی

لما لها من تأثیر بالغ في  ، مبدأ الشرعیة الإجرائیة وقرینة البراءة ومبدأ الفصل  بین سلطتي الاتهام والتحقیق

  .صیانة وحمایة حقوق المتهم على مستوى جمیع مراحل الخصومة الجنائیة لاسیما مرحلة التحقیق 

.مبدأ الشرعیة الجنائیة :لب الأولالمط  

المفروض أن نتطرق مباشرة إلى مبدأ الشرعیة الإجرائیة لارتباطها المباشر بالموضوع محل الدراسة ، كون أن 

الأوامر التي یصدرها قاضى التحقیق ترتبط بشكل مباشر بالجانب الشكلي لمبدأ الشرعیة الجنائیة ، إلا  أننا لا 

وعي لمبدأ الشرعیة الموض ببشكل عام و دون التعرض إلى الجان دون التطرق لهذا الأخیره مباشرة یمكننا تناول

الجنائیة التي یخضع لها القاضي  أن الشرعیة الإجرائیة ماهي إلا حلقة من حلقات الشرعیة الجنائیة ، كون

ارتكابها ، إلى غایة النطق على الجنائي ، إذ یهتم هذا الأخیر بتتبع الواقعة الإجرامیة منذ تجریمها و المعاقبة 

تباع إجراءات لازمة من شأنها تقریر سلطة الدولة  في لى المحكوم علیه ، وذلك من خلال اع بالحكم و تنفیذه

  . )2(معاقبة المتهم 

_____________________ 

. 8المرجع السابق ، ص  التحقیق القضائي ،:أحسن بوسقیعة ) 1(  

. 48، ص  الجنائیة ، المرجع السابققانون الإجراءات الوسیط في : أحمد فتحي سرور ) 2(  



و تقتضي الشرعیة الجنائیة وجوب وجود نصوص قانونیة صادرة عن سلطة مختصة لضبط سیاسة التجریم  و 

مبدأ شرعیة : ، وهي بذلك تضم مبدأین  )1(الجزاء و المتابعة الجنائیة ، قصد إقرار التوازن بین الفرد و المجتمع 

الجزاء ، ومبدأ شرعیة الخصومة الجنائیة ، أو ما یطلق علیهما بمبدأ شرعیة الجرائم      و العقوبات التجریم و 

  .و مبدأ الشرعیة الإجرائیة 

.مبدأ شرعیة الجرائم و العقوبات  :الفرع الأول   

أو تدابیر أمن   ةلا جریمة ولا عقوب"  نه قانونیة مفادها أ تمثلت الحلقة الأولى من الشرعیة الجنائیة في قاعدة

من  43المادة  لأولى من قانون العقوبات و كرستهوهو ما تناوله المشرع في المادة ا "بغیر قانون 

، و یقصد  بهذا المبدأ هو حصر  1996 الجزائري لسنةدستور ال من 46و المادة  1989الجزائري لسنة دستور ال

ال  التي تعد جرائم و بیان أركانها وتحدید العقوبات مصادر التجریم  والعقاب في القانون ، إذ أن تحدید الأفع

.                                                           )2(ختصاص المشرع ولیس للقاضي شأن بذلك نوعها أو مقدارها كله یدخل ضمن إ المقررة لها سواء من حیث

المسؤولیة الجنائیة و لیس في وسع السلطات  وبهذا فكل من لم یأت بفعل یجرمه القانون كان في مأمن من

العامة لومه على ما فعل ،  حیث  یعد  هذا المبدأ الحد الفاصل بین  ما  هو مشروع وغیر مشروع ، كذلك من 

شأنه إعطاء العقوبة الأساس القانوني الذي یجعلها عادلة ومشروعة ، وبالتالي فإن هذا المبدأ یجسد حمایة 

بارها حق طبیعي ، مصونة ومحمیة دستوریا وذلك من خلال تدعیمها بضوابط معینة الحریة الشخصیة باعت

  :                                أهمها 

أن تكون الأفعال التي یؤثمها قانون العقوبات محددة بصورة قاطعة مما یحول دون إمكانیة تغییرها ، هذا مع  -

وء القیم السلوك  التي لا یجوز التسامح فیها على ض وضوحها من خلال تحدید بصورة جلیة مختلف مظاهر

  تخذتها أسلوبا لحیاتها ، و ذلك بالإعتماد على معیار یكفل هذا الوضوح  و یسمح التي تبنتها الجماعة و ا

 

_____________________ 

. 7، ص   2006جزائر، مبدأ الشرعیة في قانون العقوبات الجزائري ، دار الهدى ، عین ملیلة ، ال: بارش سلیمان ) 1(  

  . 71ص  ،  1992رة و الكتاب الجامعي ، الدستور و القانون الجنائي ، دار النهضة العربیة ، مطبعة جامعة القاه: محمود نجیب حسني ) 2(



رتكاب فعل مجرم وكذا العناصر القانونیة للجریمة و العقوبة على ا للفرد بالإحاطة بالنتائج القانونیة المترتبة

.                                                                      )1(ة لها بصورة متكاملة والمتمثل في معیار الشخص المعتاد المحدد

بمبدأ الشرعیة و التي  تعتبر إحدى  ارتباطا وثیقة القوانین الجنائیة التي ترتبط اعتماد قاعدة عدم رجعیإ - 

أصبحت هذه القاعدة من مسلمات الفكر القانوني الحدیث خاصة في مجال حقوق  النتائج المترتبة علیه ، حیث

إذ  لا  ، ستقرار المراكز القانونیة من جهة أخرىلطة العامة من جهة و تحقیق فكرة االإنسان لمواجهتها الس

نون المعتبر هو رتكاب الجریمة كون أن القاایجهلونه وقت  امصلحة للعدالة في محاسبة الأفراد وفقا لقانون كانو 

القانون السائد وقت وقوع الجریمة وباستقرار المراكز القانونیة للأفراد یستقر نشاط العدالة ، و من هنا تظهر 

أهمیة هذه القاعدة كضابط من ضوابط الشرعیة الموضوعیة وضمانة قویة من ضمانات حقوق الإنسان التي 

وبالرغم من أهمیة هذه القاعدة إلا أنه لا  ، حقوق الإنسان تقتضیها السیاسة الجنائیة المعاصرة في مجال حمایة

یمكن الأخذ بها على الإطلاق وهو ما یستدعى التعرض إلى الإستثناء المتعلق برجعیة القانون ، أي سریانه 

للمتهم ، إلا أن المشرع لا یوضح في هذا الصدد فكرة القانون  ائع سابقة على نفاذه إذا كان أصلحاعلى وق

وقت إتیانه للفعل المسند إلیه و ما المتهم للمتهم ، فالعبرة هنا بحقیقة المركز القانوني  الذي كان علیه  الأصلح

 .                                            )2(یضفیه علیه القانون الجدید 

رجعیة هذا قاعدة فإذا تبین للقضاء أن مركز المتهم القانوني سوف یتحسن بتطبیق القانون الجدید ، طبقت 

للمتهم ، أما إذا تبین له أن مركز المتهم سوف یصیر أسوء جنائیا مما كان علیه قبل  القانون بإعتباره أصلح

  .              العمل بهذا القانون  أخذ بقاعدة عدم الرجعیة 

 د المتهم من جهةعتبارات  نفعیة تفیالأصلح للمتهم بأثر رجعي  یعكس ا ولا شك أن تطبیق القانون الجنائي

   ان مؤثما أو تخفیفه لعقوبة  ، منإباحته لفعل ك وترضي العدالة من جهة أخرى ،  فصدور قانون  جدید و

 

_____________________ 

، 1995الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، طبعة معدلة  : أحمد فتحي سرور  )1(  

   ) . 126 – 125( ص       

 . 226، ص  2002، دار الجامعة ، " دراسة مقارنة " الحمایة الجنائیة لحقوق الإنسان : خیري أحمد الكباش   )2(



عن السیاسة الجنائیة للمشرع في مجال الحمایة الجنائیة لحقوق الإنسان ، إذ لیس من المصلحة في  الإفصاح

بة إعترف المشرع صراحة بعدوله عنها من خلال القانون الجدید ، و أما من شيء في التمسك بجریمة أو عقو 

جانب العدالة فمن حق المتهم الإستفادة بوضع أفضل ضمنه له القانون الجدید ، خاصة و أن الدعوى المقامة 

اء الإستثنلا یفسح المجال للأخذ أو العمل بهذا  ،  لأنه  بصدور هذا الأخیر )1(ضده لم یفصل فیها بحكم بات 

رتكبت قبل صدور القانون الجدید و قبل صدور حكم نهائي فیها ، وهو ما لكونه یصدق على الوقائع التي ا

تتطلبه الضرورة و المصلحة الإجتماعیة قصد تحقیق العدالة و الإستقرار من خلال تحسین المركز القانوني 

  .  للمتهم تجریمیا أو عقابیا أو كلاهما معا 

الحلقة الأولى من الشرعیة الجنائیة التي تهدف إلى حمایة الإنسان من خطر التجریم و العقاب هذا فیما یخص 

من خلال الآداة التشریعیة المعبرة عن إرادة الشعب ، و المتجسدة في القانون الذي یجعله في مأمن من رجعیتة 

مایة حریة الإنسان أم یستدعي و بعیدا عن خطر القیاس في التجریم و العقاب ، لكن هل هي كافیة بذاتها لح

 .        الأمر تدعیمها بحلقة أخرى من شأنها تدعیم هذه الحریة ؟ 

  .مبدأ الشرعیة الإجرائیة الجنائیة :الفرع الثاني

ون أن اتخاذ بالرغم من أهمیة الحلقة الأولى للشرعیة الجنائیة ، إلا أنها غیر كافیة لحمایة حریة الإنسان  ، ك

المنسوبة إلیه من التهمة  ؤدي إلى تحمیله عبىء إثبات براءتهفتراض براءته سوف ینسان دون اكل إجراء ضد الإ

.     ، فإن عجز عن ذلك اعتبر مسؤولا عن جریمة لم تقع منه  

ات التي تتخذ  قبل المتهم على تحكم تنظیم الإجراء بحلقة ثانیةستكمال هذه الحلقة الأولى الأمر الذي یستدعي ا

المصدر للتنظیم الإجرائي ،  و أن یفترض هذا الأخیر براءة المتهم في كل إجراء من  انون هوأن یكون الق

  . )2(الإجراءات التي تتخذ ضده مع خضوعها لضمان القضاء 

 _____________________  

اء  ، حیث تعد قاعدة أصلیة مساویة ومتكاملة مع هناك من  یعتبر الإلتزام برجعیة القوانین الجنائیة الموضوعیة الأصلح للمتهم قاعدة و لیس إستثن  )1(

ني واحد ، بقصد قاعدة عدم الرجعیة فهما وجهان لعملة واحدة ، إذ یعتبران قاعدتان قانونیتان ، مستقلتان شكلا و متكاملتان موضوعا یجمعهما تنظیم قانو 

   تحقیق الحمایة الجنائیة لحقوق الإنسان
) . 49 - 48( لإجراءات الجنائیة ، المرجع السابق ، ص الوسیط في ا: أحمد فتحي سرور  )2(  



وتتمثل هذه الحلقة الثانیة في مبدأ الشرعیة الإجرائیة ، ونظرا لأهمیتها البالغة فقد تناولتها عدة إعلانات      و 

جوب تیر المعاصرة التي تحث على و إتفاقیات دولیة وإقلیمیة و أقرتها الشریعة الإسلامیة و نصت علیها الدسا

.                                                                                     )1(الخاصة الشخصیة وكفالة حقوقه في الحیاة حترام كرامة الإنسان وحریته ا

لا یتابع أحد أو یوقف " بنصها  1996 الجزائري لسنةمن الدستور  47وهو ما أكدته على وجه الخصوص المادة 

  "  أو یحتجز إلا في الحالات المحددة في القانون وطبقا للأشكال التي نص علیها 

و بهذا  نجد أن الشرعیة الإجرائیة تهتم بالجانب الشكلي في الخصومة الجنائیة وذلك منذ وقوع الجریمة إلى حین 

سیما تلك المتعلقة بمرحلة  تنفیذ العقوبات أو الجزاءات ، وذلك من خلال توضیح الإجراءات الواجبة الإتباع ، لا

التحقیق ، خاصة التي من شأنها المساس بحریة المتهم و حقوقه ، فبالرغم من صلاحیات قاضي التحقیق 

الواسعة التي یحددها قانون الإجراءات الجزائیة من خلال توضیحه للإلتزامات المفروضة علیه     و التي تحول 

وامر التي یصدرها خاصة تلك الأوامر الرافضة لطلبات المتهم أو دون التعسف في إستعمال سلطته ، كتسیب الأ

.                                                                                          التي من شأنها الحد من حریته وكذا الالتزام بالبیانات الخاصة بها وغیرها من الضوابط التي تحكم هذا المبدأ 

طر المساس بالحریة الفردیة یبرز بشكل واضح من خلال مباشرة هذه الإجراءات ، الأمر الذي یتطلب تدخل فخ

بهذه الحریة وذلك من خلال قانون   المشرع قصد تقریر الحدود التي تتطلبها المصلحة الإجتماعیة  للمساس

القیم الإجتماعیة و ضمانات الحریة و السلطة التشریعیة هي التي تمتلك وحدها تقدیر  ،الإجراءات الجنائیة 

و الحدود ل التي یجوز فیها المساس بالحریة الشخصیة التي لا یجوز المساس بها ، وكذا الشروط و الأحوا

منذ تحریك الدعوى الجنائیة إلى غایة   المعینة لها وذلك بالقدر اللازم لتحقیق التوازن بین مصالح الفرد الجنائیة

  كذا  تنظیم  إجراءات التنفیذ  العقابي بإعتبارها المجال  الطبیعي  للمساس صدور حكم  بات فیها  و 

_____________________  

أصول التحقیق الجنائي و تطبیقاتها في المملكة العربیة السعودیة ، دراسة مقارنة ،  معهد الإدارة العامة للطباعة والنشر : مدني عبد الرحمن تاج الدین  )1( 

  ) .84-83(، السعودیة ، ص 

، لذا فإن القواعد التي تحكم هذه الإجراءات تطبق بأثر فوري  ، و بالتالي لا  )1(بالحریة ، تنفیذا للحكم القضائي 

مجال لفكرة القانون الأصلح للمتهم ، كون أن قاعدة الشرعیة الإجرائیة ، هي التي تحدد الخط الذي یجب أن 



المخاطبون بقواعد الإجراءات الجنائیة وتكفل  ي یجب أن یلتزم به، وتضع الإطار الذینتهجه المشرع الإجرائي 

امته لعدم ثبوت إدانته من جهة و حترام كر ها صیانة الحریة الشخصیة للإنسان و االضمانات التي من شأن

  . )2(فتراض  براءته من جهة أخرى ا

.أهم الضمانات التي یوفرها هذا المبدأ  :الفرع الثالث   

و       لشرعیة یقودنا إلى المعنى الذي یؤكد سیطرة القانون بصفة كلیة على جزئیات الجرائم إن القول بمبدأ ا

العقوبات و الإجراءات قصد ضمان أمن و إستقرار الأبریاء و المتهمین على حد السواء یتحقق ذلك من خلال 

ذا الفعل ي حال قیامه بهبالفعل المحظور و عقوبته ، وحتى ف امسبقص عن ارتكاب الجریمة بإعلامه ردع الشخ

رتكابه إیاه فهو یوفر له الضمانات اللازمة التي تكفل دفاعه عن نفسه أو حتى إثبات المجرم أو الإشتباه في ا

  .براءته إذا كان هناك مجال لذلك 

ا لاتكون صحیحة و لا تنتج فكل أعمال السلطة العامة و كافة الإجراءات و التصرفات و القرارات التي تتخذه

.                                                                                          تجاه المعنیین بها ، إلا إذا كانت مطابقة للقاعدة القانونیة التي تناولتها ارها اآث

تولي التشریع  ، یقتضيسیطرة القانون بإعتباره المصدر الوحید للجرائم و العقوبات وكذا الإجراءات ب القولو 

یتولى   قدر على حمایة مصالح المجتمع ، حیثألا وهي السلطة التشریعیة دون غیرها ، كونها الأ سلطة واحدة

  .   )3(أمر التشریع مجلس تشریعي مستقل ، غیر خاضع لأي جهة 

 

_____________________ 

خر یكمن في مبدأ شرعیة التنفیذ وبات و الشرعیة الجزائیة ، مبدأ آیة الجرائم و العقهناك من یضیف إلى مبدأ الشرعیة الجنائیة إضافة إلى  مبدأي  شرع )1(

المحكوم علیه داخل  العقابي ، الذي یهتم بتبیان المبادئ الواجب تطبیقها في المرحلة التي تلي صدور حكم بإدانة المتهم ، قصد إحترام الحد الأدنى من حریة

ي كتابه الشرعیة الدستوریة و حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة ، إلا أن الرأي الراجح یأخذ بمبدأي شرعیة السجن ، كما وضحه أحمد فتحي سرور ف

حسب الموضوع الذي  الجرائم والعقوبات و مبدأ الشرعیة الإجرائیة ، أما فیما یخص قاعدة شرعیة التنفیذ العقابي فهي تدخل إما ضمن المبدأ الأول أو الثاني

  .         هو ما وضحه محمد محدة  في كتابه ضمانات المتهم أثناء التحقیق قد تثیره و 

  . 123الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة ، المرجع السابق ، ص : أحمد فتحي سرور ) 2(

  )  . 17،  16( ، الجزء الأول ،  ص  2007زائر ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، دار الهدى ، عین ملیلة ، الج: بارش سلیمان  )3(

أن إلا أنه لابد الوقوف للتمییز بین كل من مبدأي شرعیة الجرائم و العقوبات و مبدأ الشرعیة الإجرائیة ، كون 

إختصاص المشرع وحده بسن القوانین التي من شأنها بیان الجرائم و بالأولى تحتوي على قاعدة عامة تقضي 



إطار الهیئة التشریعیة ، و بالمقابل نجد الإستثناء الذي یخول الدستور من خلاله للسلطة التنفیذیة العقوبات في 

لتفویض حق إصدار اللوائح و التي تصلح أن تكون مصدرا للتجریم والعقاب ، لكن في إطار التقید بحدود ا

، وهو ما لا  1996 الجزائري لسنةور دستالمن  125إلى غایة المادة  122المواد من  الممنوح لها ، وهو ما أكدته

  . نجده على مستوى مبدأ الشرعیة الإجرائیة

من حیث سیر إجرءاتها  أو من  ئحي تنظیم أي خصومة جنائیة سواءحیث لا یجوز للسلطة التنفیذیة بقرار لا

صیة ،  ذلك من تقیید للحریة الشخلما ینطوي  ،حیث الإحالة إلى المحاكم أو الإختصاص  القضائي بنظرها 

كل  تنظیم  إجرائي یصدر بلائحة لأي وجه من الوجوه أو في أي مرحلة من مراحل الخصومة وبهذا فإن 

                                                                                   . )1(الجنائیة ، یكون مخالفا لمبدأ الشرعیة الإجرائیة 

تي یوفرها مبدأ الشرعیة الجنائیة بشكل عام ومبدأ الشرعیة الإجرائیة بشكل خاص  ولعل من أهم الضمانات ال

مبدأ  المساواة بین المتهمین جمیعا فلا یأخذ بعین الاعتبار غنى أو فقر المتهم ، كون أن القاعدة القانونیة 

  . )2(توضع مسبقا  بصفة مجردة وعامة دون أي تمییز

تخاذ  قاضي التحقیق لأي إجراء أو إصداره لأي أمر بالنسبة لكل المتهمین و ات واحدة فالقانون واحد و الإجراءا

هما طبقا تحقیق بغض النظر عن وضعیة المتهم ، فیحبس الفقیر والغني ویفرج عن كل منفهو راجع لمتطلبات ال

  .لمقتضیات القانون أولا و متطلبات التحقیق ثانیا 

الحریات الفردیة دون الإضرار بالمصلحة  م أساسا على حمایة هذا المبدأ الذي  یقو من هنا  تتضح أهمیة  

وتوضیح العقوبات المقررة  لأفعال المجرمة مسبقا ا أو مفاجأة الشرفاء من خلال بیان مانعا بذلك الظلم، العامة 

  مراعاتها تحقیقا  للعدالة و تجسیدا لسیادة حكم القانون  ،  فوقوع  بلها  مع تبیان الإجراءات الواج

 

_____________________ 

. 60الوسیط في الإجراءات الجنائیة ، المرجع السابق ، ص : أحمد فتحي سرور ) 1(  
) . 215،  214( المرجع السابق ، ص : محمد محدة ) 2(  

الجریمة واستحقاق صاحبها العقاب لا یعطینا الحق مطلقا في تطبیق العقوبة مباشرة ،  فالسلطة المكلفة 

باتخاذ الإجراءات  الضروریة وإصدار الأوامر التي من شأنها تحقیق  الهدف  المرجو منها  وهو  بالتحقیق ملزمة



ثارها إلى سلطة الحكم ، ة فقط على سلطة التحقیق بل تمتد آالوصول إلى الحقیقة وهذه الإجراءات لیست مقتصر 

حریة الشخصیة للمتهم ، إذ لا یمكن لكن لابد دائما التقید بالضوابط التي من شأنها الحیلولة  دون المساس بال

ون صادر قبل اتخاذ  أي إجراء  ضد المشتبه فیه أو المتهم أو المحكوم علیه أو تنفیذ حكم إلا بناء على قان

الجهة القضائیة المختصة ،  یحوضتعسف مع تلمنعا لحریته و ل ادیجسضمانا لدفاعه و تاتخاذ تلك الإجراءات ، 

مع تمتع المتهم بحق الإستئناف في الأوامر التي قد یصدرها قاضي التحقیق و هذا ، تجنبا لتعطیل مصالحه 

  .                   التي من شأنها الحد من حریته 

فهي تطبق بأثر  فراد و بالأخص لفائدة المتهمینولكون قواعد قانون الإجراءات الجزائیة وضعت أصلا لفائدة الأ

رتكب شخص جریمة ما في ظل في حد ذاته ضمانة هامة ، فإذا ا لستبعاد الأثر الرجعي یشكإذ أن ا فوري

بإصدار أوامر معینة و صدر قانون  التحقیق في إجراءات معینة أو قامقانون إجراءات جزائیة ما وباشر قاضي 

 من شأنه تنظیم هذه الإجراءات أو الأوامر ، فإن قاضي التحقیق یتقید بهذه الأخیرة و یطبقها مباشرة ، لأنها في

   .               )1(الأصل تخدم مصلحة المتهم  و تعزز موقفه حتى و إن بدت في ظاهرها على خلاف ذلك 

و لتجسید مبدأ الشرعیة و تعزیز الضمانات التي تكفل حمایة المتهم و صون حریته یتدخل القضاء من خلال 

ختلف مراحلها خاصة مرحلة التحقیق السلطة التي یتمتع بها ، قصد مراقبة مدى صحة الأعمال القضائیة في م

ومدى مراعاتها للقواعد و الأشكال المنصوص علیها قانونا ، والتي قد یقرر القاضي إبطالها إذا كانت خلافا 

و       الحارس الطبیعي للحریات  تعد السلطة القضائیة ي استبعاد الأدلة الناجمة عنها حیثلذلك و بالتال

و الكفیلة لضمان وحمایة حقوق  تمتع بهالال الإستقلالیة و الحصانة التي تمن خ عال لحقوق الأفرادالف المنصف

  . )2(الأفراد وحریاتهم 

_____________________ 

الوجیز في القانون الجزائي العام ، دار هومة للطباعة والنشر و التوزیع ، بوزریعة ، الجزائر ، الطبعة : أحسن بوسقیعة  )1(  

. 83، ص  2004، ) و متممة منفحة ( الثالثة       

. 85الوسیط في الإجراءات الجنائیة ، المرجع السابق ، ص : أحمد فتحي سرور  )2(  

.قرینة البراءة  :المطلب الثاني  



عتبارها ضمانة جوهریة یة للشرعیة الإجرائیة باإن قاعدة أن الأصل في المتهم البراءة تعد أحد المقومات الأساس

أو الحد من قیمتها ، فتحقیق حریة الفرد في المجتمع رهین بضمان براءة الإنسان ، ونظرا لا یجوز التفریط فیها 

لأهمیتها فقد تأصلت في كل من أحكام الشریعة الإسلامیة و الإعلانات العالمیة لحقوق الإنسان والمؤتمرات و 

و تم تأییدها من غالبیة الفقهاء الإتفاقیات الدولیة والإقلیمیة و تأكدت في معظم دساتیر الدول و أحكام القضاء 

)1(                .  

لیه ، و القول بهذه القاعدة یستدعي توضیح المقصود بها وطبیعتها القانونیة و الأساس القانوني الذي تستند إ

  .              لأهم الضمانات التي توفرها  لنتمكن في الأخیر من التعرض

  .و طبیعتها القانونیة مدلول براءة الإنسان  :الفرع الأول 

رتكابه للجریمة أمر شاد غیر مألوف في حیاته ،  لذا كان الأصل ن حرا و على الفطرة السلیمة ، و ایولد الإنسا

لذا وجدت قرینة  ، كان علیه حتى یثبت عكسه بیقین لا على مجرد الشك و التخمینا في بقاء الحال على م

یما لحمایة الحریة الفردیة للمتهم حتى لا یعامل كمجرم إلا في حال تقضي بأن الأصل في المتهم البراءة  تدع

  .                 صدور حكم بات یقضي بإدانته 

رتكاب الجریمة لأول مرة ، إذ یحق له في كلا الحالتین أن یتمتع بجمیع ویستوي أن یكون عودا أو متهما با

 . )2(صومة الجنائیة إلى غایة صدور الحكم البات الحقوق التي تكفل دفاعه وتدعم براءته طوال إجرءات الخ

التشریعیة و التنفیذیة و القضائیة ، إذ لا یمكن : وتعد قرینة البراءة مبدأ عاما موجه إلى سلطات الدولة الثلاث 

تخاذ إجراءات تمس اللسلطة التشریعیة استصدار قانون یخالف مبدأ البراءة كإصدار قانون یبیح للسلطة العامة 

  ة المتهم دون وضع قیود أو ضوابط لمثل هذه الإجراءات ، أو إصدار قانون یحرم المتهم بحری

  

____________________ 

  . 100الإخلال بحق المتهم في الدفاع ، الفتح للطباعة و النشر ، الإسكندریة ، ص : محمد خمیس ) 1(

  العام ، المجلة العربیة لعلوم الشرطة ، العدد السادس و الخمسون ، السنة الرابعة  حمایة حفوق المتهم أثناء التحقیق ، الأمن: صادق الملا   سامي) 2(

  . 47، القاهرة ، ص  1986عشر ،      



إذ لا یجوز لها  الحال بالنسبة للسلطة التنفیذیة أو یلقي عبئ الإثبات على عاتقه ، وهو  من حقه في الدفاع 

لا إجراءات ماسة بحریة المتهم لمجرد توجیه الإتهام له دون التقید تخاذ رجال الشرطة مث، كا مخالفة هذا المبدأ

بالضوابط و الشكلیات التي رسمها القانون لاسیما قانون الإجراءات الجزائیة ، الأمر الذي یمنع منعا بتاتا رجال 

  . )1(الشرطة عن ممارسة الإكراه و التعذیب قصد إجبار المتهم على الإعتراف 

یا في الشرعیة القرینة ، فقد ذهب بعض رجال القانون إلى اعتبار هذه القرینة ركنا أساسونظرا لأهمیة هذه 

 ولاعقوبة إلا بنص قانوني یستدعي بالضرورة  تطبیق  قاعدة أخرى تطبیق قاعدة لا جریمة الإجرائیة ، كون أن

جمعیة لمؤتمر الذي عقدته الوهي افتراض البراءة في المتهم حتى ثبوت جرمه قانونا ، وفى هذا الإطار فقد أكد ا

على أن تطبیق مبدأ الشرعیة ینطوي على الإعتراف بقاعدة  1959نیودلهى عام  الدولیة لرجال القانون في

  .                                                    ) 2(مفادها أن المتهم تفترض  براءته حتى تتقرر إدانته 

الطبیعة القانونیة حول مدى أهمیة القرینة فحسب بل یمتد إلى تحدید  ر یدو لكن السؤال الذي یطرح  نفسه ، لا

 .                     عتبارها قرینة بسیطة أم قاطعة ؟ لها ، من حیث ا

من القرینة هو استنتاج مجهول من معلوم ، فالمعلوم هو أن الأصل في الأشیاء الإباحة ما لم  دبدایة إن المقصو 

وبناء على نص قانوني وقوع الجریمة واستحقاق العقاب ، والمجهول المستنتج من هذا  بحكم قضائي ریتقر 

  .الأصل هو براءة الإنسان حتى ثبوت إدانته بشكل قاطع 

و إذا قلنا بالقرینة القانونیة فهي نوعان قرینة قاطعة لا یجوز إثبات عكسها وقرینة بسیطة قابلة لإثبات العكس، 

فهي قرینة قانونیة بسیطة وبالتالي فهي تقبل إثبات العكس ، ونتیجة لذلك فإنه لا یكفي   وفیما یخص قرینة البراءة

لدحضها توافر أدلة الإثبات الواقعیة المقدمة من طرف النیابة العامة ، أو تلك المتحصل علیها من الإجراءات 

  بد  من صدور حكم  الحقیقة ،  بل لا تفي إثبا يالتي یباشرها القاضي الجنائي بحكم دوره الإیجاب

 

____________________ 

) .  4،  3( ص  2006ضمانات عدم المساس بالحریة الفردیة ، دار الفجر للنشر و التوزیع ، بسكرة ، الجزائر ، : جلول شیتور ) 1(  
. 183 الشرعیة الدستوریة و حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة ، المرجع السابق  ، ص: أحمد فتحي سرور   )2(  



قضائي بات یفید إدانة المتهم ، وهذا الأخیر یمثل القرینة القاطعة التي من شأنها إهدار قرینة الأصل في المتهم 

البراءة ، وبهذا فإن صدور الحكم البات الذي یفید الإدانة كاف لسقوط البراءة ، أما فیما یخص قدر العقوبة أو 

  . نوعها فإنه لا یتعلق بهذه القرینة 

ن القول بهذه الأخیرة لا یعني تجاهل الإجراءات والأوامر التي في وسع قاضي التحقیق اتخاذها لاسیما تلك إلا أ

التي من شأنها المساس بحریته ، فكما كفل الدستور الحریة الشخصیة و سائر حقوق الإنسان كفل بالمقابل 

.                                                                           معاقبة الجاني التجریم والعقاب وكذا المحاكمة عن الجرائم والإجراءات التي تسمح ب

 وتعد قرینة البراءة في هذا الإطار المجال المناسب لتحدید التوازن بین الحقوق الواجب حمایتها والإجراءات التي

به القانون یجب أن یكون مقیدا بهذه  كل إجراء یسمحتخاذها ، دون تغلیب إحداها على الأخرى ، فیتطلب ا

حریة المتهم  التي من شأنها حمایة ، )1(الضمانات درء للخطر في مباشرته وإلا كان مخالفا لقرینة البراءة 

   .الشخصیة وسائر حقوق الإنسان الأخرى 

  .الأساس القانوني لأصل البراءة  :الفرع الثاني 

الشخصیة للمتهم باعتباره الوسیلة الفعالة لرد أذى السلطة و منع نظرا لأهمیة  هذا الأصل في ضمان الحریة 

انتهاك حرماته الشخصیة ودرء أدلة الإدانة ضده ، وكذا نقل عبىء إثباتها إلى النیابة العامة ، فلقد ورد النص 

من ،  1789علیه في كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المواطن الصادر بعد الثورة الفرنسیة سنة 

خلال المادة التاسعة منه و التي تقضي أن الأصل في الإنسان البراءة إلى أن تتقرر إدانته ، ثم تناولته المادة 

" والتي تنص على أن  1948عن الجمعیة العامة في سنة  ن العالمي لحقوق الإنسان الصادرمن الإعلا ةالعاشر 

بمحاكمة علنیة تؤمن له فیها الضمانات  الضروریة  إلى أن تثبت إدانته قانونا اكل متهم بجریمة یعتبر بریئ

وقد أكد هذا المبدأ أیضا في العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة والتي وافقت علیه " للدفاع عن نفسه 

  والذي تم المصادقة علیه من طرف )    14المادة(  م بإجماع الآراء 1966لمتحدة عام الجمعیة العامة للأمم ا

 

_____________________  

.  190الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة ،المرجع السابق ، ص : أحمد فتحي سرور  )1(  



م ، كما قد نصت علیه الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان والشعب في الوطن 25/04/1989الجزائر في 

عقد في المعهد الدولي للدراسات العلیا في العلوم الجنائیة في العربي الذي وضعه مؤتمر الخبراء العرب والذي ان

، إذ نصت المادة الخامسة منه في فقرتها الثانیة على أن المتهم بريء حتى تثبت  1985في دیسمبر زسیرا كو 

  . )1(إدانته  بحكم قضائي صادر عن محكمة مختصة

نسان ، وكذا الدساتیر والمواثیق  الإقلیمیة ، كالمیثاق الدولیة المتعلقة بحقوق الإ قوقد حفلت أیضا بتدوینه المواثی

المؤرخ في  87/06الجزائر بناء على القانون رقم  طرف الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب  المصادق علیه من

  .   )2(م 03/04/1987

ي السابق الصادر إذا نظرنا إلى القانون الجزائري فنجد نص المادة السادسة و الأربعین من الدستور الجزائر  و

كل شخص یعتبر بريء في نظر القانون حتى یثبت القضاء : " م و التي تنص على أن 22/11/1976في 

فبرایر   23الصادر في  الجزائريكما هو الحال بالنسبة للدستور " إدانته طبقا للضمانات التي یفرضها القانون 

الأربعین منه على أن كل شخص یعتبر بريء  وم ، إذ نصت المادة الثامنة 1996م  و المعدل بدستور1989

  . )3(حتى تثبت جهة قضائیة نظامیة إدانته مع كل الضمانات التي یتطلبها القانون 

  الجزائري ،وقد امتد تطبیق هذا المبدأ لیشمل كل من  قانون العقوبات الجزائري وقانون الإجراءات الجزائیة 

صریح إلا أن المعنى یوحي إلى ذلك ،  نذكر  من بینها المادة حیث تناول الأول هذا المبدأ دون ذكره بشكل 

متناع العون المتواجد في مؤسسة إعادة التربیة أو في المكان انون العقوبات والتي تقضي بوجوب امن ق 110

المخصص بحراسة المقبوض علیهم عن تسلم مسجون إلا إذا كان مصحوبا بأوامر حبس قانونیة ، الأمر الذي 

نه الحد من حریته إلا نسانیة وعدم اتخاذ أي إجراء من شأالبراءة التي تقتضي معاملة المتهم معاملة إ یدعم مبدأ

  في حالة التقید بالضمانات والضوابط التي رسمها القانون ،  كالتأكد  من صدور الأمر الذي  یجیز  حجز

_____________________ 

  . 179المرجع السابق  ، ص  الإنسان في الإجراءات الجنائیة ،  الشرعیة الدستوریة وحقوق :أحمد فتحي سرور  )1(

  ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقیق الابتدائي في الشریعة الإسلامیة و التشریع الجنائي الجزائري ، دراسة مقارنة ، دار : عبد الحمید عمارة  )2(

  . 119، ص  1998المحمدیة العامة الجزائر ،  الطبعة الأولى ،       
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، وكذا ضمان حقوقه من خلال تقدیم  تالمتهم من قبل الجهة المختصة قانونا منعا للتعسف وتجنبا للتجاوزا

المسجون إلى السلطات أو الأشخاص المخول لهم زیارتهم ، وكذا تقدیم سجلاته لهؤلاء  الأشخاص ، إلا إذا ثبت 

لجریمة الحجز التحكمي و بالتالي تعرضه للعقوبة  اعتبر هذا العون مرتكبد منع من القاضي المحقق ، وإلا او وج

  .                                                                    المقررة لها 

ولة دون تحكم السلطة وبهذا نجد أن كل من هذه الضوابط تسعى لضمان حقوق المتهم و صیانة كرامته و الحیل

  .                        وتعسفها و بالتالي تدعیم وتعزیز مبدأ البراءة 

أما إذا نظرنا إلى قانون الإجراءات الجزائیة فنجد معالم هذا المبدأ واضحة على مستوى التطبیق العملي له ، 

الإجراءات لاسیما تلك  مستوى یظهر ذلك من خلال الشكلیات التي أوجب هذا القانون مراعاتها سواء على

في بالتفتیش و الإستجواب ، أو على مستوى الأوامر التي یملك فیها قاضي التحقیق سلطة واسعة المتعلقة  

من  157 ها ، نأخذ على سبیل المثال المادةلتزام بتبلیغها أو تسییبها أو إحترام البیانات المتعلقة بإصدارها ، كالإ

من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي والتي تضمنت  170الجزائري المقابلة للمادة  قانون الإجراءات الجزائیة

و المادة  123ادة من قانون الإجراءات الجزائیة وكذا الم 100بطلان الإجراءات المنصوص علیها في المادة 

لتي رها من المواد اعلى إستثنائیة إجراء الحبس المؤقت ووجوب تبلیغه للمتهم وغی انتؤكد مكرر و اللتان 123

  .عتباره الركیزة الأساسیة للشرعیة الدستوریة في قانون الإجراءات الجزائیة من شأنها تجسید هذا المبدأ با

.أهم الضمانات المستمدة من أصل البراءة  :الفرع الثالث   

الجنائیة لمعاملة الإنسان الراجح فقها أن مبدأ أصل البراءة یعد بمثابة توجیه هام إلى أجهزة الدولة في الإجراءات 

:                                                                      المتهم بوصفه  بریئا الأمر الذي یستدعى تمتعه بضمانات یوفرها له هذا المبدأ أهمها 

نجد أن واقع الأمر  يف تهام ، ویر عبئ الإثبات على عاتق سلطة الإإحترام الحریة الشخصیة للمتهم وتقر ضمان 

 لتزامحقیقا لهذین الضمانیین لابد من الإخر وتفصل إحداهما عن الآ زمتلازمین إذ لا یجو  نالضمانییكل من 

إجراء من المصدر القانوني لمعاملة المتهم معاملة إنسانیة  و التي تستدعي تجنب أي  عتبارهاالبراءة با بأصل



حترامها هو الأصل وعلى من یدعى خلاف كاهله بإثبات براءته ، فا الإنتقاص من حریة الإنسان أو إثقالنه شأ

 .                       ذلك إثبات العكس 

و  قیقة وتقدیم وسائل الإثبات      واقعه العملي یتطلب منه البحث عن الح وبالنظر إلي قاضى التحقیق نجد أن

نته أو براءته على حد السواء متخذا في سبیل ذلك كل البراهین و الأدلة عن مرتكب الجریمة و التي تفید إما إدا

حفاظ على الحریات بإرسائه الدستور یحث على ال أن و بالمقابل نجد ، السبل التي من شأنها تحقیق هذه النتیجة

 التي تفترض البراءة في المتهم  إلا أنه لا و التي تستمد قوتها من القرینة  حترامهاللمبادىء و الأسس الواجب ا

یفرضه الدستور و ما یخوله القانون من سلطات لقاضي التحقیق  كون هذه  مكن القول بوجود تناقض بین مای

  . )1(المتهم   و شروط من شأنها تدعیم الحریة و احترام حقوقالأخیرة لیست مطلقة و إنما تمارس ضمن قیود 

أنه في حال عجز هذه الأخیرة عن تحقیق  والقول بأن إثبات التهمة یقع على عاتق النیابة العامة ، یترتب علیه

فتراض البراءة متهم ، كذلك أن إعتراف المتهم  بارتكاب الجریمة لیس من شأنه هدم اذلك وجب القضاء ببراءة ال

المادة ( الإثبات التي تخضع لحریة تقدیر القاضي   أن الإعتراف شأنه شأن جمیع عناصرفي المعترف ، كون 

لتزامه بإثبات برائته هم فرصة العدول عن الإعتراف دون ا، إذ یبقى للمت) الجزائیة  من قانون الإجراءات 213

، إلا أن القانون یخرج في بعض  )2(ودون الإخلال بحق المحكمة في تقریر الإعتراف الذي تم العدول عنه 

كما هو  ة دفعهى صحإقامة الدلیل علب حیث یلزم المتهمالحالات الإستثنائیة عن مقتضى هذه القاعدة الجوهریة 

  .              الشأن بالنسبة لإثبات توافر أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسؤولیة 

بت في الخارج  وتمت محاكمته هناك ، إذ رتككذلك هو الحال فیما یخص التحقیق مع المتهم حول جریمة ا

في الجزائر و إثباته لتنفیذ العقوبة  لمتهم إثبات المحاكمة قصد إیقاف المتابعة الجاریة ضدهیتوجب على ا

المحكوم بها علیه في الخارج بخصوص نفس الجریمة أو سقوطها في حقه بالتقادم أو حصوله على العفو منها 

  أن تجرى  زغیر أنه لا یجو " ... من قانون الإجراءات الجزائیة بقولها  2/  582وهو ما أكدته المادة 

_____________________ 
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ائیـا فـي الخـارج و أن یثبـت فـي إلا إذا عاد الجـاني إلـى الجزائـر ولـم یثبـت أنـه حكـم علیـه نهالمتابعة أو المحاكمة 

  " .حالة الحكم بالإدانة أنه قضى العقوبة أو سقطت عنه بالتقادم أو حصل على العفو عنها 

على الجهة القضائیة أن لا  لشك لصالح المتهم ونتیجة لذلك فإنهومن الضمانات التي توفرها هذه القرینة تفسیر ا

وفـي حالـة حصـول شـك فـلا بـد مـن  ت الجـرم و نسـبته إلیـه ، ثبـو  إلا إذا تأكـدت جزمـا و یقینـا مـن تـهتقضي بإدان

بالتـالي كـم قضـائي نهـائي یقضـي بخـلاف ذلـك و تفسیره لصالح المتهم إبقاء على أصل براءته إلى حـین صـدور ح

ضـرورة إصـدارها إسـتنادا  بنـاء علـى قناعـة كافیـة ، تجعلـه متأكـدا مـن هأوامـر  أن یصـدر فإن علـى قاضـي التحقیـق

صحة الأدلة أو تبـین لـه عـدم  و البراهین التي استعان بها و في حال ما إذا ساوره شك أو إحتمال في الأدلة إلى

قتناعـه دون كفایتها أصدر أمرا بألاوجه للمتابعة  وبهذا یتعین على قاضي التحقیق أن یصدر الأوامر بناء علـى ا

  .                )1(أن یؤدي ذلك إلى تعسفه 

إجراءات التحقیق الماسة بالحریة كالتفتیش        و  راءة لا یتناقض مع اتخاذ بعضض البوهكذا یتضح أن إفترا

ها و إصدارها بناء بالقبض و الحبس المؤقت ، و ذلك لاتخاذالاستجواب ، وكذا  الشأن بالنسبة للأوامر المتعلقة 

 ووجوب  هالتي تقضي ببراءت القانون و تطبیقا للقرینة المتهم من أدلة الإتهام وفقا لنصعلى ما توفر ضد 

نه إما تعزیز براءته أو دحضها بدلیل قاطع لا غایة صدور الحكم البات الذي من شأمعاملته معاملة الأبریاء إلى 

  .یدع مجالا للشك 

.مبدأ الفصل بین سلطتي الإتهام و التحقیق  :المطلب الثالث  

فة التحقیق تقتضي التحقق و التثبت من الأدلة     إذ كانت وظیفة الإتهام تقتضي جمع أدلة الإتهام ، فإن وظی

و تقریر قیمتها القانونیة ، بغرض إظهار الحقیقة على نحو محاید قصد تحقیق العدالة الجنائیة ، وهذا الهدف لا 

یتحقق إلا من خلال الفصل بین كل من وظیفتي الإتهام و التحقیق ،  قصد تجسید الضمانات التي من شأنها 

 .    وحریات الأفراد ، لاسیما المتهم حمایة حقوق 

 

_____________________ 
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.هام و التحقیق مضمون مبدأ الفصل بین سلطتي الإت :الفرع الأول   

یة إلى یقصد بمبدأ الفصل بین كل من سلطتي الإتهام و التحقیق ، هو إسناد الأولى إلى النیابة العامة و الثان

قاضي التحقیق ، ضمانا لحیاد هذا الأخیر أثناء تأدیة وظیفته ، ویرجع أصل هذا المبدأ إلى المبدأ الأم الذي 

نبثق مبدأ الفصل بین وظائف ات الدولة التشریعیة و التنفیذیة والقضائیة ، إذ ابین سلط لیقضي بمبدأ الفص

ن أجل رفع الظلم و الطغیان و الإستبداد الواقع على القضاء الجنائي على إثر الثورة الفرنسیة التي قامت م

الشعب الفرنسي وحریاته الأساسیة ، حیث حققت إصلاحات أولیة من خلال إصدارها لمجموعة من القوانین 

المتتالیة ، التي أعادت بها إنشاء النیابة العامة ، وقسمت وظائف الإتهام و التحقیق و الحكم ، بین كل من 

  .                    و قضاة التحقیق  و قضاة الحكم ، لاسیما الفصل بین كل من سلطتي الإتهام و التحقیق النیابة العامة 

الإجراءات الجزائیة  ین ، إذ تستشف معالمه من نصوص قانونو یعد هذا المبدأ من عمل الفقه و القضاة الفرنسی

  . )1( حدید مهام كل من السلطتین على حدةبصفة ضمنیة من خلال ت

و   لا یحق لوكیل الجمهوریة الذي باشر الإتهام في الدعوى العمومیة أن یكون قاضي تحقیق  وبناء على ذلك 

عتبارها خصما في الدعوى ومن العامة تتعارض مع وظیفة التحقیق  بایحقق فیها ، كون أن وظائف النیابة 

ار إدانة المتهم ، إذ لا بد من إحترام الإط الطبیعي جدا أن تتأثر بالإجراءات التي قامت بها و التي من شأنها

ختصاصها ، وبناء على ذلك لا یستطیع قاضي التحقیق تحریك الدعوى الذي من خلاله تمارس كل سلطة ا

فتتاحي من قبل لب ایتوقف ذلك على ط و كان بصدد جریمة متلبس بها ، حیثالعمومیة من تلقاء نفسه حتى ول

  .   )2(دعاء مدني وبة باالجمهوریة أو على شكوى مصح وكیل

ختصاص قاضي التحقیق إلا بأعمال تعد في حقیقتها من صمیم ا و بالمقابل لا یستطیع وكیل الجمهوریة القیام

  . )3(إذا كان بصدد الجریمة الملتبس بها 

_____________________ 

    ) . 100إلى 98( المرجع السابق ، ص: أشرف رمضان عبد الحمید  )1(

(2) JEAN CLOUDE SOYER : Droit Pénal et procédure pénale , 19 édition ,  L. G. D. J , P214  .  
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(  59و المادة )   1990غشت  18المؤرخ في  24 - 90القانون رقم (  58یتضح ذلك من خلال نص المادة 

، حیث تجیز الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة )  2004نوفمبر  10المؤرخ في  14 -  04م القانون رق

یق ، إصدار أمر لوكیل الجمهوریة بخصوص الجنایة الملتبس بها و التي لم یتم فیها إبلاغ قاضي التحق

لق بالجنحة المتلبس بها تمكینه من حقه في الإستعانة بمحامیه ، أما الثانیة فتتعو   و استجوابه بإحضار المتهم

 تقدیم الضمانات الكافیةو المتعلقة بالفعل المعاقب علیه بعقوبة الحبس و التي لا یلتزم فیها مرتكب الجنحة ب

حضوره ، مع تعذر إخطار قاضي التحقیق بالحادث ، أین یتقرر لوكیل الجمهوریة الحق في إصدار أمر بحبس ل

فورا على المحكمة وذلك طبقا  المنسوبة إلیه ، مع إحالته الأفعال ستجوابه عن هویته ووهذا بعد  االمتهم 

لإجراءات الجنح المتلبس بها و تحدید جلسة للنظر في القضیة في أجل أقصاه ثمانیة أیام من یوم صدور أمر 

 .      الحبس 

 صلاحیاتو  خلط بین صلاحیاتهلیس من شأنه ال حق وكیل الجمهوریة في إصدار هذه الأوامرإلا أن القول ب

أصلا لضمان السیر الحسن للإجراءات و التصرف السریع الذي یكفل الحفاظ على  ، كونه وجد قاضي التحقیق

ه بشروط وجب تحقیقتها قبل تدخل دلیل ذلك تقید وكیل الجمهوریةو ، معالم الجریمة و منع المشتبه فیه من الفرار 

  .و ممارسته لتلك الصلاحیات 

أعمال البحث و التحري بدلیل عدم تناولها ضمن الأعمال  المخولة له تبقى من مع هذا فهذه الصلاحیات 

لطابعها الخاص فهي ترقى إلى مرتبة أعمال التحقیق لتوافرها ائیة الخاصة بقاضي التحقیق ، لكن نظرا القض

لعبارة هذه استجواب المشتبه فیه ،  والقول بور المحامي أثناء اعلى الضمانات الخاصة بالتحقیق ، لاسیما حض

ري ، و التح      عتبار صلاحیات وكیل الجمهوریة تدخل ضمن إطار مرحلة البحث الأخیرة یجعلنا نؤكد على ا

.                                                                                )1(ستعملت عبارة المتهم عوض المشتبه فیه فلو كان الأمر غیر كذلك لا ا

و بالمقابل نجد أن قاضى التحقیق یمكنه التدخل أثناء مرحلة البحث و التحري والقیام  بالإجراءات التي یراها 

 ضروریة للكشف عن الحقیقة أو یكلف بذلك أحد ضباط الشرطة القضائیة إلا أنها لا تعد أعمال تحقیق ولیست

____________________ 
، فإنه یحق للشخص المشتبه فیه الإستعانة بمحامي عند مثوله أمام وكیل  ) 2004نوفمبر  10المؤرخ في  14 - 04ون رقم القان(  59طبقا للمادة  )1(

الإشارة  الجمهوریة أین یتم إستجوابه بحضوره مع الإشارة إلى ذلك في محضر الإستجواب ، وذلك حفاظا على حقوق المتهم أثناء الإستجواب ، كما یجب

كام هذه المادة لا تطبق بخصوص جنح الصحافة أو الجنح ذات الصبغة السیاسیة أو الجرائم التي تخضع المتابعة فیها لإجراءات تحقیق أیضا إلى أن أح

  . إذا ما تعلق الأمر بجنح مرتكبة من قبل قصر لم یكملوا سن الثامنة عشرة أو خاصة 



ذلك فهي  ومع في مرحلة البحث و التحري ،لها أیة قوة قانونیة فحجیتها من حجیة محاضر الضبطیة القضائیة 

قد یستعین  طلاع أكثر على وقائع الجریمة واستبیان بعض المعالم الخاصة بها والتيتفید قاضى التحقیق في الا

  .بها أثناء تحقیقه 

تهام والتحقیق عن بعضهما البعض إلا أننا نجد أن النیابة العامة تلعب وبالرغم من فصل كل من  سلطتي الإ

را بارزا في مرحلة التحقیق من خلال الرقابة التي تفرضها على الإجراءات و الأوامر التي قد یتخذها أو دو 

كل الأعمال التي یقوم بها  ستطلاع رأي النیابة العامة في اضى التحقیق ، یتضح ذلك من خلال ایصدرها ق

أن یطلب من القاضي  حقیق وفى أي مرحلة من مراحل الت كذلك یحق لوكیل الجمهوریة قاضى التحقیق ،

عادتها خلال المدة المقررة الإطلاع على أوراق التحقیق بشرط إ ذاالمحقق كل إجراء یراه لازما لإظهار الحقیقة وك

هذا مع حقه في استئناف كل الأوامر الصادرة عنه وهو الحق الذي  یتمتع به النائب العام وذلك في  قانونا ،

  . )1(تهام تصة قانونا والمتمثلة في غرفة الإنونا وذلك أمام الجهة المخإطار احترام المدة المقررة قا

الذي قد یؤدي إلى  مال التي یقوم بها قاضي التحقیق ، الأمرو بالرغم من تدخل وكیل الجمهوریة في كل الأع

من قبل  كونه غیر ملزم بالطلبات المقدمة ذلك لیس من شأنه أن یقید حریته  إطالة أمد الإجراءات ، إلا أن

وكیل الجمهوریة و إن كان مطالب بتسبب الأوامر المنافیة لطلباته وذلك خلال الخمسة الأیام التالیة لطلبه ، 

تهام ذا الأخیر الحق في إخطار غرفة الإكان له التحقیق في طلبات وكیل الجمهوریةوفي حال عدم بت قاضي 

ثلاثین یوما من تاریخ إخطارها مع عدم قابلیة  في طلباته خلال عشرة أیام ، أین یتوجب علیها البتخلال 

  .    )2(الطعن في القرار الصادر عنها 

في ظاهرها و كأنها تعطل مهام قاضي التحقیق ، لكن من حیث  ظر إلى هذه الإجراءات وجدها تبدوومن ن

إصداره   ثناءأ  الحذر و الباطن فهي تخدمه بصورة فعالة وذلك من خلال جعل قاضي التحقیق یلتزم بالجدیة 

لأوامره ، و بالمقابل لا یفتح المجال لوكیل الجمهوریة في المبالغة في طلباته و التي في معظمها تزید من سوء 

  .مركز المتهم 
______________________________ 
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تجاهات التي أیدت الأخذ به ومنها من نادت بالجمع بین الإ و بالرغم من أهمیة هذا المبدأ إلا أن هناك من

التطرق لهذین الرأیین  قصد ترجیح  الأمر الذي یستدعي المتهم ، ةالوظیفتین والقول بعدم تأثیره على مصلح

  .الخاصة بالمتهم وحمایة حریته بشكل أفضل  تالذي من شأنه توفیر وتحقیق الضماناالرأي الصائب و 

 .مدى الأخذ بمبدأ الفصل بین سلطتي الإتهام والتحقیق  :الفرع الثاني 

تهام والتحقیق بید جهة واحدة  في هذا الشأن ذهب جانب من الفقه إلى القول بضرورة الجمع بین وظیفتي الإ 

، إذ لا ضرر حسب رأیهم في جعل كل من إنجاز القضایا الجزائیة ووقایة الأدلة من الضیاع  وهذا تحقیقا لسرعة

 . )1(دعاء العام باعتبار أن هذا الأخیر لا یهتم إلا بإدانة المجرم وبراءة البريء الوظیفتین  بید الإ

والقانون المصري  حیث یرى كل وهو ما أخذ به كل من القانون الیاباني ، الیمنى ، اللیبي ، الأردني ، الكویتي  

لأخیرة أن تتهم إذ یحق لهذه ا ، تهام في ید واحدة وهى النیابة العامةمنهم وجوب جمع سلطتي التحقیق والإ

 .    )2(تهامها فتصبح بذلك الخصم والحكم في آن واحد وتتحقق من سلامة ا

رة تحقیق الدعوى الجنائیة إلى النیابة یسند كقاعدة عامة سلطة مباش المصري وبهذا نجد أن قانون الإجراءات

العامة ، أما قاضى التحقیق فلا یجوز له مباشرة التحقیق في جریمة معینة إلا بناء على طلب من النیابة العامة 

كما یجوز لوزیر العدل بطلب من  ، أو بناء على إحالتها إلیه من الجهات الأخرى المنصوص علیها في القانون

جریمة معینة أو جرائم من نوع معین ، وبهذا نجد أن القانون لا  للتحقیق فيب مستشار محكمة الاستئناف ند

وإنما  ئمة أو باختصاص محدد في القانون بوجود قاضى التحقیق أو مستشار للتحقیق معین بصفة دا حیسم

و   أساسها  بمناسبة دعوى بذاتها ،  یتم تعیین أحدهما على ما مباشرة التحقیق أجاز هذا الأخیر لأي منه

  . )3(ینحصر إختصاص كل منهما فیها 

و أ الجمع بین كل من سلطتي الإتهام عتمد علیها لتبریر هذا الرأي الذي یقوم على مبدومن الحجج التي ا

  تهام  وظیفتها كسلطة التحقیق و كسلطة ا التحقیق ، القول أن النیابة العامة في إجرائها تراعي دائما الفصل بین
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للقانون الأردني   بالنسبة للقانون الیمني نجد أن النیابة العامة هي سلطة التحقیق الأصلیة و لایوجد فیها أي نظام لقاضي التحقیق ، وهو الشأن بالنسبة  )2(

قاضي الصلح مهام المدعي العام في المراكز التي لا یوجد فیها هذا الأخیر ، أما السودان فقد  حیث تتولى النیابة العامة سلطة التحقیق الأصلیة و یتولى

تلقاء نفسه ، وفي إنفرد بنظام مستقل عهد فیه بمهمة التحقیق لأي قاض تقع الجریمة في دائرة إختصاصه المكاني ، فتسند إلیه مهمة التحقیق أو یقوم به من 

  .تصاصه جاز له أیضا إجراء المحاكمة فیها حال كانت القضیة تدخل في إخ

.   513، ص  2005الإجراءات الجنائیة ، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ، الطبعة السابعة ، : محمد زكي أبو عامر  )3(  



وهذا بعنایتها التامة بأدلة الإتهام و الدفاع على حد السواء و بشكل محاید حیث تنحصر مهمتها بشكل أساسي 

  . )1(إنارة طریق العدالة و لیس طریق الإدانة في 

كما أن هذا المبدأ لیس من شأنه إهدار الضمانات المقررة للتحقیق ، یتضح ذلك من خلال خضوع النیابة العامة 

بالرجوع  إلیها لاستئذانها بشأن لدى مباشرتها للتحقیق لإشراف قضائي من قبل سلطة قضائیة ، حیث تلتزم 

،  ت التحقیق ، إذ نص المشرع في المادة السادسة من قانون الإجراءات الجنائیة المصريتخاذ بعض إجراءاا

، قبل  الجزئي المختص على ضرورة حصول النیابة العامة بوصفها سلطة تحقیق على أمر مسبب من القاضي

  .  )2(تخاذ بعض إجراءات التحقیق ا

ع فعلا النیابة العامة أن تخلع عنها وصف الخصم لكن هل الواقع العملي یعكس صحة هذا المبدأ ؟ وهل تستطی

  .و ترتدي ثوب القاضي ، قصد ممارسة التحقیق بصفة حیادیة ؟ 

الإجابة هما ستكون بالنفي ، كون أن الواقع العملي یعكس خلاف ذلك ، و یؤكد على وجوب الفصل بین كل 

فة خاصة غیر التي تستلزمها وظیفة عتبار أن مهمة التحقیق تقتضي ثقاسلطتي الإتهام و التحقیق ، با من

الإتهام ، كما أن نفسیة القائم بتوجیه الإتهام لا تصلح للتحقیق بإعتباره خصما في الدعوى العمومیة ، لما في 

  . )3(ذلك من تهدید للحریة الشخصیة للمتهم 

مما قد  سند للفردة في إثبات الإتهام المفإذا جمعت النیابة العامة بین كلا السلطتین ، أصبحت ذات مصلح

  . )4(یحول دون تحقیق دفاعه و بالتالي تضییع فرصته في إثبات براءته 

ستمراره في ئب العام إلى التحیز في موقفه و انسیاق النامن هذا المبدأ هو الحیلولة دون ا إذن فالغایة الرئیسیة

  . )5(الخطأ ، فیما ولو أخطأ في الملاحقة 
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لمبدأ یشكل إضطراب لدى المواطن و یزعزع ثقته في العدالة ، فالإدارة الحسنة كذلك نجد أن القول بغیر هذا ا

للقضاء تقتضي بشكل أساسي مباشرة وظائف القضاء الجنائي على نحو مستقل ، بحیث یكون لكل منها سلطة 

  .ق العدل متمیزة عن الأخرى ، الأمر الذي یسمح بالإقتراب من الحقیقة  و مراعاة حقوق الدفاع و بالتالي تحقی

و   وهكذا كان الأجدر الأخذ بنظام الفصل بین كل من السلطتین ، وهو ما عمل به كل من المشرع الجزائري 

السوري و العراقي و اللبناني و التونسي و المغربي قصد ضمان حقوق المتهم ، وبهذا نطرح تساؤل حول أهم 

  .الضمانات التي قد یوفرها هذا المبدأ ؟ 

.الضمانات التي یوفرها هذا المبدأ : الفرع الثالث   

ختیار سلطة التحقیق التي حال تعرضه لموقف الإتهام هو حسن اإن خیر ضمانات حقوق الإنسان وحریاته في 

یوكل إلیها مباشرة إجراءاته ، یتحقق ذلك من خلال مراعاة صفة العدالة و الكفاءة و الحیدة و النزاهة وكل ما 

ه السلطة ، لا سیما ما تعلق منها بمبدأ الفصل بین كل من سلطتي التحقیق و من شأنه كفالة إستقلالیة هذ

  . )1(الإتهام 

  : فأهمیة هذا المبدأ تكمن بشكل أساسي في الضمانات التي یوفرها للمتهم أهمها 

عطاء لأمر الذي یولد خبرة فنیة عالیة و ختصاص و تثبیته ، االا أن الفصل بین الوظیفتین یؤدي إلى توزیع - 

  .)2(كامل للعمل ، وسرعة في إنجازه و بالتالي التقصیر من أمد الإجراءات حفاظا على مصالح المتهم 

إنعكاس هذا الإختلاف على القائم بهاتین الوظیفتین ، حیث نجد أن عضو النیابة یتشكك دائما في روایة  - 

و ضمني یفید تثبیت إدانته ، و یمیل بشكل أساسي إلى اصطیاد أخطائه و الحصول على اعتراف و ل المتهم ،

  . یسعى سوى إلى كشف الحقیقة سواء كانت في صالح المتهم أو ضده بینما المحقق فإنه لا

____________________ 
ن ، الطبعة الأولى الإجراءات الجنائیة في النظم القانونیة العربیة وحمایة حقوق الإنسان ، دار العلم للملایی: محمود شریف بسیوني ، عبد العظیم و زیر  )1(
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إن مبدأ الفصل بین سلطتي الإتهام و التحقیق یخلق نوعا من الرقابة المتبادلة ، مما یوفر الحمایة اللازمة   - 

انس ذي یؤدي إلى وحدة وتجكتشاف الأخطاء و تداركها في الوقت المناسب ، الأمر الن خلال اللحریة الفردیة م

  .متداد مراحلها في سیر الدعوى العمومیة على ا

توفیر الثقة و الطمأنینة في نفوس الأفراد وعدم تخوفهم من الإنحراف الذي قد یطرأ على التحقیق لعدم تقید  - 

المقدمة من  قاضي التحقیق بالأدلة التي تم جمعها أثناء مرحلة البحث و التحري وهو الحال بالنسبة للطلبات

  .طرف وكیل الجمهوریة و التي غالبا ما تكون ضد مصلحة المتهم 

و       عدم توقف دور قاضي التحقیق على مادیات الدعوى إذ یمكنه التغلغل حتى إلى النواحي الإجتماعیة  - 

  .     )1(النفسیة للمتهم و التي قد یكون لها أثر على نفسیة المتهم و بالتالي على سلوكه الإجرامي 

وتظهر أهمیة هذا المبدأ بشكل أفضل على مستوى الجنایات ، إذ لابد أن یتولى التحقیق قاضي مستقل ،  - 

من فكرة توحي بإدانة  لى حد  سواء و بالتالي لا ینطلق حیادي ، یسعى إلى جمع أدلة الإثبات و أدلة النفي ع

  .لحین صدور حكم نهائي یؤكد خلاف ذلك حتمالا لبراءته بالتالي معاملته معاملة إنسانیة االمتهم و 

حریة المتهم و صیانة حقوقه دون  وبهذا نخلص في الأخیر إلى أن القول بالشرعیة الإجرائیة لا یكفي لحمایة

بین كل من  مع تدعیم ذلك بمبدأ یقضي بالفصل ، فتراض براءته في كل إجراء من الإجراءات التي تتخذ قبلها

و         لذي من شأنه إعطاء سلطة التحقیق لقاض یتمتع بقدر كبیر من الحیدة ا سلطتي التحقیق و الإتهام

حقوقه التي تكفل الدفاع عن نفسه  موقفه وصیانةات من شأنها حمایة المتهم وتدعیما لالإستقلال ، تحقیقا لضمان

رى لاسیما تلك عتباره الطرف الضعیف في الخصومة الجنائیة ، الأمر الذي یستدعي التطرق إلى ضمانات أخبا

  .لمتعلقة بحق المتهم في الإستئنافالتي تتعلق بالمحقق بشكل خاص أو التحقیق بشكل أعم أو تلك ا

.الضمانات المستمدة من خصائص التحقیق  :المبحث الثالث   

  ستقلالیته  و مدى ن خلال استقامته و ثقافته و كفاءته  و اإن  أكبر ضمان للتحقیق یرجع إلى المحقق نفسه  م

 

____________________ 
  . 179المرجع السابق ، ص : أشرف رمضان عبد الحمید  )1(



تتعلق هذه  بدوره إلى ضمانات أخرى مكملة له سعیه لإظهار الحقیقة بكل حیاد و نزاهة ، هذا الضمان یقودنا 

مانات المستمدة من حق المرة بالتحقیق في حد ذاته ، أهمها التدوین و السریة و التبلیغ ، هذا دون أن ننسى الض

المتهم في الإستئناف تعبیرا عن رغبته في إلغاء الأمر الذي یشكل مساسا بحقوقه أو من شأنه التأثیر على 

 .حریته وتعطیل مصالحه 

  .فیما یخص المحقق  :المطلب الأول

حسن تقدیرها ستقلالها و به سلطة یكون لها من كفایتها و ا ضمانات التحقیق و أبرزها هو أن تختصمن أهم 

ما یطمئن المتهم و یشجعه على الدفاع عن نفسه و هذا لایتحقق إلا من خلال الصفات الواجب توافرها في 

  . المحقق و التي من شأنها كفالة حسن أخلاقه و قدرته على التصرف بكل حیاد ونزاهة 

.صفات المحقق  :الفرع الأول   

یق ، فإن الواجب یتطلب منه التحلي بصفات خاصة تجنبه نظرا لخطورة الوظیفة التي یقوم بها قاضي التحق

  . )1(ستعانته بأدوات التحقیق الضروریة و تكلل أعماله بالنجاح من خلال ا الوقوع في الأخطاء

  : وتتمثل أهم هذه الصفات في ما یلي 

لا یجوز له أن الإیمان برسالته من خلال تجرید نفسه من كل تأثیر قد یقع علیه خلال تحقیقه و بالتالي ف - 

  .                              )2(یتأثر بروایات عن وقائع تلقاها خارج جلسة التحقیق 

عتقاده الراسخ بتوصله إلى الحقیقة و بالهدف الذي یرید بلوغه و ذلك با إذ یجب على قاضي التحقیق أن یؤمن - 

حیث قد ینتهي الأمر به إلى إصدار أمر  ا كبیرا ،تحقیق العدالة ، فإیمانه برسالته كثیرا ما یرفع عن المتهم جهد

  .و بالتالي  تجنیب المتهم المثول أمام المحكمة بانتفاء وجه الدعوى 

 

 

____________________ 
  5جزء الأول ، ص ، ال 2001التحقیق الجنائي ، المبادئ العامة للتحقیق الجنائي ، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ، منشورات : سلیم الزعنون  )1(

  . 131ضمانات المتهم في مرحلة التحقیق الجنائي ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، ص : عبد الحمید الشواربي ) 2(



و   أو إندفاع هذا الأخیر     ته أمام إضطراب المتهم أو تلعثمهالهدوء وضبط  أعصابه و التحكم في تصرفا - 

 یتسرع قاضي التحقیق في إصدار أوامر من شأنها التأثیر على توتر أعصابه أو حتى سكوته ، وهذا حتى لا

كون أن  ،دون أن یصیبه الضجراتخاذ كل الإجراءات  الضروریة مصلحة المتهم ، و المبادرة بالمقابل إلى 

و     القلق و التسرع یؤدي إلى إغفال بعض الأدلة  أو طمس بعض الحقائق ، الأمر الذي یستدعي الصبر 

  . )1(حسن التصرف 

قوة الملاحظة و سرعة التصرف إذ نجد أن الوقائع محل التحقیق قد لا تبدو واضحة منذ الوهلة الأولى  الأمر  - 

الذي یستدعي التعمق في التحقیق والكشف عن الظواهر الخادعة التي لا تتفق مع الحقیقة وهذا بتركیز إنتباهه 

ى و إعطاء كل دلیل قیمته حتى یتمكن من التصرف لمام بكل وقائع الدعو انب التحقیق و الإعلى مختلف جو 

بشكل سریع تحقیقا للعدالة والردع بالنسبة للأخرین ، كون أن المتهم في مرحلة التحقیق تنتابه فترة قلق و تمتد 

إلى أسرته مما یشكل اضطرابا شدیدا في حیاته وحیاة عائلته ، كما أن طول أمد التحقیق قد یؤثر على مصالحه 

من شأنها المساس بحریته ، الأمر الذي یتطلب سرعة التصرف بناء  اا أصدر قاضي التحقیق أوامر ، خاصة إذ

  . )2(على ما توصل إلیه من حقائق سواء كانت في صالح المتهم  أو ضده 

ولا یقصد بالسرعة هنا العجلة التي تضیع الحقوق و ترتب أسوء النتائج و توقع المحقق في أخطاء كثیرة لا یمكن 

ركها أو تصحیحها و إنما یقصد بها المثابرة و النشاط في مباشرة الإجراءات وفقا لمقتضیات التحقیق و تدا

لم یبادر المحقق إلى مباشرتها فورا   امصلحته ، كون أن بعض الإجراءات لا تحقق الفائدة المرجوة منها إذ

یاء المتعلقة بالجریمة و هي على كسرعة إنتقال قاضي التحقیق إلى مسرح الجریمة قصد ضبط الآثار و الأش

قبل وفاته ، و التلفیق ، أو سرعة إسعاف المصاب و سؤاله  عیة قبل أن تمسها عوامل الطمسحالتها الطبی

تة للجریمة ، هذا مع إطلاق ستجوابه حتى لا یتمكن من الهرب أو إخفاء الأدلة المثبوسرعة ضبط المتهم و ا

  .التحقیق  أو حبسه مؤقتا وفقا لمقتضیات سراحه 

 

____________________ 
  . 65المرجع السابق ، ص : اشرف رمضان عبد الحمید  )1(

  شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة ، دراسة تحلیلیة تأصیلیة  مقارنة في القوانین الأردنیة و المصریة و  السوریة وغیرها ، دار : كامل السعید ) 2(

  . 433، ص  2005الثقافة للنشر و التوزیع ،      



داء مهامه كون أن التباطؤ من شأنه تضیع معالم الجریمة و الحقیقة فقاضي التحقیق مطالب بالسرعة في آ إذن

  . )1(التي تعد مناط العدالة الجنائیة 

إذ یتحقق ذلك من خلال التأكد و التثبت من تفاصیل الأمور و جزئیاتها هذا مع ، الدقة والإتقان في العمل  - 

الترتیب و التسلسل في إجراءات التحقیق حتى یكون هذا الأخیر متماسكا و مترابطا ، إذ لابد على مراعاة 

قاضي التحقیق أن یفحص الأقوال و المعلومات للتأكد من مدى صحتها و مطابقتها للوقائع و أن یتخذ الأوامر 

بحریته كالقبض و الحبس المؤقت التي تتطلبها مقتضیات التحقیق دون تعسف في إصدارها لاسیما تلك المتعلقة 

و الأقوال    ، الأمر الذي یتطلب ذاكرة قویة یستطیع من خلالها قاضي التحقیق الربط بین الأحداث و الوقائع 

و معرفة      و التوصل إلى الحقیقة المنشودة ، إذ تساعد قوة الذاكرة بشكل كبیر في سرعة معرفة المجرم 

قة ب المتهم بثقة عالیة ولا یفسح المجال له للتظاهر أمامه على خلاف الحقی، فیخاط ةطریقة ارتكابه للجریم

  .أو إبعاد التهمة عن نفسه  قصد التهرب 

قاضي التحقیق كغیره من القضاة التحلي  لأخلاق الحمیدة و حسن المعاملة ، حیث یتوجب علىالتحلي با - 

سواء النیابة العامة أو قضاة الحكم  قائمة على   أن تكون علاقته مع زملاءه خلاق السامیة و النبیلة ، وبالأ

راء   الإحترام المتبادل و حسن التفاهم لما فیه صالح العمل ، كذلك الشأن بالنسبة لعلاقته مع المحامین و الخب

ن یتعامل یجب أن یكون قاضي التحقیق قدوة حسنة لكاتبه و الأشخاص الذی و ضباط الشرطة القضائیة ، إذ

و    داء مهامه ،  في حب العمل و إنجازه بإتقان و دون تماطل ، مع مراعاة القانونین بهم في آمعهم أو یستع

و          حترام كرامتهم و تجنب الأسالیبن خلال مراعاة الشهود و الخصوم باتطبیقه على أكمل وجه ، م

تهم حتى و العمل على كسب ثقد لا یفهمونها ستعمال العبارات المهنیة التي قالطرق الغیر قانونیة و تفادي ا

  .                )2(یتشجعوا على قول الحقیقة تسهیلا للإجراءات و تحقیقا للعدالة 

____________________ 
  ) .101،102( المرجع السابق ، ص : مدني عبد الرحمان تاج الدین  )1(

  . 75ص  المرجع السابق ، التحقیق دراسة مقارنة وتطبیقیة ،:جیلالي بغدادي  )2(



لكن بالرغم من التأثیر الفعال لهذه الصفات سواء على طباع المحقق أو تصرفاته إلا أنها غیر كافیة لبلوغ هدفه 

  .، الأمر الذي  یتطلب تكوینه و تطویر معلوماته بما یخدم التحقیق و یحقق الفائدة المرجوة منه 

.التكوین المهني للمحقق  :الفرع الثاني   

مهنة قانونیة فإنها تتطلب في شاغلها أن یمر بمراحل تساهم في تكوینه الجید بدء من مرحلة عتبار التحقیق اب

القضاة المدعمة بالخبرة التكوین الأساسي على مستوى كلیة الحقوق ، فالتكوین المهني من خلال معاهد إعداد 

یتوجب على قاضي  حیث، )  1(التدریبیة  خلال الإطلاع الدائم و الدوریاتالعملیة ، فالتكوین المستمر من 

تحسین مداركه العلمیة و الإلتزام بالمشاركة في أي برنامج تكویني و التحلي بالمواضبة والجدیة في هذا  التحقیق

  ) .من القانون الأساسي للقضاء   13المادة (التكوین 

خاصة ما یتعلق منها بصفة تتطلب وظیفة التحقیق الإلمام بالقواعد النظریة و التطبیقیة للإجراءات الجزائیة  و

الإجراءات المناسبة و تجنب  ذأساسیة بحقوق الدفاع ، هذا مع مباشرة هذه الإجراءات بصفة صحیحة باتخا

و     لتزام بالبیانات الخاصة بهاحالات البطلان و التمكن من كیفیة إصدار الأوامر القضائیة  و تحریرها و الإ

  .ستیفاء حقهم في الإستئناف خصومة من ال لأطراف التبلیغها ، حتى یفتح المجا

الأمر على معرفة قاضي التحقیق لقانون الإجراءات الجزائیة فقط ، إذ لابد أن تكون له المؤهلات  فولا یتوق

الكافیة على مستوى القانون الجنائي العام و الخاص حتى یتمكن من معرفة حقیقة الواقعة فیما إذا كانت تشكل 

  . )2(فها حسب درجة خطورتها و التصرف فیها طبقا للقانون ییجریمة أم لا ، و تك

وحتى یؤدي قاضي التحقیق وظیفته على أكمل وجه لابد علیه من الإلمام بمختلف العلوم التي من شأنها 

  :رتكاب الجریمة و أهم هذه العلوم معرفة الأسباب التي أدت به إلى ا الإحاطة و التعرف على شخصیة المتهم و

   النفسیة الماسة بسلوك وعادات و طباع الناس ، من خلال تس الذي یبحث في العوامل و المؤثراعلم النف - 

____________________________  

  . 59المرجع السابق ، ص : أشرف رمضان عبد الحمید  )1(

  . 73المرجع السابق ، ص  التحقیق دراسة مقارنة وتطبیقیة ،:جیلالي بغدادي  )2(



كتسابه لمهارات تساعده في ابالنسبة للمحقق في  بة و التحلیل ، حیث تظهر أهمیة هذا العلمالمشاهدة و التجر 

  تحلیل نفسیة من یناقشهم من الشهود أو من یستجوبهم من المتهمین ، والتعرف على ما یؤثر على سلوكهم 

لمحقق القدرة على الحقیقة ، وبهذا العلم تتكون لدى ا استخلاص كل ما یساعده على معرفة تصرفاتهم قصدو 

  .التمییز بین صدق وكذب الأقوال والإفادات التي یتلقاها بمناسبة التحقیق 

علم الإجرام الذي یبحث بطریقة علمیة عن العوامل الداخلیة والخارجیة الدافعة بالمجرم إلى إرتكاب الجریمة  - 

  . )1(بغیة التأثیر علیها أو معالجتها في الوقت المناسب 

فهم سلوكیات المجرم وإدارك الدوافع التي أدت به إلى لهذا العلم یساعده بشكل كبیر على  ودراسة المحقق

رتكاب الجریمة موضوع التحقیق ، و بهذا یتسنى لنا معرفة الأسلوب الإجرامي ، كون لكل مجرم طریقته ا

ریقة واحدة طالخاصة في إرتكاب الجریمة فهناك من یختص بنوع معین من الجرائم و هناك من یعتمد على 

رتكاب الجریمة و هو الأمر الذي یساعد أجهزة الشرطة على إعداد قوائم و سجلات مزودة وأسلوب واحد في ا

رتكابهم للجریمة ، فإلمام المحقق بأنماط من المجرمین حسب تخصصهم وطریقة ا لكل فئة ةبصورة فوتوغرافی

  . ) 2(خطورة المجرم و الكشف عن شخصیته  الأسلوب الإجرامي یساعده بشكل كبیر في تحدید نوعیة ودرجة

الطب الشرعي إذ له صلة كبیرة بالتحقیق الجنائي العملي و أثر كبیر في نجاح المحقق في آداء مهمته  - 

و الجروح       ، حیث یبحث في أسباب الوفاة والتغیرات التي تطرأ على الجثة ، كما یدرس الإصابات

د من خلالها الآلات و الأدوات المستعملة في إحداثها و یكشف المتواجدة على جسم المجني علیه ویحد

إذا كانت الإصابات مصطنعة أو أحدثها الغیر ، كما  فیمافیما إذا كانت الوفاة طبیعیة أو مفتعلة و 

الخبیر الطبي  ویستطیع من خلال في تحدید المهمة التي یعهدها إلى التحقیق یساعد هذا العلم قاضي 

 المیدان من فهم التقاریر الواردة إلیه ومناقشتها  في هذاطلاعاته الواسعة ا

___________________ 
  . 2الموجز في علم الإجرام ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، المطبعة الجهویة ، قسنطینة ، ص : دردوس مكي  )1(

  . 108المرجع السابق ، ص : مدني عبد الرحمان تاج الدین  )2(

  



انت المسائل الطبیة تعود لذوي ختلافها ، فإذا كو ترجیح الصائب منها عند ا ومقارنتها ببعضها البعض

تخاذ القرار السلیم بشأن الواقعة المطروحة حقق بها أمر ضروري حتى یتمكن من اختصاص فإن اقتناع المالا

  . )1(علیه 

طلاعته بكل العلوم ق بها بل لا بد أن یوسع او القول بهذه العلوم لا یعني أن تنحصر معرفة قاضي التحقی

الحدیثة وأن تكون ثقافته واسعة في شتى المیادین ، و لا یقصد بالثقافة الواسعة التعمق في هذه العلوم و إنما 

  .الإلمام فقط بما یخدم التحقیق و یساعده في إنجاز عمله و إنجاحه بكل دقة و إتقان 

تكفل له لحدیثة لا یكفي لتحقیق أهدافه ما لم طلاع المحقق الواسع وتكوینه الجید و إلمامه بالعلوم االكن 

  .              داء مهامه و إتمامها بالشكل المطلوب الإستقلالیة في آ

.إستقلالیة قاضي التحقیق و نزاهته  :الفرع الثالث   

تهام و التحقیق فحسب بل توجد وتها من مبدأ الفصل بین سلطتي الاإن إستقلالیة قاضي التحقیق لا تستمد ق

عتبارات أخرى من شأنها تحقیق هذه الإستقلالیة ، أهمها ما یتعلق بطریقة تعیینه ، إذ بعدما كان یعین قاضي إ

التحقیق بمقتضى قرار من وزیر العدل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید  و تنتهي مهامه طبقا للأوضاع نفسها  

من  39من خلال المادة )  2001یونیو  26ي المؤرخ ف 08- 01( فقد تدخل المشرع بتعدیله طبقا للقانون رقم 

س قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، أین أصبح المحقق یعین بموجب مرسوم رئاسي و تنتهي مهامه بنف

 نه ما یلاحظ علیهبشكل بارز مما كانت علیه ، إلا أ ستقلالیة قاضي التحقیقالطریقة ، وبهذا التعدیل تتضح ا

ن یتدخل ذا كان الأحرى بالمشرع الجزائري أتهام و التي تعد جهة علیا للتحقیق ، للاأنه لم یمس أعضاء غرفة ا

  .  )2(لیتم تعینهم بنفس الطریقة التي یعین بها قاضي التحقیق ترسیخا لمبدأ إستقلالیة القضاء 

    2006دیسمبر  20المؤرخ في  22- 06بموجب قانون رقم  39لكن لم یلبث المشرع و أن قام بإلغاء المادة  

  

 

____________________ 
  . 69المرجع السابق ، ص : حسن بشیت خوین  )1( 

  311المرجع السابق ، ص :  عبد االله أوهایبیة) 2(



  

على مستوى قانون الإجراءات الجزائیة الأمر الذي  دون توضیحه للطریقة التي یتم تعیین قاضي التحقیق بها

تعیین قاضي التحقیق یتم بموجب مرسوم تنفیذي من وزیر العدل  أي یوحي إلى العودة إلى ما كان علیه سابقا ،

وهذا بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء ولا بد أن نشیر إلى أن منصب قاضي التحقیق هو منصب نوعي 

  بمعنى أنه لا یعین مباشرة كقاضي تحقیق إلا بعد أن  یمتهن مهنة  القضاء كقاضي حكم أو  كوكیل 

  امین على الأقل ، لكن عملیا و بحكم الضرورة یمكن لوزیر العدل أن یعیین قاضي التحقیقالجمهوریة لمدة ع

  .مباشرة بمجرد تخرجه إذا رأى ضرورة لذلك وهذا بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء 

ستقلالیة قاضي التحقیق أیضا هو أن تنحیة قاضي التحقیق لم تعد من صلاحیات وكیل و ما یدعم ا - 

، إذ تم نقل الإختصاص لرئیس غرفة الإتهام  ، وهذا بناء على طلب وكیل الجمهوریة أو المتهم أو  الجمهوریة

، حیث یتم )  2001یونیو  26المؤرخ في  08- 01القانون رقم (  71الطرف المدني ، و هو ما أكدته المادة 

ي المعني الذي یجوز له تقدیم رفع طلب التنحیة بعریضة مسببة إلى رئیس غرفة الإتهام مع تبلیغها إلى القاض

تهام قراره الغیر قابل للطعن في مهلة تقدر بثلاثین یوما ، لیصدر في الأخیر رئیس غرفة الا ملاحظاته الكتابیة

  .هذا بعد إستطلاع رأي النائب العام  و من تاریخ إیداع الطلب ،

بالتالي فهو یملك كل التدرجیة و  و ما یعزز هذه الإستقلالیة أیضا هو عدم خضوع قاضي التحقیق للتبعیة - 

تخاذ ما یراه ضروریا من الأوامر دون تقییده أو التأثیر على إرادته ، الأمر الذي یترتب علیه عدم الحریة في ا

عمله من أخطاء ، إلا إذا  نت جنائیة أم مدنیة عما یترتب عنخضوع قاضي التحقیق لأیة مسؤولیة سواء كا

  .) 1(طأ مهنیا جسیما أو غشا  أو تدلیسا رتكابه خد سلطته باتجاوز حدو 

وجب علیه أن یرفع الأمر تخذها مشوبا بالبطلان ق أن أي إجراء من الإجراءات التي افإذا رأى قاضي التحقی

  ستطلاع  رأي  وكیل  الجمهوریة  و إخطار كل من الإجراء ، وهذا  بعد اتهام و یطالب بإبطال هذا لغرفة الا

____________________  

 . 172شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، المرجع السابق ،  ص : بارش سلیمان  )1(

  

  



المتهم و المدعي المدني ، كذلك إذا تبین لوكیل الجمهوریة أن هناك بطلان قد وقع فإنه یطلب الملف من 

  . تهام مصحوبا بطلب البطلان قاضي التحقیق لیرسله إلى غرفة الا

لیة التي یتمتع بها قاضي التحقیق إلا أنه هناك من یعیب على المشرع الجزائري إعطاءه و بالرغم من الإستقلا

ستقلالیته ، كتدخل وكیل الجمهوریة بتعیین قاضي التحقیق الجمهوریة من شأنها التأثیر على اصلاحیات لوكیل 

المكلف بالتحقیق في  في حال تعدد قضاة التحقیق في المحاكم و تكفله بإلحاق قاضي تحقیق أو أكثر بالقاضي

  .حال خطورة القضیة أو تشعبها وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من القاضي المكلف بالتحقیق 

ستقلالیة قاضي التحقیق كون أن وریة في هذا الإطار لا یؤثر على الكن الملاحظ هنا أن تدخل وكیل الجمه

لسیر الحسن للتحقیق و لا سلطة بعد ذلك لوكیل إختیار قاض من بین قضاة التحقیق یسهل المهمة و یضمن ا

و أكثر بالقاضي المكلف ختاره ، كذلك إلحاق وكیل الجمهوریة قاض ألجمهوریة على قاضي التحقیق الذي اا

تخاذ الإجراءات الضروریة ، و لن یكون هناك خلط أو فوضى ن شأنه التحكم في التحقیق و سرعة ام بالتحقیق 

القاضي المكلف هو المسؤول عن تنسیق إجراءات التحقیق و هو الذي یملك الصفة في سیر التحقیق ما دام 

تخاذ أوامر التصرف في القضیة كما هو موضح في قابة القضائیة و الحبس المؤقت و اللفصل في مسائل الر 

، ومع من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري )  2006دیسمبر  20المؤرخ في  22- 06قانون رقم (  70المادة 

تي الإتهام و هذا یبقى من المستحسن منح هذه الصلاحیات لرئیس المحكمة تجسیدا لمبدأ الفصل بین سلط

  .)1(83/2ستقلالیة قاضي التحقیق وهو ما أخذ به المشرع الفرنسي في       المادة التحقیق و تدعیما لا

م ، تتضح هذه الأخیرة  من خلال وبهذا نخلص إلى أن إستقلالیة قاضي التحقیق تعد ضمانة أساسیة للمته

  ممارسة قاضي التحقیق لصلاحیاته بحیاد تام ، یتحرى من خلاله الحق أینما كان و كیفما وجد سواء أدى ذلك 

 

 

____________________ 
(1) JEAN PARADEL :  Le Juge D’instruction , DALLOZ , 1996 ,  P26 .  

م عنه ، إذ لا صالح له في الدعوى سوى الكشف عن الحقیقة مراعیا إلى إقامة دلیل ضد المتهم أو نفي الإتها

زائیة في ذلك حقوق الخصوم لاسیما المتهم و ملتزما في نفس الوقت بالشكلیات التي رسمها قانون الإجراءات الج



ام و ستعمال سلطته ، فصفة  الحیدة من شأنها ضمان العنایة الكاملة بأدلة الإتهو التي تحول دون تعسفه في ا

  .     تحقیق دفاع المتهم ، تحقیقا للعدالة بكل نزاهة و إخلاص 

  .فیما یخص التحقیق  :المطلب الثاني

من الضمانات التي تكفل سلامة التحقیق وضمان حقوق الخصوم وبشكل أخص المتهم ، تدوین التحقیق وسریته 

المتهم بكافة الإجراءات والأوامر الصادرة في  بالنسبة للكافة وعلانیته بالنسبة للخصوم وكذا تبلیغ هؤلاء ولاسیما

  .حقه 

  .التدوین   :الفرع الأول 

إن تدوین الإجراءات المتخذة من قبل قاضي التحقیق أو الأوامر الصادرة بشأنه شرط جوهري وأساسي حتى 

  . )1(علیها من نتائج  ینبنيتحوز الحجیة وتكون أساسا صالحا لما 

ریعات ، و أوجبت على قاضي التحقیق إصطحاب كاتب یتولى مهمة التدوین  لهذا فقد نصت علیه أغلب التش

و  63/3من قانون أصول المحاكمات الجزائیة وكذا المواد  87وهو ما أخذ به المشرع الأردني من خلال المادة 

كما  من هذا القانون ، حیث أكدت كلها على وجوب ثبوت إجراءات قاضي التحقیق بالكتابة  38و المادة  72/2

لتزامه بتوقیع المحاضر وإلا كان التحقیق باطلا حقیق شرط ضروري لصحة التحقیق مع اجعلت وجود كاتب الت

)2( .  

وقد أكد المشرع المصري بدوره على ضرورة التدوین وأهمیة استصحاب كاتب مختص إلى جانب قاضي التحقیق 

یستصحب قاضي التحقیق في جمیع " ها بقول المصري ةمن قانون الإجراءات الجنائی 73من خلال المادة 

إجراءاته كاتبا من كتاب المحكمة یوقع معه المحاضر ، وتحفظ هذه المحاضر مع الأوامر و باقي الأوراق في 

  .  )3(" قلم كتاب المحكمة 

____________________ 
  ،  2005قهیة و القضائیة ، منشأة المعارف الإسكندریة ، أصول الإجراءات الجنائیة وفق أحدث التشریعات و الإجتهادات الف: حاتم حسن بكار  )1(

    . 379ص      

  .  245، ص  2006قانون أصول المحاكمات الجزائیة ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، : محمد صبحي نجم ) 2(

  عالم الفكر و القانون للنشر و التوزیع ، الطبعة  الموسوعة الشاملة في التعلیق على نصوص قانون الإجراءات الجنائیة ، مكتبة: معوض عبد التواب ) 3(

  . 711، الجزء الأول ، ص  2002السادسة      

صطحاب كاتب التحقیق هو جعل المحقق یتفرغ للجانب الفني من التحقیق قصد والعلة من اشتراط المشرع ا

  .) 1(تركیز ذهنه في مجریات التحقیق وتدبیر خطته الفنیة وتحرى صحتها القانونیة 



وبالتالي فصحة إجراءات التحقیق تستدعي تدوینها من قبل كاتب مختص لإثبات جمیع إجراءات التحقیق   لكن 

هل إستعانة قاضي التحقیق بغیر الكاتب المختص قصد التدوین من شأنه التأثیر على صحة : السؤال المطروح 

  .المحاضر المثبتة لها ؟ 

لكن  إجراءات سواء تطلب ذلك تحریر محضر أو تقریر أمر  كل ما یباشر منفالأصل یقتضي وجوب تدوین 

صطحاب كاتب مختص بالتحقیق تنحصر مهمته الأساسیة في كتابة المحاضر القانون أوجب زیادة على ذلك ا

  .المثبتة للإجراءات المتخذة  في ظله 

  :تجاهین الفقه إنقسم بخصوص هذا الأمر إلى اإلا أن 

لكاتب مختص قصد تدوین محاضر التحقیق و إلا كانت باطلة  كمحاضر  صطحاب المحققى وجوب اإتجاه یر 

ستدلالیة تطبیقا لنظریة تحول الإجراء ، لكن تدخلت بعدها از  أن تتحول بعد ذلك إلى محاضر اتحقیق ، و ج

ختص إذا نظریة الضرورة و وضعت قیدا على هذا الشرط و أجازت تدوین المحضر من قبل كاتب غیر م

لضرورة ذلك ، ویعتبر المحضر في هذه الحالة صحیحا ، و یختص المحقق هنا بتقدیر توافر قتضت ظروف اا

الضرورة وذلك تحت رقابة محكمة الموضوع  و المقصود بالضرورة ، العذر الذي یبیح ترك الواجب دفعا للحرج 

  . )2(عن المحقق و سدا للحاجة التي تقتضیها مصلحة التحقیق 

منه و التي تنص على جواز  97ادة المحاكمات الجزائیة اللبناني من خلال نص الم وهو ما یؤیده قانون أصول

ستعانة قاضي التحقیق في حال عدم وجود كاتبه أو أحد كتبة دائرة التحقیق أو النیابة العامة و المحاكم  بأحد ا

  وم بعمله بكل صدق رتباء قوى الأمن الداخلي قصد تدوین إفادة الشاهد و  ذلك  بعد تحلیفه الیمین بأن یق

 

 

___________________ 
  ، ص  2006الدعوى الجنائیة و الدعوى المدنیة المرتبطة بها ، الدار العالمیة للنشر والتوزیع ، الطبعة الأولى ، : عادل عبادي علي عبد الجواد  )1(

      171 .  

  . 711المرجع السابق ، ص : معوض عبد التواب  )2(

سیر له كاتب لتدوین المحضر جاز له أن یقوم بهذه المهمة بنفسه دون أن یمس هذا و أمانة ، وإذا لم یت

  .  )1(المحضر أي بطلان 



فیرى أن تدوین المحضر من خلال الكاتب المختص لیس شرطا لصحته ، فلا بطلان إذا : أما الإتجاه الثاني 

عراض عنه ، فالأمر متروك لتقدیر حرره المحقق بنفسه و للمحكمة بعد ذلك الأخذ بما تضمنه المحضر أو الإ

طمئنانه لما إشتمل علیه المحضر لا ، فإذا أعرض عنه فهو راجع لعدم ا قاضي الحكم بما یطمئن إلیه وجدانه

  .لبطلانه 

عتباره او القول بأن الإجراء إذا بطل ب و بالمقابل فهو لا یقبل الإعتذار عن صراحة الحكم ببطلان إجراء التحقیق

، فقاضي التحقیق لا یعتبر من رجال  حقیق ، فإنه یصح على تقدیر أنه من أعمال الإستدلالمن أعمال الت

الضبط القضائي و بالتالي لیست له صفة تحریر محاضر الإستدلال ، و یترتب على ذلك  أن عدم صحة 

 .  )2( ، لا یمكن أن یتحول إلى عمل من أعمال الإستدلال الإجراء الذي باشره بصفته قاضي تحقیق

إذ   إلا أن الرأي المرجح هو الذي یأخذ بفكرة وجوب حضور كاتب مختص یتولى تدوین التحقیق بجانب المحقق

حقق على التركیز حسن سیر التحقیق ، تظهر هذه الأخیرة من خلال مساعدة المل أن حضوره یشكل أهمیة بالغة

كان الأجدر به الإنصراف إلى متابعة الأمور نشغاله بتدوین محاضر الإجراءات التي قام بها ، في أعماله فبدل ا

، فلا  كتشاف العناصر التي تفید في كشف الحقیقة، و االهامة في التحقیق ، كتوجیه الأسئلة و مناقشة الأقوال 

ینقسم ذهنه بین تنفیذ الإجراءات و تدوینها ، كذلك نجد أن الإستعانة بكاتب التحقیق من شأنها إبعاد الشبهة عن 

، كما أن عمله من شأنه تحقیق  سیما و أنه ملزم بآداء الیمین و بالتوقیع على المحضر مع المحقق المحقق لا

   .)3(نوع من الرقابة على أعمال قاضي التحقیق و التي یكون لها الأثر البالغ في استقامته

____________________ 
  زائیة الجدید ، دراسة مقارنة ، منشورات زین الحقوقیة بیروت لبنان ، الطبعة قاضي التحقیق في قانون أصول المحاكمات الج: علي وجیه حرقوص  )1(

  . 148، ص  2005الأولى ،      

  .382ص ،  المرجع السابق :حاتم حسن بكار) 2(  

 .100، ص  المرجع السابق :یت خوین حسن بش) 3( 

اء التدوین فیما یخص كل إجراءات و إذا نظرنا إلى قانون الإجراءات الجزائري ، فنجد أن المشرع یوجب إجر 

،  ، لكنه لم یشر إلى الحالات التي تجیز الإستعانة بغیر كاتب التحقیق التحقیق و ذلك بواسطة كاتب التحقیق

و تولیه مهمة        ، هو ضروریة حضور كاتب التحقیق لتماسه من قانون الإجراءات الجزائیةإلا أن ما یمكن ا



یجوز لقاضي "  : من قانون الإجراءات الجزائیة بقولها 79: من خلال المواد تدوین المحاضر، ویتضح ذلك 

التحقیق الإنتقال إلى مكان وقوع الجرائم لإجراء جمیع المعاینات أو القیام بتفتیشها ، و یخطر بذلك وكیل 

ضرا بما یقوم حرر محی، و یستعین قاضي التحقیق دائما بكاتب التحقیق و ه الجمهوریة الذي له الحق في مرافقت

یؤدي الشهود شهادتهم أمام قاضي التحقیق یعاونه " التي تنص على أنه  90و المادة   ،"به من إجراءات 

یوقع على كل : " بنصها  94، و كذا المادة " الكاتب فرداى  بغیر حضور المتهم و یحرر محضر بأقوالهم 

التي  106/3المادة و  ،... " و الشاهد صفحة من صفحات محضر التحقیق كل من قاضي التحقیق و الكاتب 

و یتعین على كاتب التحقیق في كل مرة یبدي فیها وكیل الجمهوریة لقاضي التحقیق رغبته " جاء فیها ما یلي 

 " .في حضور الإستجواب أن یخطره بمذكرة بسیطة قبل الإستجواب بیومین على الأقل

ة المحاضر المثبة للإجراءات المتخذة في ظل و بهذا نستنتج أن حضور كاتب التحقیق شرط ضروري لصح

التحقیق ، لكن على المستوى العملي لا یوجد ما یمنع قاضي التحقیق من اللجوء إلى غیر الكاتب المختص 

بالتحقیق إذا ما تطلبت الضرورة ذلك و هذا بعد تحلیفه الیمین طبعا حتى یضمن وفاءه و أمانته ، و هو ما 

و تحرر نسخة من هذه  : "...بقولها ) 2001یونیو  26في  المؤرخ 08- 01ن رقم القانو (  68أكدته المادة 

 . )1(..."ابط الشرطة المنتدب على كل نسخةالإجراءات و كذلك من جمیع الأوراق و یؤشر كاتب التحقیق أو ض

ره خر یختاهذا فیما یخص الإجراءات المتخذة بشأن التحقیق و أهمیة تدوینها من قبل كاتب التحقیق أو كاتب آ

  .فما هو الشأن إذن بالنسبة للأوامر التي یصدرها قاضي التحقیق ؟  قاضي التحقیق في حالة الضرورة ،

  

  

______________________________  

  . 63المرجع السابق ، ص  التحقیق دراسة مقارنة وتطبیقیة ،:جیلالي بغدادي ) 1( 

د الأوامر القضائیة لا تستلزم وجود كاتب لغرض تحریریها ، إن الأوامر التي یصدرها قاضي التحقیق و بالتحدی

 بل تتطلب فقط انبا فنیا یوجب التركیز من قبله  إذ یتولى المحقق ذلك بنفسه كون أن هذه الأوامر لا تتطلب ج

ویة طبقة مع إیضاح هالتوقیع ، وذكر نوع التهمة ، و مواد القانون الم: أهمها  مراعاة بیانات لا بد من توفرها 

و هو ما أكدته  یر علیها من قبل وكیل الجمهوریة یب الأوامر إذ تطلب الأمر ذلك ، و كذا التأشالمتهم و تسب



ویتعین أن یذكر في كل أمر نوع التهمة ومواد : " ... من قانون الإجراءات الجزائیة بقولها  2/  109المادة 

یوقع علیه من طرف القاضي الذي أصدره و یمهر القانون المطبقة مع إیضاح هویة المتهم و یؤرخ الأمر و 

و في الأخیر لا یسعنا القول إلا بوجوب التدوین في كل الإجراءات و الأوامر الصادرة من قبل قاضي " بختمه 

عتباره ن كل تشویه أو تحریف ، فضلا على االتحقیق ، لما له من أهمیة بالغة في الحفاظ على هذه الإجراءات م

من تعزیز دفاعه من أنه إثبات حصولها و بالتالي الإعتماد على نتائجها ، و تمكین المتهم السند الذي من ش

داء ضده من إجراء      و مساعدة القاضي في آ تخذي علما بالمحاضر المثبتة لكل ما اخلال إحاطة المحام

لمحاضر المثبتة ستناده  إلى اامهامه من خلال إعطائه صورة صحیحة عن القضیة المعروضة أمامه و ذلك ب

  .للإجراءات خاصة تلك التي یستحیل إعادتها 

بالشكلیات التي ألزمه  یساعدنا على معرفة فیما إذا كان قاضي التحقیق قد إلتزم ركذلك نجد أن تدوین الأوام

و  ستجواب المتهم بذكر البیانات المتطلب توفرها و احترام السرعة في احترامها خاصة تلك المتعلقة القانون با

  .وغیرها  ریب الأوامبالتقید بالمدة القانونیة للحبس المؤقت ، وتس

  .عتباره ضمانة مهمة لصیانة حق المتهم و الحفاظ على حریته وبهذا تتضح أهمیة التدوین با

  .سریة التحقیق   :الفرع الثاني 

لدیهم قناعات خاطئة الأصل أن إجراءات التحقیق سریة و لایجوز أن یطلع علیها عامة الناس حتى لا تتكون 

  .  )1(سواء تعلقت بالبراءة أو الإدانة هذا من جهة  ، و حتى لا تؤثر على السیر الحسن للعدالة من جهة ثانیة 

  

_____________________  

، الجزء الثاني  1996، عمان ،  الوسیط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة ، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع: محمد علي سالم عباد الحلبي ) 1(

  . 31، ص 

دیسمبر  22المؤرخ في  22 – 06القانون رقم (  11/1وهو ما أكده المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

تكون إجراءات التحري و التحقیق سریة ، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك ودون : " بقولها )  2006

 طلاع هؤلاء على الإجراءاتینطبق على الخصوم في حد ذاتهم فا ذي، الأمر ال" الإضرار بحقوق الدفاع 

ستثناء على القاعدة التي تقتضي بسریة الإجراءات ، بدلیل أن المشرع قد تناولها المتعلقة بالتحقیق ، ما هو إلا ا



في نصوص محددة وضمن حالات معینة ، تمثلت هذه الأخیرة في حضور المتهم إجراء التفتیش وعدم جواز 

تح الأحراز إلا بحضوره وكذا وجوب إحاطة الخصوم و لاسیما المتهم بما آلت إلیه نتائج الخبرة قصد إبداء ف

طلاع علیها سواء بنفسه أو بواسطة من الإجراءات التي یحق للمتهم الإ ملاحظاتهم أو تقدیم طلباتهم وغیرها

ستجواب اءات بأربع و عشرین ساعة قبل اجر طلاع هذا الأخیر على ملف الإمحامیه ، كما هو الشأن بالنسبة لا

  .المتهم 

نتشار معلومات غیر كاملة أو غیر صحیحة ، أجاز المشرع لممثل النیابة فاظا على النظام العام و تفادیا لاوح

دون سواه أن یطلع الرأي العام بعناصر موضوعیة مستخلصة من الإجراءات بشرط أن لا تتضمن هذه الأخیرة 

  ) .  11/3المادة ( ت  المتمسك بها ضد الأشخاص المتورطین أي تقییم للإتهاما

وإذا كان المشرع الجزائري قد أخذ بمبدأ السریة كأصل عام و رتب علیه بعض الإستثناءات تجسیدا لحقوق 

الخصوم وضمانا لها ، لاسیما تلك المتعلقة بالمتهم ، فإن المشرع المصري أوجب أن یكون التحقیق علنیا 

للنیابة العامة : " إجراءات مصري بقولها  77م الدعویین الجنائیة و المدنیة و هو ما أكدته المادة بالنسبة لخصو 

و للمجني علیه و للمدعي بالحقوق المدنیة و المسؤول عنها و لوكلائهم أن یحضروا لجمیع إجراءات  للمتهمو 

ة ذلك لإظهار الحقیقة و بمجرد أن یجري التحقیق في غیبتهم متى رأى ضرور  ، و لقاضي التحقیق التحقیق 

 تعجالسباشر في حالة الإومع ذلك فلقاضي التحقیق أن ی یبیح لهم الإطلاع على التحقیق ، إنتهاء تلك الضرورة

  " . لهذه الإجراءات  تحقیق في غیبة الخصوم و لهؤلاء حق الإطلاع على الأوراق المثبةبعض إجراءات ال

جمیع إجراءات       التحقیق ة عامة تقضي بأحقیة الخصوم في حضور وبهذا نجد أن هذه المادة وضعت قاعد

ستثناء علیها یقضي بحق قاضي التحقیق في إجراء التحقیق في غیبة الخصوم وذلك في حالتي الضرورة و ، و ا

  .  )1(الإستعجال

ت        التحقیق على المحقق أن یخطر الخصوم بالیوم الذي یباشر فیه إجراءا 78وتأكیدا لذلك أوجبت المادة 

كل من المجني علیه و المدعي بالحقوق المدنیة و المسؤول عنها بتتعیین  79و بمكانها ، كما ألزمت المادة 



متناعه عن ذلك یكون إعلانه و في حال ا ،  محل في البلدة الكائن بها مركز المحكمة في حالة عدم إقامته فیها

  .في قلم الكتاب بكل ما یلزم إعلانه صحیحا 

لكل من المتهم و المجني علیه وكذا المدعي بالحقوق المدنیة و المسؤول عنها أن یطلبوا  84كما أجازت المادة 

على نفقتهم أثناء التحقیق صورا من الأوراق أیا كان نوعها ، إلا إذا كان التحقیق حاصلا بغیر حضورهم بناء 

  . )2(على قرار صادر بذلك 

أنه  له تبینجراءات بالنسبة للخصوم كأصل عام ي الذي یقضي بعلانیة الإومن نظر إلى موقف المشرع المصر 

تجاه ما قد یحاك ضده في الخفاء ، لكن إذا تمعنا أكثر في موقف نا لحقوق المتهم من خلال تأمینه اأكثر ضما

ل الحفاظ المشرع الجزائري نجده الأصوب ، نظرا للضمانات التي یوفرها مبدأ السریة و التي تتضح جلیا من خلا

على كرامة وشرف المتهم من خطر شیوع الأخبار التي تسيء إلى سمعته قبل ثبوت إدانته ، هذا بالإضافة إلى 

الفائدة التي تعود على المجتمع من خلال ضمان السیر الحسن للتحقیق ، حیث أن كل نشر أو إعلان لأي 

  . )3(إجراء من شأنه إفساد التحقیق خاصة إذا كان في بدایته 

  

_____________________  

  ،  2002الموسوعة الجنائیة الحدیثة  ، التعلیق على قانون الإجراءات في ضوء الفقه و أحكام النقض ، دار الفكر و القانون ، : محمد شتا أبو سعد ) 1(

  ) . 737 – 736( المجلد الأول ، ص      

  ، الجزء الأول ،      1980ائیة ، دار الفكر العربي ، طبعة ثالثة ، منقحة ومزیدة ، المشكلات العلمیة الهامة في الإجراءات الجن: رؤوف عبید ) 2(

  ) . 527 – 526( ص      

  ي غیبة إذ نجد أن القوانین التي تأخذ بالعلانیة وحفاظا على مجریات التحقیق قد منعت المتهم من التأثیر على الشهود حیث أجازت  سماع هؤلاء ف) 3(

  .ناء ستثلمتهم كاا    

و ما یؤكد صواب المشرع في هذا الجانب موقف المتهم في حد ذاته من خلال طلبه بسریة التحقیقات خاصة إذا 

ما تعلق الأمر بالجرائم الأخلاقیة ، إذ من شأن السریة كفالة حیدة المحقق ونزاهته بعیدا عن تأثیرات الرأي العام 

شهود و تشجیعهم على آداء الشهادة دون خوف أو و ضغوطاتهم فضلا عن صیانة المتهم وضمان سلامة ال

  .  )1(تهدید 

و القول بالسریة ، لا یشمل قاضي التحقیق فحسب ، حیث أن كل شخص یساهم في الإجراء ملزم بكتمان السر 

المهني بالشروط المبینة في قانون العقوبات ، كضباط الشرطة القضائیة ، وأعوان الضبط و الخبراء   و 



لتزامه بالسر المهني من خلال حامي أیضا  بالسریة لكن في إطار االشهود ، كما یمكن إلزام المالمترجمین و 

  . )2(قانون المحاماة  

  .هذا  فیما یخص الإجراءات ، فهل ینطبق الأمر یا ترى على الأوامر الصادرة من قبل قاضي التحقیق ؟ 

ستثناء على القاعدة وفي نصوص محددة یجعلها ا صوم فحسبإن تناول المشرع علانیة هذه الأوامر بالنسبة للخ

العامة التي تقضي بسریة إجراءات التحقیق بما فیها الأوامر التي یصدرها قاضي التحقیق ، و یتضح ذلك من 

القانون المطبقة ، مع إیضاح هویة المتهم و   توجب  ذكر نوع  التهمة  و مواد  التي 109خلال نص المادة 

تبلیغ هذه ره بختمه وكذا المواد التي توجب ه علیه من قبل القاضي الذي أصدره و مهتاریخ الأمر و توقیع

 117المتعلقة بالأمر بالإحضار و المادة  111،  110أهمها المواد ،   الأوامر للمتهم و تسلیمه نسخة منها

بوجوب تبلیغ الأوامر المتعلقة  168المتعلقة بالأمر بالقبض ، والمادة  119المتعلقة بأمر الإیداع و المادة 

  .القضائیة لاسیما تلك المتعلقة بأوامر التصرف في التحقیق 

ستئناف  ریة لتمكینه من ممارسة حقه في الاونظرا لأهمیة التبلیغ الذي یعد ضمانا هاما للمتهم و الآداة الضرو 

  .إرتأینا التعرض له بشكل أوضح من خلال هذا الفرع اللاحق 

                                                                                                             

  

_____________________  

  ) . 125 – 124(المرجع السابق ، ص : محمد محدة ) 1(

(2) JEAN PARADEL : OP , CIT , P21 .  

  .التبلیغ  :الفرع الثالث

تصدر بسریة  سواء في بدایة التحقیق أو أثناءه أو في نهایته ، لاإن الأوامر المتخذة من قبل قاضي التحقیق 

تامة ، لتبلیغها لأطراف الدعوى بالطرق المقررة قانونا ، ونقصد هنا الأوامر القضائیة كما تم توضیحه مسبقا  لا 

محامي تبلیغ الأوامر القضائیة لكل من  168/7الأوامر البسیطة ذات الطابع الإداري ، حیث أوجبت المادة 

المتهم و المدعي المدني وذلك في ظرف أربع وعشرون ساعة بكتاب موصى علیه ، وإن كان المشرع لم یشر 

(          172إلى الأوامر التي یجوز للمتهم إستئنافها فقد تولت ذلك المادة  168صراحة في نص المادة 



خیرة في الأوامر المنصوص علیها في ، وتتمثل هذه الأ)  2004نوفمبر   10المؤرخ في  14- 04القانون رقم 

و  1مكرر  125مكرر و  125و  1-125و  125مكرر و  123و  74و  4مكرر  69،  4مكرر  65المواد 

مر التي یصدرها قاضي التحقیق في من هذا القانون ،  وكذا الأوا 154و  143و  127و  2مكرر  125

  .ختصاص ى دفع أحد الخصوم بعدم الابناء علختصاصه بنظر الدعوى ، إما من تلقاء نفسه أو ا

ستئنافها ، إذ یشمل أیضا الأوامر التي لا تقبل على الأوامر التي بإمكان المتهم او التبلیغ هنا ، لا یقتصر فقط 

و المتعلقة بالأمر بالإحالة إلى محكمة الجنح و المخالفات   168/2الإستئناف كالأوامر المشار إلیها في المادة 

  . )1(وجه الدعوى العام وهو الشأن بالنسبة للأمر الذي یقضي بانتفاءل المستندات إلى النائب و الأمر بإرسا

هل یتطلب التبلیغ شروط خاصة لصحته ، أم یخضع للشروط العامة المنصوص علیها : لكن السؤال المطروح 

  .في قانون الإجراءات المدنیة ؟ 

حة التبلیغ ، كما أنه لم یتبنى مصطلحا دقیقا  بشأنه فتارة في هذا الشأن نجد أن المشرع لم یحدد بدقة شروط ص

مما أدى "  الإحاطة علما " و مرة أخرى  عبارة " لفظ الإخطار " و تارة أخرى "  التبلیغ  "  یستعمل مصطلح  

  المقررة  إلى إثارة الإختلاف ، فالبعض یرى أن التبلیغ لا یصح إلا إذا تم وفقا للأوضاع و الشروط 

 

  

_____________________  

  . 205المرجع السابق ، ص  التحقیق القضائي ،:أحسن بوسقیعة ) 1(

 خر یرى أن شهادة الكاتب بأن المعنيالإجراءات المدنیة ، و البعض الآ من قانون 23و  22في المادتین 

ضت من خلال كافیة لصحة الإعلان ، أما المحكمة العلیا فقد قعلم بصدور أمر المحقق ومحتواه  بالأمر قد

،  28464من القسم الأول للغرفة الجنائیة الثانیة ، في الطعن رقم  1984نوفمبر  27قرارها الصادر في یوم 

، بأن التبلیغ إذ لم یحصل بطریقة  297، صفحة  1989، سنة  4المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، العدد 

  . )1(صحیحة و وفقا للشروط المقررة قانونا لا یعتد به



في الأخیر لا یسعنا القول إلا بضرورة و أهمیة التبلیغ بالنسبة للمتهم لاسیما إذا تعلق الأمر بالأوامر الصادرة و 

في حقه من خلال تمكینه من معرفة تاریخ الإعلان بالأمر وكذا التأكد من وقوعه وصحته ومعرفة محتواه ، 

  .قصد سلوك الطعن بالإستئناف في الأجل المطلوب 

أهمیة التبلیغ فإن عدم صحته لا یترتب علیه بطلان الإجراء أو الأمر ، وإنما یترتب علیه تأجیل  وبالرغم من

میعاد الإستئناف إلى غایة أن یتم التبلیغ بالشكل الصحیح ، و بما أن هذا الأخیر یعد الوسیلة الفعالة لتمكین 

اع عن مصالحه من خلال حقه في المتهم من معرفة الإجراءات أو الأوامر الصادرة ضده حتى یتحرك للدف

له ، وجب التعرض إلى هذا الحق باعتباره ضمانة هامة للمتهم  الإستئناف في الحدود التي قررها القانون

وحریة المتهم ضد ستعادة حقوقه إذا كان مجال لذلك ، بشكل یسمح بإبراز دوره الفعال في صیانة حقوق لا

  .أوامرها  تخاذ إجراءاتها أو إصدارتعسف السلطة في ا

  .والضمانات التي یحققها للمتهمستئناف الا  :المطلب الثالث

تجاه الأوامر الصادرة في حقه من قبل قاضي التحقیق ، یتحقق ذلك من كل الاستئناف ضمانا هاما للمتهم ایش

، الثانیة ها هیئة تحقیق من الدرجةعتبار اتهام على أعمال قاضي التحقیق بل الرقابة التي تمارسها غرفة الاخلا

لجهة المختصة بالفصل فیه وكذا الآثار ونظرا لأهمیة هذا الإجراء تعرضنا له من خلال البحث في شروطه و ا

  .ستیفائه المترتبة على ا

 

_____________________  

  .  260المرجع السابق ،  ص  التحقیق دراسة مقارنة ونظریة ،:جیلالي بغدادي ) 1(

  .تئناف سي شروط الاف  :الفرع الأول 

ستئناف و تمثلت الأولى في الأوامر محل الا ستئناف في شروط موضوعیة و أخرى شكلیة ،تتخلص شروط الا

من قانون )  2004نوفمبر  10المؤرخ في  14- 04القانون رقم (  172/1التي تم تحدیدها طبقا للمادة 

  : تي الإجراءات الجزائیة الجزائري كالآ



یق بإخضاع الشخص المعنوي لتدبیر أو أكثر من التدابیر المنصوص علیها الأمر الصادر من قاضي التحق - 

  ). 2004نوفمبر  10المؤرخ في  14- 04القانون رقم (  4مكرر  65في المادة 

تخاذ الإجراءات المتعلقة بتلقي تصریحات المتهم أو سماع شاهد أو إجراء معاینة الأمر الصادر برفض ا - 

  . )كرر م 69المادة ( لإظهار الحقیقة 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة  74الأوامر الفاصلة في قبول المدعي المدني طبقا للمادة  - 

( الحبس المؤقت   الأوامر التي یصدرها قاضي التحقیق بشأن الحبس المؤقت سواء تعلقت بوضع المتهم في - 

)  127المادة ( فض طلب الإفراج أو بر )  1-  125و  125المادة ( أو بتمدید هذا الأخیر ) مكرر  123المادة 

.  

  ).2مكرر  125و المادة  1مكرر  125المادة ( الصادرة  بخصوص الرقابة القضائیة  رالأوام - 

و الأمر بإجراء خبرة تكمیلیة )  143/2المادة ( الأوامر ذات الصلة بالخبرة كالأمر برفض طلب إجراء خبرة  - 

  ) . 154/2المادة ( أو الأمر برفض إجراء خبرة مضادة 

بناء على دفع أحد ختصاصه بنظر الدعوى إما من تلقاء نفسه أو مر التي یصدرها قاضي التحقیق في االأوا - 

  .ختصاص الخصوم بعدم الإ

تخاذ تدابیر في قة بالشخص المعنوي و التي تقضي باوما یلاحظ على هذه القائمة تناول المشرع لأوامر متعل

دج وهذا بعد  500.000دج و  100.000إلا تعرض لغرامة مالیة تتراوح ما بین حق هذا الأخیر واجبة التنفیذ و 

 .أخذ رأي وكیل الجمهوریة 
  

اءات ، الأصل فیها أنها تخاذ إجر ل قاضي التحقیق والتي تقضي برفض اوكذا تناوله للأوامر الصادرة من قب

ادرة بشأنها تعد أوامر إداریة ، لكن تخاذها للسلطة التقدیریة لقاضي التحقیق ، و أن الأوامر الصتخضع في ا

المتهم ، أجاز المشرع لهذا الأخیر  على نظرا لأهمیتها ولما لها من تأثیر على مصلحة الخصوم و بشكل خاص

خاذها أوامر قضائیة ، الصادرة بشأنها والتي تفید رفض ات رعتبر الأوامدیم طلبات بشأن هذه الإجراءات و اتق

  .تهام ق استئنافها أمام غرفة الامتهم حالأمر الذي أعطى لل



ستئنافها كما هو الشأن ر القضائیة التي لا یجوز للمتهم اكذلك كان من الضروري الإشارة إلى بعض الأوام

  . )1(بالنسبة لأمر الإحالة إلى المحكمة و الأمر بإرسال المستندات إلى النائب العام

وعة الثانیة من الشروط فتتمثل في الشروط الشكلیة هذا فیما یخص الشروط الموضوعیة أما فیما یخص المجم

تبعا لصفة المستأنف ، و بما أن موضوعنا  ید الإستئناف التي تختلف بدورها التي تهتم بشكل أساسي بمواع

ستئناف المتهم و محامیه ، إذ یتم هذا صر على ضمانات المتهم  دون سواه سوف نقتصر على التحدث عن ایقت

(  168اع عریضة لدى قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة أیام من تبلیغ الأمر طبقا للمادة الأخیر من خلال إید

  ) .  172/2المادة 

أما إذا كان المتهم محبوسا فیجوز له في هذه الحالة أن یسلم عریضة إلى كاتب ضبط مؤسسة إعادة التربیة ، 

رئیسي لمؤسسة إعادة التربیة تسلیم هذه دها على الفور في سجل خاص ، حیث یتولى المراقب الیأین یتم تقی

المادة ( العریضة لقلم كتاب المحكمة وذلك في ظرف أربع وعشرین ساعة و إلا تعرض إلى جزاءات تأدیبیة 

172 /3 ( )2(  .  

وتجدر الإشارة هنا إلى أن تبلیغ أوامر التحقیق سواء للمتهم أو محامیه یتم في ظرف أربع وعشرین ساعة برسالة 

  .ستئناف لتبلیغ یترتب علیه تأجیل مهلة الایها  ، و في حال حصول تأخیر في هذا اموصى عل

  . ستئناف لجهة التي تتولى الفصل في هذا الاستئناف وجب معرفة اوبعد التعرض للشروط المتعلقة بالا

  

_____________________  

  . 208المرجع السابق ، ص التحقیق القضائي ،:أحسن بوسقیعة  )1(

 . 105،  ص 1992الموجز في الإجراءات الجزائیة الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، الطبعة الثانیة ، : یر فرج مینا نظ )2(

  .ستئناف الجهة الفاصلة في الا  :الفرع الثاني 

مر التي یصدرها ستئنافات المتعلقة بالتحقیق لاسیما تلك المتعلقة بالأواتعد غرفة الاتهام صاحبة الفصل في الا

تهام واحدة على الأقل ، یتم اقاضي التحقیق في حق المتهم ، إذ تتشكل على مستوى كل مجلس قضائي غرفة 

تعین رئیسها و مستشارها لمدة ثلاث سنوات وذلك بقرار من وزیر العدل ، ویتولى النائب العام أو مساعدوه 

ئي ، أما فیما كتبة المجلس القضا كاتب الجلسة فیتولها أحدا وظیفة تهام ، أمظیفة النیابة العامة لدى غرفة الاو 



في ظرف خمسة أیام على تهام فیتم ذلك بواسطة النائب العام من خلال تهیئته للقضیة یخص إخطار غرفة الا

ر مباشرة تهام ، كما یجوز للمتهم أیضا رفع الأما مع تقدیم طلباته فیها لغرفة الاستلام أوراقها ، هذالأكثر من ا

تهام في حالة عدم فصل قاضي التحقیق في طلبه الرامي إلى رفع الرقابة القضائیة عنه وذلك في إلى غرفة الا

قاضي  ، وهو الشأن في حال عدم بت)  2رر مك 125المادة ( ظرف خمسة عشر یوما من تاریخ تقدیم الطلب 

، أو سماع شاهد أو إجراء معاینة  ات المتهمتخاذ الإجراءات المتعلقة بتصریحالتحقیق في الطلب المتعلق با

ا في حال عدم وكذ)  2006دیسمبر  20المؤرخ في  22- 06القانون رقم ( مكرر  69ظهار الحقیقة المادة لإ

تهام مباشرة وذلك في أجل تقرر للطرف المعني إخطار غرفة الاقاضي التحقیق في طلب الخبرة ، أین ی بت

صل في الطلب خلال ثلاثین یوما من تاریخ إخطارها ، مع عدم قابلیة الفب أیام ، مع التزام هذه الأخیرة عشرة

  ) . 2006دیسمبر  20المؤرخ في  22- 06قانون رقم  143/3المادة ( قرارها لأي طعن 

تهام یقوم النائب العام بتبلیغ الخصوم ومحامیهم بتاریخ نظر القضیة بالجلسة  وبعد تقدیم الملف إلى غرفة الا

، ترسل إلى موطنهم المختار ، فإن لم یوجد فإلى آخر عنوان قاموا بإعطائه ، هذا مع  برسالة موصى علیها

، وخلال هذه  )1(وخمسة أیام في الأحوال الأخرى  بعین ساعة في حالات الحبس المؤقتمراعاة مهلة ثمان وأر 

 تهام   غرفة  الا كاتبة  ضبط  المهلة یودع ملف الدعوى بما یشتمل علیه من طلبات النائب العام  ،  لدى 

 

  

_____________________  

و   م إن إعلام الخصوم و محامیهم بتاریخ الجلسة یعتیر إجراء جوهریا یترتب على عدم مراعاته البطلان ، وهذا تمكینا للأطراف من تحضیر دفاعه )1(

  .قانون إجراءات جزائیة  183تقدیم المذكرات طبقا للمادة 

ة في غرفة المشور  ویفصل المجلس في القضیة  متهمین و المدعیین المدنیین ،مي التصرف محا  تحت و یكون

المذكرات المقدمة من تابیة المودعة من النائب العام و بعد تلاوة تقریر المستشار المنتدب و النظر في الطلبات الك

از حضور تهام هو جو لاالخصوم ، و لعل أهم الضمانات التي یوفرها حق الإستئناف على مستوى غرفة ا

بعد أن كانت الإجراءات تتم الأطراف و محامیهم في الجلسة و توجیه ملاحظاتهم الشفویة قصد تدعیم طلباتهم ، 

المؤرخ  24- 90جراءات الجزائیة بموجب القانون رقم تجاه الجمهور و الخصوم وهذا قبل تعدیل قانون الإبسریة  ا

  . )1(1990أوت  18في 



تهام  هذا مع الخصوم شخصیا وكذا تقدیم أدلة الاستحضار تهام أن تأمر بالغرفة الإ ومن جهة أخرى یجوز

التي تقضي أو تنص على عدم جواز سماع المتهم أو المدعي المدني أو إجراء  105الإلتزام بأحكام المادة 

  .)  184/3المادة ( مواجهة بینهما إلا بحضور محامیه أو بعد دعوته قانونا ما لم یتنازل صراحة عن ذلك 

تهام مداولاتها بغیر حضور النائب العام والخصوم ومحامیهم والكاتب والمترجم إن وفي  الأخیر تجري غرفة الا

بشكل عام أجلا معینا تصدر فیه غرفة الاتهام قرارها ،  إلا فیما یخص موضوع الحبس  عوجد ، ولم یحدد المشر 

أخر ذلك أن لا یت)   2001یونیو  26خ في المؤر  08- 01القانون رقم (  179المؤقت ، حیث أوجبت المادة 

، و إلا تم الإفراج عن المتهم  172ستئناف الأوامر المنصوص علیها في المادة عن عشرین یوما من تاریخ ا

تهام فیتوجب علیها خص القضایا المرفوعة إلى غرفة الاتلقائیا ما لم یتقرر إجراء تحقیق إضافي ، أما فیما ی

  . الفصل فیها في أقرب أجل

تهام فلا بد أن تكون موقعة من قبل كل من الرئیس و الكاتب  مع علق بالقرارات الصادرة عن غرفة الاوفیما یت

ذكر أسماء الأعضاء ، وكذا الإشارة إلى إیداع المستندات و المذكرات و إلى تلاوة التقاریر وطلبات النیابة 

الدعوى التي تولت النظر  ف إذا كان قرارها لا ینهيالمصاری حتفاظ غرفة الإتهام بالفصل في، مع ا )2(العامة 

  .فیها 

  

_____________________  

  . 269المرجع السابق ، ص التحقیق دراسة مقارنة وتطبیقیة ،:جیلالي بغدادي  )1(

  .323، ص 1992الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، : مولاي ملیاني بغدادي  )2(

وفي حالة الحكم بإخلاء سبیل المتهم فتصفى المصروفات و یحكم بها على الطرف الخاسر في الدعوى ، مع 

)   199المادة ( إمكانیة إعفاء المدعي المدني الحسن النیة من المصاریف سواء كان ذلك بصفة كلیة أو جزئیة 

لمتهم في ظرف ثلاثة أیام بكتاب موصى علیه ، ما لم أما فیما یخص منطوق القرارات فیتم تبلیغها إلى محامي ا

المادة ( بإعادة التحقیق لظهور أدلة جدیدة  الذي یقضي النائب العاممن یكن القرار قد صدر بناء على طلب 

، ویخضع إخطار المتهم بمنطوق القرارات التي تقضي بألاوجه للمتابعة أو تلك المتعلقة بالإحالة إلى )  181



أو المخالفات لنفس الأوضاع و المواعید المحددة سابقا ، أما القرارات التي یجوز للمتهمین الطعن  محكمة الجنح

  ) . 200المادة ( فیها بطریق النقض فتبلغ للمتهم بناء على طلب النائب العام في ظرف ثلاثة أیام 

عتبارها غرفة الاتهام با تهم إلىوبعد توضیح الإجراءات المتبعة للفصل في الإستئناف المرفوع من قبل الم

  .ثار المترتبة عن الإستئناف المجال ، نتساءل الآن عن أهم الآ صاحبة الإختصاص في هذا

  .ستئناف آثار الاالفرع الثالث 

حتى لا یتم  وهذا تخذها قاضي التحقیق ناف لا یوقف تنفیذ الأوامر التي استئالقاعدة العامة أن الطعن بالا

قاضي التحقیق  مهامه  بالرغم من استئناف أوامره أو إخطار غرفة بالتالي یواصل  وى  ، وتعطیل سیر الدع

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ،  154،  143مكرر ،  69،  69تهام مباشرة ، طبقا لأحكام المواد الا

  .یخالف ذلك  اتهام قرار ما لم تقرر غرفة الا

ستئناف الأوامر المتعلقة بالحبس المؤقت ، إذا كان محل طعن بالاستثنى من هذه القاعدة بعض إلا أن المشرع ا

من قبل غرفة الاتهام أو من طرف النیابة العامة ،  حیث یبقى المتهم محبوسا مؤقتا إلى حین الفصل في الطعن 

لى ع ستئناف المحدد بثلاثة أیام من تاریخ صدور الأمر ما لم یوافق وكیل الجمهوریةنتهاء أجل الاإلى حین ا

  . )1(ستئناف للا   وهو ما یعبر عنه بالأثر الموقف  ،)  170المادة (   الإفراج عن المتهم في الحال

  

_____________________  

زء الثاني ، الج 2003، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، الطبعة الثالثة ،  مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري: مد شوقي الشلقاني أح )1(

  . 310، ص

ستئناف المرفوع من قبل النائب العام فیتم تبلیغة للخصوم خلال العشرین یوما التالیة لصدور أما فیما یخص الا

  . )1( ) 171المادة (   أمر قاضي التحقیق دون أن یكون له أثر موقف لأمر الإفراج المؤقت 

ر قاضي التحقیق فإنما سلطتها تكون محدودة بالأثر ستئناف أمر من أوامیر أن غرفة الإتهام عندما تخطر باغ

ستئناف المرفوع إلیها من قبل المستأنف و لا ستئناف ، أي أنها لا تنظر إلا في حدود موضوع الاالناقل للا

ستئناف ، فإذا كان الأمر المستأنف لم تتضمنها عریضة الا یمكنها تجاوزه إلى مسائل أو نقاط قانونیة أخرى

و إلا كان قضاؤها دون سواها المؤقت فإن صلاحیة الغرفة تقتصر على دراسة هذه المسألة یتعلق بالحبس 



ختصاصها ، و بالمقابل لا یمكن للأطراف و لاسیما المتهم ن موضوع الاستئناف هو الذي یحدد اباطلا ، إذ أ

و لو بصفة تبعیة  ستئناف ، كإثارة بطلان إجراء من الإجراءاتتقدیم أي وجه خارج عن الموضوع الوحید للا

تهام دراسة البطلان الذي ستئناف الأساسي المستوفي للشروط الشكلیة ، و هكذا فقد رفضت غرفة الالموضوع الا

من قانون الإجراءات  105ستئنافه أمر تمدید الحبس المؤقت المتعلق بعدم مراعاة المادة اأثاره المتهم بمناسبة 

لتصریح بعدم قبول أوجه البطلان المثارة شكلا دون الفصل في تهام الاالجزائیة ، حیث یجب على غرفة ا

  .)   2(الموضوع ولو بالرفض

ن ق أو إلغائه إذا ماتعلق الأمر بشألتحقیا ما بتأیید أمر قاضيد أن غرفة الاتهام ملزمة بالفصل إوبهذا نج

یتعین على  فستئناالا ون إجراءات جزائیة ، و بمجرد البت فيقان 192الحبس المؤقت وهو ما أكدته المادة 

  .النائب العام إعادة الملف دون تمهل إلى قاضي التحقیق بعد العمل على تنفیذ قرار غرفة الاتهام 

غیر أن الصلاحیات المخولة لغرفة الاتهام لممارسة الرقابة على التحقیق في غیر الأحوال المتعلقة بالحبس 

ستئناف ، حیث یمكنها بمناسبة أي عارض الا ةدود عریضالمؤقت أو الرقابة القضائیة ، تسمح لها بتجاوز ح

  . )3(یثار أمامها أن تجري فحصا كاملا للملف وتنظر في صحة الإجراءات المرفوعة إلیها

_____________________  

  .267المرجع السابق ، ص التحقیق دراسة نظریة وتطبیقیة ،:جیلالي بغدادي  )1(

(2) PIERRE CHAMBON : Le Juge D’instruction , théorie et pratique de la procédure , LIBRAIRIE , DALLOZ ,  PARIS , 1972 , 
P638 . 

تهام بفحص الإجراءات مهما كان من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي تسمح لغرفة الا 206في هذا الشأن إعتقد عدد من الفقهاء في فرنسا أن المادة  )3( 

تهام ، لا تفحص صحة لى هذا الرأي بعض القضاء في فرنسا وخاصة غرف الإتهام ، في حین یرى إتجاه آخر أن غرفة الاسبب الإخطار وقد سار ع

قانون إجراءات جزائیة فرنسي المقابلة للمادة  206الإجراءت إلا إذا كان الأمر یتعلق بتسویة إجراءات التحقیق و بالتالي لا یمكن توسیع دائرة تطبیق المادة 

  .یتعدى الحدود التي رسمها المشرع  فسیرانون إجراءات جزائیة جزائري و إعطائها تقا 191

قتضاء بطلان الإجراءات ببطلان الإجراء المعیب ، وعند الإ وإذا ما إكتشفت سببا من أسباب البطلان قضت

ي في متناولها لا لك یجوز لغرفة الاتهام إذا رأت أن العناصر الت، كذ) 191المادة(لها أو بعضها التالیة له ك

 تتكفي للفصل بالأمر بالتأیید أو الإلغاء ، في غیر الأحوال المشار إلیها  سابقا ، أن تأمر باتخاذ جمیع إجراءا

التحقیق التكمیلیة ، سواء كان ذلك بناء على طلب من النائب العام أو أحد الخصوم أو حتى من تلقاء     نفسها 

، وكذا توجیه ) 186المادة (عن المتهم وذلك بعد استطلاع رأي النیابة العامة ، كما یجوز لها أن تأمر بالإفراج 



بألاوجه للمتابعة وذلك  انهائی اأمر  قد أحیلوا إلیها من قبل ما لم یكن قد صدر بشأنهم االتهم إلى أشخاص لم یكونو 

  .النقض  ودون أن یكون لهم الحق في الطعن بطریق 190طبقا للأوضاع المنصوص علیها في المادة 

 لكن السؤال المطروح یدور حول الجهة القضائیة التي ستتولى النظر في المنازعات المتعلقة بالحبس المؤقت في

  .تهام لا تملك الحق في التصدي له حال إلغاء الأمر المتعلق به ، باعتبار أن غرفة الا

  : ستقر القضاء الفرنسي على مایلي هذا الشأن ا في

هام أمر قاضي التحقیق المتضمن رفض وضع المتهم في الحبس المؤقت ، تعین علیها ترفة الاإذ ألغت غ - 

  .إصدار أمر الإیداع أو الأمر بالقبض 

، فیجب الأخذ بعین ) س المؤقت تمدید أو إنهاء الحب( تخاذها ما یخص القرارات اللاحقة الواجب اأما فی - 

فإذا كان قاضي التحقیق هو صاحب القرار   عتبار هنا السلطة المصدرة لقرار الوضع في الحبس ،الا

تهام هي صاحبة القرار فقد اللاحقة ، لكن إذا كانت غرفة الا فالإختصاص یعود إلیه للفصل في المنازعات

عتبارها الآمرة  بالوضع في الحبس و بالتالي ضت محكمة النقض الفرنسیة بدایة باختصاص غرفة الاتهام باق

عنها ، إلا أنه ما یعاب على هذا الحل عدم تأییده من قبل الفقهاء لتجاهله فهي المختصة بتعدیل ما صدر 

قانون الإجراءات  192قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي المقابلة للمادة  207المبدأ التي جاءت به المادة 

مر الذي أدى تهام بحق التصدي في موضوع الحبس المؤقت ، الألجزائري و التي لا تعترف لغرفة الاالجزائیة ا

ختصاص قاضي التحقیق بالمنازعات اللاحقة إلى العدول عن موقفها و القضاء بابمحكمة النقض الفرنسیة 

ا لقرار الوضع في الحبس تهام صراحة عند إصدارهحبس المؤقت ، ما لم تقرر غرفة الاللإفراج المؤقت وتمدید ال

أو إنهائه سواء من تلقاء نفسها أو بطلب من  ختصاص مستقبلا بالفصل في تمدیدهالمؤقت باحتفاظها  بالا

، حیث یعاب  )1(ستقرت علیه محكمة النقض رغم الإنتقادات الموجهة إلیهانیابة العامة أو المتهم ، وهو ما اال

زدواجیة في معاملة قضاة التحقیق ، وهو الأمر الذي جعل الفقهاء حداث عدم المساواة بین القضاء و اعلیها إ

تهام وحدها بالفصل في المنازعات المتصلة بالحبس في حال ذي یقضي باختصاص غرفة الاالحل ال یفضلون

 .إذا ما كانت هي صاحبة القرار بالوضع في الحبس المؤقت وهو ما یؤیده معظم الفقهاء 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

_____________________  

 ) . 222،  221( المرجع السابق ، ص  التحقیق القضائي ،:أحسن بوسقیعة  )1(

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .الضمانات الخاصة لأوامر قاضي التحقیق :  الفصل الثاني

، فیما إذا كانت إداریة أو  یصدر قاضي التحقیق بغرض القیام بمهامه عدة أوامر تختلف من حیث طبیعتها

ذات صلة مباشرة بالمتهم و التي قد تتسبب في تقیید  عتبارهااقضائیة ، و بما أن هذه الأخیرة هي محل الدراسة ب

درها سواء كان ذلك في بدایة التحقیق من خلال الأوامر التي یص الحهحریته الشخصیة أو التأثیر على مص

أو تلك و في ادعاء المدعي المدني أو البت في طلبات المتهم ختصاصه أقاضي التحقیق قصد الفصل في ا

الأمر و      في الموضوع و في مواجهة متهم معین ، كالأمر بالقبض على المتهم   یقهأثناء تحق  التي یصدرها

بإیداعه  الحبس المؤقت و غیرها من الأوامر التي یتخذها قاضي التحقیق أثناء تحقیقه في الموضوع  هذا دون 



ه كأمر بالإحالة نتهاء من تحقیقه و بغرض التصرف في نتائجك الأوامر التي قد یصدرها عند الإأن ننسى تل

  .على محكمة الجنح أو الأمر بإرسال المستندات إلى النائب العام 

تجاهها و تقییمها من نات التي یتمتع بها المتهم او ما یهمنا هنا تسلیط الضوء على هاته الأوامر و بیان الضما

  .حیث كفایتها و تحقیقها للغرض المطلوب منها 

  .بدایة التحقیق و ضماناتها  الأوامر الصادرة في:  المبحث الأول

تجاه أوامر قاضي التحقیق لا سیما تلك الصادرة في بدایته یقتضي بالضرورة توضیح إن القول بضمانات المتهم ا

هذه الأوامر من خلال التطرق إلى أهم القواعد التي تحكمها ، و كذا رفع الإلتباس الذي قد یطرح بخصوصها 

  .تهم و الأوامر الصادرة بشأنها كما هو الشأن بالنسبة لطلبات الم

  .في أمر الإختصاص :  المطلب الأول

ختصاص قاضي التحقیق من النظام العام ، و نظرا لأهمیتها فقد أعطى المشرع الحق في تعد القواعد المتعلقة با

في صالح إثارة الدفوع المتعلقة بها في أي مرحلة من مراحل الدعوى العمومیة ، الأمر الذي یشكل ضمانة هامة 

  .المتهم ، لكن هل الضمانة تكمن في هذه الخاصیة فقط أم تدعمها ضمانات أخرى وجب  إثارتها ؟ 

  

  

  

  

 

  .إتصال قاضي التحقیق بالدعوى العمومیة :  الفرع الأول

ختصاص قاضي التحقیق یتطلب بالضرورة توضیح الطرق التي یتصل من خلالها بالدعوى العمومیة إن القول با

بل وكیل الجمهوریة و الذي ذلك من خلال طریقین أساسین ، تمثل الأول في الطلب الإفتتاحي من ق، حیث یتم 

لتماسه بإجراء تحقیق في الجریمة المرتكبة  سواء كان ذلك بصفة إجباریة إذا ما تعلق الأمر بجنایة ، یقضي با

أو بصفة جوازیة إذا ما كانت  )1(أو بصفة إختیاریة فیما یخص الجنح التي لا یوجب القانون التحقیق فیها 

هوریة لإجراء تحقیق ، أمر ضروري لانعقاد الجریمة تشكل مخالفة ، و في كل الأحوال فإن طلب وكیل الجم

من  67/1ختصاصه حتى و لو كان هذا الأخیر بصدد جنایة أو جنحة متلبس بها ، و هو ما أكدته المادة ا



لا یجوز لقاضي التحقیق أن یجري تحقیقا إلا بموجب طلب من : " قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري بقولها 

  " .وكیل الجمهوریة لإجراء تحقیق حتى و لو كان بصدد جنایة أو جنحة متلبس   بها 

تخاذ الإجراءات الملائمة بشأن أي جریمة یصل تي یتمتع بها وكیل الجمهوریة في او نظرا للسلطة التقدیریة ال

یبادر إلى تحریك الدعوى العمومیة و كذا مباشرتها ، كما قد یتوانى عن ذلك من خلال إلیه نبأ وقوعها ، فقد 

ا حفظه لأوراق القضیة تطبیقا لخاصیة الملاءمة ، التي تخول له الإختیار بین التحریك و الحفظ مع قابلیة هذ

لحفظ أمر یمس ستجدت ظروف تستدعي فتح الموضوع من جدید ، و لكون االأخیر للإلغاء في حال ما إذا ا

، و ذلك ستیفاء حقه في حال ثبوته ه المشرع سلطة قانونیة تمكنه من ابمصلحةالمضرور من الجریمة فقد منح

یعد هذا الأخیر الطریق الثاني  دعاءه مدنیا أمام قاضي التحقیق المختص ، حیثمن خلال تقدیمه شكوى مع ا

  التحقیق  بالدعوى  العمومیة  ، تصال قاضي لانعقاد اختصاص قاضي التحقیق ،  و بمجرد  ا

____________________  

هذا مع إذ أن الأصل یكمن في أن التحقیق في الجنح إختیاري ، بحیث یلجأ وكیل الجمهوریة لرفع الدعوى مباشرة أمام محكمة الجنح و المخالفات و  )1(

ناء نجد أن بعض الجنح لا ترفع الدعوى المتعلقة بها مباشرة أمام المحكمة قانون إجراءات جزائیة ، لكن إستث 339،  338، 335،  334: مراعاة المواد 

ات تحقیق خاصة ، لوجوب التحقیق فیها ، كما هو الشأن بالنسبة لجنح الصحافة أو الجنح ذات الصبغة السیاسیة أو الجرائم التي تخضع المتابعة فیها لإجراء

  ) .من قانون الإجراءات الجزائیة  59/4المادة ( ة قصرا لم یكملوا سن الثامنة عشرة أوإذا كان الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجنح

ختصاصه فیها ، فإن رأى أنه مختص طبقا لقواعد الإختصاص باشر في فإن أول ما ینظر فیه هو مدى ا

ق إلى إجراءات التحقیق ، أما إذا رأى بخلاف ذلك أصدر أمرا بعدم الإختصاص ، الأمر الذي یستدعي التطر 

  .هاته القواعد 

  .أنواع الإختصاص  :  الفرع الثاني

  : ختصاص قاضي التحقیق بشكل عام على ثلاثة معاییر ایقوم 

عتبار الشخص مرتكب الجریمة ، و نوعي یقوم على أساس نوع الجریمة المرتكبة یأخذ بعین الا معیار شخصي

إقامة مقترفها أو مكان إلقاء القبض على هذا  و محلي أو إقلیمي یتحدد أساسا بمكان وقوع الجریمة أو محل

)1(الأخیر 
 .  

نجد أن القاعدة العامة تقضي بأن قاضي التحقیق مختص بالبحث في كل :  بالنسبة للإختصاص النوعيف

جریمة معاقب علیها طبقا لقانون العقوبات أو القوانین المكملة له ، وبهذا نجد أن الجرائم العادیة سواء كانت 



ما لم ینص القانون إذا ما طرحت علیه بصفة قانونیة  خالفة تخضع لتحقیق قاضي التحقیقجنحة أو م جنایة أو

)2(على خلاف ذلك ، كما هو الشأن بالنسبة للجرائم العسكریة التي تختص بنظرها المحاكم العسكریة 
.  

قا لأحكام المادتین ختصاص مجلس أمن الدولة طبة ضد أمن الدولة فإن كانت تخضع لاأما الجرائم المرتكب

المؤرخ في  06- 89من قانون الإجراءات الجزائیة و التي تم إلغاؤها طبقا للقانون رقم  26- 327و  18- 327

من قانون القضاء  25، فقد أصبحت تختص بها المحاكم العسكریة وفقا لأحكام المادة  1989أبریل 25

  لها تفوق مدة خمس سنوات  ،  و سواء   كانت العسكري و ذلك في حال ما إذا كانت عقوبة الحبس المقررة 

  . )3(بذلك مرتكبة من طرف عسكریین أو مدنیین

____________________  

  . 100التحقیق دراسة مقارنة  نظریة وتطبیقیة ، المرجع السابق ، ص : جیلالي بغدادي  )1(

 336إلى المادة  254الكتاب الثالث من قانون القضاء العسكري من المادة  وقد ورد بیان الجرائم ذات الطابع العسكري المحض في الباب الثاني من )2(

جرائم الإفلات من الخدمة العسكریة ، جرائم الإخلال بالشرف أو الواجب و الجرائم المرتكبة ضد النظام ، مخالفة التعلیمات : وهي موزعة على أربعة فئات 

أي تلك المرتكبة ( جرائم القانون العام المرتكبة من قبل أفراد الجیش أو الشبه العسكریین داخل الثكنة  العسكریة ، كذلك یدخل في إطار الجرائم العسكریة ،

  ) .في الخدمة أو ضمن مؤسسات عسكریة أو لدى المضیف 

على الدفاع الوطني أو الإقتصاد بالرجوع إلى قانون العقوبات نجد أن الجرائم ضد أمن الدولة تضم كل من الخیانة و التجسس و جرائم التعدي الأخرى  )3(

، والجرائم الوطني و الإعتداءات و المؤامرات و الجرائم الأخرى ضد سلطة الدولة و سلامة أرض الوطن ، وجنایات التقتیل و التخریب المخلة بالدولة 

  .الموصوفةبأفعال إرهابیة أو تخریبیة و جنایات المساهمة في حركات التمرد 

المؤرخ في  03-92ئم الإرهابیة أو التخریبیة ، فقد أحدث المرسوم التشریعي رقم و أما فیما یخص الجرا

المتعلق بمكافحة التخریب و الإرهاب عند صدوره ، ثلاث جهات قضائیة تدعى مجالس قضائیة  30/12/1992

غرفا  خاصة قصد النظر في الجرائم الموصوفة بأنها أعمالا إرهابیة أو تخریبیة  ، حیث أنشأ هذا المرسوم

  .للتحقیق لدى هذه المجالس دون سواها في الجرائم المذكورة سابقا 

المؤرخ في  10- 95إلا أن العمل بهذا التشریع لم یدم طویلا ، إذ تم إلغاؤه من خلال  بموجب الأمر رقم 

  .الذي قام بإلغاء المجالس الخاصة و إخضاع هذه الفئة من الجرائم للقواعد العامة  25/2/1995

 ن المحاكم العسكریة المختصة بالبتلعمل التطبیقي یخلق نوعا من التداخل بشأن هذه الجرائم بین كل ملكن ا

في الجنایات ضد أمن الدولة و الجرائم الإرهابیة و التخریبیة ، و المجالس العادیة التي تختص بدورها بالنظر 

)1(في الجرائم الموصوفة بأنها أعمال إرهابیة أو تخریبیة 
 .  



ة سنة لمحكمة الجنایات   نجد في هذا الشأن إنعقاد الإختصاص فیما یخص القصر الذین بلغوا ست عشر   لكذك

المادة ( رتكبوا أفعالا إرهابیة أو تخریبیة و الذین قد تم إحالتهم إلیها بقرار نهائي من غرفة الإتهام  إذا ما ا

  ) .قانون الإجراءات الجزائیة  249/2

ختصاص المجالس الخاصة بقمع بدایة لا قتصادیة ، فقد كان التحقیق فیها یخضعو فیما یخص الجرائم الإ

ستخلافها بالأقسام الإقتصادیة و التي تم ا 1966جوان 21لصادر في الجرائم الإقتصادیة المؤسسة بالأمر ا

بح ، أین أص 1990غشت  18المؤرخ في  24- 90لمحاكم الجنایات لیتم إلغاؤها من جدید طبقا للقانون رقم 

الإختصاص بالتحقیق فیها یخضع للقواعد العامة للإختصاص ، هذا فیما یخص الإختصاص النوعي لقاضي 

  .التحقیق ، فماذا عن الإختصاص المحلي ؟ 

  

  

____________________  

  . 52، ص  2004، ) ممة منقحة و مت( الوجیز في القانون الجزائي العام ، دار هومة ، الجزائر ، الطبعة الثانیة : أحسن بوسقیعة  )1( 

  

ختصاص قاضي التحقیق ، فیتحدد ا)  2004نوفمبر  10رخ فيالمؤ  14- 04القانون رقم (  40إذ طبقا للمادة 

ان إلقاء رتكابها أو بمكالأشخاص المشتبه في مساهمتهم في امحلیا بمكان وقوع الجریمة أو بمحل إقامة أحد 

)1(لقبض قد حدث لسبب آخر شخاص حتى و لو كان االقبض على أحد هؤلاء الأ
 .  

   و لا تفضیل لأحد من هذه الأماكن ، إذ تكون الأولویة بالأسبقیة في رفع الدعوى إلى قاضي التحقیق المختص

ختصاص هذا الأخیر و طلب منه القیام بالتحقیق طبقا للطرق القانونیة الموضحة سابقا فعلیه القیام و متى ثبت ا

یتقاسم معه الإختصاص  بنظر  عن ذلك بدعوى أن محققا آخر باتفي الإمتناع بمهمته دون أن یكون له الحق 

، المجلة  18828رقم  من الغرفة  الجنائیة الأولى في الطعن 1979أبریل  17القرار صادر یوم ( الدعوى 

)2()  262، ص  1989، لسنة  4للمحكمة العلیا ، العدد  القضائیة
  . 



لتخلي لصالح زمیله المختص دون حصوله مسبقا على موافقة النیابة العامة و و بالمقابل لا یمكنه إصدارأمر با

قاضي التحقیق الذین یرید التخلي لصالحه ، تفادیا لنشوء تنازع سلبي في الإختصاص ما دام القانون یخوله حق 

  .  )3(التحقیق في القضیة 

ائم ، ففي الجرائم الوقتیة یعد مكانا أما فیما یخص تحدید مكان وقوع الجریمة ، فیختلف ذلك بإختلاف الجر 

للجریمة ، المحل الذي یقع فیه فعل التنفیذ ، و أما الجرائم المستمرة فتعتبر مرتكبة في كل مكان وقع فیه عنصر 

  عتیاد و المتتابعة الأفعال،خصوص الجرائم المرتكبة كجرائم الاالركن المادي للجریمة و ب من عناصر

كان الذي وقعت به الأفعال الكافیة لتكوین العادة أو المكان الذي یقع فیه فعل من أفعال فیعتبر مكانا للجریمة الم

)4(التتابع 
 . 

____________________  

ختصاص المحكمة التي ینتمي إلیها أو بمكان قد بمكان وقوع الجریمة في دائرة اختصاص قاضي التحقیق ، ینعما یخص المحاكم العسكریة نجد أن افی )1(

ختصاصها ارة ف المتهم فیها أو بالمكان الذي تخضع لها الوحدة التابعة لها ، و في حال تنازع الإختصاص فینعقد هذا الأخیر للمحكمة التي یقع في دائإیقا

رتكاب الجریمة أو التي ها ا، أما فیما یخص الأحداث فالمحكمة المختصة إقلیمیا هي التي یقع في دائرت) قانون القضاء العسكري  2،  30/1المادة ( الجرم 

  .یكون بها محل إقامة الحدث أو والدیه أو وصیه أو المكان الذي یعثر فیه على الحدث أو أودع به بصفة مؤقتة أو نهائیة 

  . 169ثاني ، ص ، الجزء ال 2001الإجتهاد القضائي في المواد الجزائیة ، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، الطبعة الأولى ، : جیلالي بغدادي  )2(

  .324،ص 1989، لسنة  3، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ،العدد  18829، الغرفة الجنائیة الأولى ، الطعن رقم  1979ماي  15قرار صادر یوم  )3(

  . 324المرجع السابق ، ص: بیة یعبد االله أوها) 4(

  

تخاذ إجراءات المتابعة ضده م به المتهم وقت ایقیو إذا قلنا بمحل الإقامة فإن العبرة تكون بالمحل الذي كان 

  .بغض النظر عن التغیرات التي تحدث به من بعد  إذا لم یعلم بها المحقق 

المحلي لقاضي التحقیق إلى دائرة ختصاص ون الإجراءات الجزائیة ، تمدید الامن قان 40/2و تجیز المادة 

ئم المخدرات و الجریمة المنظمة عبر الحدود ختصاص المحاكم الأخرى عن طریق التنظیم في كل من جراا

الوطنیة و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات و جرائم تبیض الأموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة 

  .بالتشریع الخاص بالصرف 

تمثل في ختصاص و الملتحقیق یقودنا إلى نوع آخر من الاختصاص النوعي و المحلي لقاضي او القول بالا

أن قاضي التحقیق مختص بالنسبة لكافة المتهمین بأي جریمة  ص الشخصي ، إذ یقصد بهذا الأخیر الإختصا



ستثنى من ذلك حالات        معینة ة التحقیق فیها ، غیر أن المشرع امن الجرائم التي خول له القانون صلاحی

الأشخاص ، أو مسؤولیاتهم  السیاسیة  أو  ،  نظم لها قواعد خاصة بها نظرا للوظائف التي یزاولها بعض

ون و النواب   و ظروفهم الشخصیة ، و یتعلق الأمر هنا بالأشخاص الذین یتمتعون بالحصانة ، كالدبلوماسی

متیازات تجعل المستفید منها یخضع لإجراءات خاصة فیما یخص كل أعضاء مجلس الأمة  أو الذین یتمتعون با

مسائلتهم جزائیا ، كما هو الشأن بالنسبة لرئیس الجمهوریة و رئیس الحكومة  من المتابعة و التحقیق قصد 

 وأعضاء الحكومة و قضاة المحكمة العلیا و الولاة و رؤساء المجالس و النواب العامون لدى المجالس  ، 

المحاكم و ضباط  قضاة المجالس و رؤساء المحاكم و وكلاء الجمهوریة ، وكذا الحال فیما یخص قضاةو 

قة هنا قاضي الأحداث بالقضایا المتعلالشرطة القضائیة و العسكریون هذا دون أن ننسى الأحداث ، حیث یتكفل 

  . )1(بهم فیما یخص الجنح و المخالفات 

  

____________________  

حقیق بإجراء تحقیق و ذلك نزولا على طلب ستثنائیة و ذلك في حالة تشعب القضیة أن یعهد لقاضي  التافي هذا الشأن یجوز للنیابة العامة و بصفة ) 1(

 452المادة ( قاضي الأحداث و بموجب طلبات مسببه ، أما فیما یخص الجنایات فیتوجب على النیابة العامة أن ترفع الملف وجوبا إلى قاضي التحقیق 

  ) .قانون الإجراءات الجزائیة 

  

  . ختصاص قاضي التحقیقاتجاه الأوامر الفاصلة في ضمانات المتهم ا:  الفرع الثالث

  

ختصاصه على الطرق المقررة قانونیا ، هو مدى اإن أول ما ینظر فیه قاضي التحقیق عند رفع الدعوى إلیه ب

بناء ختصاصه من تلقاء نفسه أو التحقیق معلنا بذلك ا المستوى النوعي و المحلي و الشخصي ، و  سواء باشر

ترتب على ذلك حق المتهم في استئناف الأمر القاضي یختصاص ، فإنه على دفع أحد الخصوم بعدم الا

ختصاص لبا ما یثار الدفع بشأن مسألة الاختصاص قاضي التحقیق بناء على الحالة الأولى أو الثانیة ، إذ غابا

المكاني ، حیث إذا تم التحقیق مع المتهم في غیر المكان الذي وقعت فیه الجریمة أو الذي یقیم به أو حیث ما 

ختصاصه وذلك جراء المخالف للقواعد التي تحكم اعتراض على هذا الإفیه ، كان له الحق في الا هقبض علی

 ستمر هذابل الإستمرار في التحقیق ، فإذا ا، الذي یتعین علیه الفصل في دفع المتهم ق )1(أمام قاضي التحقیق 



اص ، وذلك ما لم یحدد المحقق ختصبر ذلك رفضا ضمنیا للدفع بعدم الاعتالأخیر بالرغم من دفع المتهم ، ا

ختصاصه كرد على الدفع المثار من قبل المتهم ، وسواء أقر المحقق با )2(تاریخا معینا للفصل في هذا الدفع 

  .تهام بالمجلس القضائي أو ضمني ، تقرر للمتهم الحق في استئناف هذا الأمر أمام غرفة الا بشكل صریح

قانون للمتهم زیادة على حقه في استئناف هذه الأوامر الفاصلة في لولعل من أهم الضمانات التي یوفرها ا

ختصاص سواء أكان شخصیا أو محلیا أو نوعیا من ق ، هو جعل القواعد المتعلقة بالاختصاص قاضي التحقیا

و   ختصاص في أي مرحلة كانت علیها الدعوى ، جاز لأطراف الدعوى الدفع بعدم الاالنظام العام ، وبالتالي 

ول مرة أمام المحكمة العلیا ما لم ینص القانون صراحة على  خلاف ذلك  كما هو  الحال بالنسبة  لو لأ

تهام یغطي و یصحح جمیع حالات البطلان لمحكمة الجنایات ، ذلك أن قرار الإحالة الصادر عن غرفة الا

لان أمام غرفة الإتهام التي السابقة و الخاصة بالتحقیق بمجرد أن یصبح نهائیا ، حیث یتعین إثارة أوجه البط

  یجب علیها تلقائیا من ناحیة المبدأ ، دراسة و فحص صحة إجراءت التحقیق المحالة علیها  و تكون قراراتها 

  

____________________  

  205المرجع السابق ، ص : محمد خمیس  )1(

  . 627ق ، صالوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة ، المرجع الساب: أحمد فتحي سرور  )2(

قابلة للطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا ، حیث أشار قضاء المحكمة العلیا في هذا الشأن إلى أنه لا یجوز 

القضیة قد سبق  للدفاع أن یتمسك ببطلان إجراءات التحقیق القضائي أمام محكمة الجنایات ، متى كانت

 )1(المقضي به ،  لعدم  وقوع  الطعن بالنقض فیه  تهام ، و إكتسب قرارالإحالة قوة الشيءعرضها على غرفة الا

، كذلك لا یحق لمحكمة الجنایات أن تحكم ببطلان الإجراءات المتعلقة بالتحقیق ، ذلك لأنه لیس لها الحق في 

أن تتنحى أو تتخلى عن الفصل في القضیة ، وهو ما قضت به الغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا في قرارها 

حیث جاء في هذا القرار أنه لا یجوز لمحكمة الجنایات   702470، طعن رقم  19/05/1992الصادر في 

  . )2(التخلي عن الدعوى لصالح جهة أخرى بعد صدور قرار نهائي بإحالتها علیها 

كذلك یجوز للمحكمة العلیا و كتدعیم لضمانات المتهم في هذا الإطار إثارة الأوجه المتعلقة بالإختصاص  - 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة  500ما أكدته المادة تلقائیا وهو 



ختصاص قاضي التحقیق ، یكمن في الضمان الحقیقي للمتهم فیما یخص اوفي الأخیر یمكننا القول أن  - 

تحقیق و القواعد التي تحكم ختصاص قاضي الحتى یتمكن المتهم من معرفة مجال االتحدید الدقیق لهذه القواعد 

إثارة الدفع المتعلق بعدم اختصاصه أمام قاضي التحقیق أو  بالتالي تمكینه من حقه فيختصاص ، و هذا الا

  .تهام لدى المجلس القضائي المتعلقة باختصاصه على مستوى غرفة الا ستئناف أوامره با

ختصاص قاضي التحقیق في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة ع إمكانیة إثارة الطعن المتعلق باهذا م

  .لى مستوى المحكمة العلیا ع

  .دعاء المدني في الا:  المطلب الثاني

دعاء من قبل المدعي ارها ، الأوامر الفاصلة في طلب الاصدقضائیة التي یتولى قاضي التحقیق امن الأوامر ال

وره المدني ، حیث أن رفض هذا الأخیر من شأنه التأثیر سلبا على المدعي المدني ، في حین أن قبوله یؤثر بد

  ، و قبل التطرق إلى الضمانات التي یتمتع بها المتهم في حال إصدار قاضي  على مصلحة المتهم

  

___________________  

  184، ص 1992، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، العدد الأول ،  50- 040، الغرفة الجنائیة الأولى ، طعن رقم  22/11/1988قرارصادر في  )1(

  . 420، ص  1994ضائیة للمحكمة العلیا ، العدد الثاني ، المجلة الق )2(

المدني و  ز بین كل من الشكوى المصحوبة بالادعاءالتحقیق أمرا بقبول الإدعاء المدني یتوجب علینا أولا التمیی

دعاء المدني ، و الا)  2006دیسمبر  20مؤرخ في ال 22 – 06القانون رقم (  72المنصوص علیها في المادة 

عتبار هذا الأخیر ، با)  2006دیسمبر  20المؤرخ في  22 – 06القانون رقم (  74وص علیه في المادة المنص

  .هو محل دراستنا 

  .دعاء المدني و الإدعاء المدني الشكوى المصحوبة بالا:  الفرع الأول

اشرة و منذ الوهلة الشكوى التي یتم من خلالها تحریك الدعوى من قبل المتضرر من الجریمة مب إذ یقصد بالأولى

یشترط هنا بشكل أساسي أن یكون الادعاء دعائه مدنیا أمام قاضي التحقیق ، حیث و ذلك من خلال ا الأولى ،

لا تزید عن  رح فیها مقدمها بالادعاء المدني خالیا من اللبس ، فالشكوى التي لا یص بالحقوق المدنیة صریحا 

و تتعلق هذه الشكوى  ،لة حفظ القضیة من قبل وكیل الجمهوریة ، أو في حا )1(كونها مجرد تبلیغ عن واقعة 



 20المؤرخ في  22 – 06القانون رقم (  72أساسا بالجنایات و الجنح دون المخالفات و هو ماأكدته المادة 

یجوز لكل شخص متضرر من جنایة أو جنحة أن یدعي مدنیا بأن یتقدم بشكواه : " بقولها )  2006دیسمبر 

و بالتالي فلا یجوز لمن لحقه ضررعن مخالفة أن یبادر بتحریك الدعوى " لتحقیق المختص أمام قاضي ا

  . )2(العمومیة ، إذ صار هذا الحق مخول للنیابة وحدها 

 13المؤرخ في  30 – 82و بهذا نجد أن المشرع الجزائري قد تراجع عن موقفه السابق في ظل القانون رقم 

فة ، الحق للمتضرر من الجریمة سواء كانت جنایة أو جنحة أو حتى مخالو الذي كان یجیز )  1982فبرایر 

  . )3(دعاء المدني إلا ما منعه القانون بنص صریح في تقدیم الشكوى مع الا

و یتوجب في هذه الشكوى إیداع مبلغ معین یتم تقدیره من قبل قاضي التحقیق و اللازم لتغطیة مصاریف 

 اعتبرت شكواه غیر مقبولة و إلا اعدة القضائیة لدى كتابة الضبط لمسالدعوى ، في حال عدم حصوله على ا

  هذا مع وجوب عرض هذه الشكوى على وكیل الجمهوریة قصد  إبداء طلباته في أجل  یقدر بخمسة  

___________________  

  . 51لنشر و التوزیع ، ص أوامر التحقیق الإبتدائیة و الرقابة علیها ، دار الفكر والقانون ل: أسامة محمد الصغیر ) 1(

Instruction , OPU et ENAL , Belgique , P64 .‘ La saisine du juge d HAMED ABED :‘ (2) M 

واء في هذا الشأن نجد أن المشرع المصري لا یحدد نوع الجریمة و جعل حق الإدعاء المدني مقرر للمضرور من الجریمة أمام كل سلطات التحقیق س) 3(

  .یابة العامة كجهة أصلیة أو قاضي التحقیق كجهة بدیلة أو القاضي الجزئي كجهة تكمیلیة و حتي أمام مأموري الضبط القضائي تمثلت في الن

  .أیام من یوم تبلیغه 

خاصة تلك التي بعرض الشكوى على وكیل الجمهوریة  فإنه غیر ملزم بطلباته و إذا كان قاضي التحقیق ملزم 

من قانون  73/3، إلا إذا تعلق الأمر بالحالات المنصوص علیها في المادة ترمي إلى عدم إجراء تحقیق 

  .، لكن بالمقابل یلتزم قاضي التحقیق بتسیب قراره في حال رفض طلباته   )1(الإجراءات الجزائیة

دیسمبر  20المؤرخ في  22 – 06القانون رقم (  74دعاء المدني المنصوص علیه في المادة أما فیما یخص الا

، فإنه لا یتصور حدوثه إلا بعد تحریك الدعوى العمومیة و مباشرتها و طلب وكیل الجمهوریة فتح )  2006

دعائه ي التحقیق و الذي یرمي إلى قبول اتحقیق من قبل قاضي التحقیق ، حیث یتقدم المتضرر بطلبه إلى قاض

  .مالي مقابل هذا الإدعاء  لغمب لتزامه بدفع أيوقت أثناء سیر التحقیق ، و دون ا المدني و ذلك في أي



عتبار من قبل لقول بوجوب توفر شروط معینة في الادعاء المدني حتى یؤخذ بعین الاإلا أن هذا لا یمنع ا

  .قاضي التحقیق 

  .في شروط الإدعاء المدني :  الفرع الثاني

  : دعاء المدني أمام قاضي التحقیق یتوقف على توفیر شروط معینة أهمها إن القول بالا

دعاء مدنیا أمام قاضي التحقیق في على جواز الا 74/1إذ تنص المادة  :وقوع الجریمة و فتح تحقیق بشأنها  - 

أي وقت أثناء سیر التحقیق و بهذا یتوجب أن یكون الفعل الذي سبب ضررا للمدعي المدني ، یشكل جریمة 

رتباطه بفعل یوصف على أنه جریمة ، ا دعاء المدني یكمن فيالقانون جزائیا ، كون أن أساس الإ یعاقب علیها

ور للواقعة الذي یؤسس و یقصد بالوصف هنا الوصف القانوني للجریمة ، و لیس التكییف الذي یعطیه المضر 

مبدأ شرعیة الجرائم و  للجریمة هنا مستمد بشكل أساسي مندعائه المدني ، و الوصف القانوني على أساسه ا

قائع التي من شأنها أن تشكل جرائم و ذلك من خلال النص علیها في قانون العقوبات ، الذي یتكفل ببیان الو 

  .العقوبات و القوانین المكملة له 

___________________  

ب و لا یجوز لوكیل الجمهوریة أن یتقدم إلى قاضي التحقیق بطلب عدم إجراء تحقیق ، ما لم تكن الوقائع لأسبا: " على ما یلي  73/3إذ تنص المادة ) 1(

  " .ائي تمس الدعوى العمومیة نفسها غیر جائز قانونا متابعة التحقیق من أجلها أو كانت الوقائع حتى على فرض ثبوتها لا تقبل قانونا أي وصف جز 

دعاء المدني بالوقائع الساري التحقیق بشأنها و التي تم تحریك الدعوى العمومیة على أساسها، أن یتعلق الا - 

دعاء المدني بشأن واقعة غیر تلك الواقعة محل التحقیق ، لمدعي المدني بطلب الااحیث لا یجب أن یتقدم 

فهو مقید بالوقائع ، فإذا   تحقیق إذ لم یكن مقیدا بالأشخاص بحجة أنها تتعلق بالمتهم نفسه ، كون أن قاضي ال

،  و جنحة متلبس بهاجنایة أولو كانت تتعلق ب ها وصلت إلى علمه وقائع غیر تلك التي هو بصدد التحقیق فی

 إلا إذا طلب منه ذلك هذا الأخیر دون المباشرة في التحقیق فیها ، علیه إخطار وكیل الجمهوریة بها توجب 

دعائه وقائع ، حیث أن تدخل المدعي قصد ابموجب طلب إفتتاحي یلتمس من خلاله فتح تحقیق بشأن تلك ال

د عن كونه مجرد تبلیغ عن واقعة ، إذ یلتزم قاضي التحقیق لا یزی واقعة غیر الواقعة محل التحقیق مدنیا بشأن

من قانون  67/4تخاذ الإجراء المناسب بشأنها ، وهو ما أكدته المادة إخطار وكیل الجمهوریة بها ، قصد اهنا ب



ن فإذا وصلت لعلم قاضي التحقیق وقائع لم یشر إلیها في طلب إجراء التحقیق تعی: " الإجراءات الجزائیة بقولها 

  . )1("علیه أن یحیل فورا إلى وكیل الجمهوریة الشكاوي أو المحاضر المثبتة لتلك الوقائع 

نقضت الدعوى العمومیة لسبب من قائمة أمام جهة التحقیق ، فإذا ا أن تكون الدعوى العمومیة لا زالت - 

جوء إلى المحكمة  المدنیة  ، إنغلق باب الإدعاء المدني و لم یبق للمضرور في هذه الحالة سوى الل )2(الأسباب

ى للمتضرر من الجریمة حیلت إلى جهة الحكم فإنه یبقلدعوى من حوزة قاضي التحقیق بأن أأما إذا خرجت ا

من قانون الإجراءات الجزائیة بشرط أن یتم إبداؤه  239و  3دعاء مدنیا أثناء الجلسة طبقا للمادتین الحق في الا

قانون الإجراءات  242المادة ( ها في الموضوع ، و إلا كان غیر مقبول قبل أن تبدي النیابة العامة طلبات

لتزام المحكمة المدنیة منفصلة عن الدعوى العمومیة ، مع ا، كذلك یجوز له مباشرة الدعوى المدنیة ) الجزائیة 

  التي تم  تحریكها   لفصل نهائیا في الدعوى العمومیةبعدم الحكم في تلك الدعوى حتي یتم ا

  

  

____________________  

  . 236المرجع السابق ، ص : مولاي ملیاني بغدادي ) 1(

سحب الشكوى إذا إذا یتعلق الأمر هنا بوفاة المتهم ، التقادم ، العفو الشامل ، إلغاء قانون العقوبات و صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به ، حالة ) 2(

  .ا أجازها القانون بشكل صریح كانت شرطا لازما للمتابعة ، و كذا المصالحة إذ

  . )1() من قانون الإجراءات الجزائیة  4المادة ( 

رتكاب الجریمة ، فیشترط في هذا الأخیر و لما كان أساس الادعاء المدني أثناء التحقیق  الضرر الناجم عن ا - 

نتیجة مباشرة ، أن یكون شخصیا و مباشرا  بمعنى أن یمس  شخص المدعي المدني بشكل أساسي و أن یكون 

  .للجریمة المرتكبة في حقه و التي هي محل تحقیق 

دعاء مدنیا ، إلا إذا توافرت فیه أهلیة التقاضي و التي لا تثبت إلا أهلیة التقاضي إذ لا یجوز للمضرور الا - 

دعاء دوم أو ناقص الأهلیة ، غیر أن الاللشخص البالغ سن الرشد ، بمعنى أن الحق في التعویض یثبت لمع

  . )2(مدنیا و مباشرة دعوى التعویض لا تثبت إلا لنائبه القانوني

و متى توافرت هذه الشروط و تم قبول تدخل المتضرر من الجریمة  ، أصبح طرفا في الدعوى و تقررت  له 

طلاع على كل الإجراءات ، ویحق له أیضا الدفاع عن قانونا للخصوم ، حیث یتمكن من الاكل الحقوق المقررة 



حتفاظه عة جزائیة أو دعوى التعویض ، مع الأیة متاب ن یتحمل  أیة مصاریف أو أن یتعرضه دون أمصالح

  .بحقه في التنازل عن الدعوى وقت ما شاء و مهما كانت الأسباب 

دعاء المدني من شأنه التأثیر على مصلحة المتهم شأنه شأن جمیع الأوامر ، كونه قد و في النهایة  نجد أن الا

التأثیر على حریة المتهم أو حتى الإساءة إلى كرامته من خلال الأوامر التي قد تصدر في مواجهته یتسبب في 

و غیرها  كالأمر بإحضاره أو القبض علیه أو حتى الأمر بحبسه مؤقتا أو إخضاعه لإجراءات الرقابة القضائیة

تعزیز الأدلة التي من شأنها  و الأوامر التي قد تتخذ ضده ، كون أن تدخل المدعي من شأنه من الإجراءات

قاضي التحقیق الذي یقضي بقبول تجاه أمر لینا الإشارة إلى ضمانات المتهم اإدانة المتهم ، وبهذا یتوجب ع

  .دعاء المدني الا

  .تجاه الأمر الفاصل بقبول المدعي المدني في ضمانات المتهم ا:  الفرع الثالث

ضرر من الجریمة مرتبط بتوافرها وإلا حیث أن قبول تدخل المت تعد الشروط السابق ذكرها ضمانا للمتهم ، - 

  دعاء المدني  ،  إذ یصدر قاضي التحقیق في هذه الحالة و من  تلقاء  نفسه ترتب على ذلك عدم قبول الا

____________________   

  . 144المرجع السابق ص  التحقیق دراسة مقارنة  نظریة و تطبیقیة ،: جیلالي بغدادي ) 1(

  ) . 146،  145( المرجع نفسه ، ص : جیلالي بغدادي ) 2(

یب  و عرض الملف على النیابة العامة قصد إبداء بدعاء المدني  و هذا بعد التسقرارا یقضي بعدم قبول الا

  .طلباتها 

لكل من یدعي حصول ضرر له من  مخولا ادعاء المدني حقفإذا كان الا: المنازعة في الادعاء المدني  - 

مة المنصوص علیها قانونا في أي و قت أثناء سیر التحقیق ، فإن حق المنازعة فیه ثابت لكل من النیابة الجری

  . )1(العامة و المتهم و أي مدع مدني آخر 

طة كل أطراف و من الملاحظ أیضا أن هذا الحق لا یتحقق إلا من خلال تدخل قاضي التحقیق قصد إحا - 

دعاء فیه ، من خلال دفعه بعدم قبول الاح المجال أمام المتهم للمنازعة دعاء قصد فتالدعوى علما بهذا الا

  .المدني 



دعاء المدني ، وهذا من خلال الفاصل في المنازعة المتعلقة بالاإلتزام قاضي التحقیق التسبیب فیما تعلق بالقرار  - 

 20المؤرخ في   22 – 06القانون رقم  74/3المادة ( عرض الملف على النیابة قصد إبداء طلباتها 

  ). 2006دیسمبر

من قانون  172/1دعاء المدني و ذلك طبقا للمادة ستئناف الأمر الذي یقضي بقبول الاتمتع المتهم بحق ا - 

  .الإجراءات 

دعاء المدني من قبل هذا فیما یخص أهم الضمانات التي یمكن إثارتها فیما یخص الأمر الذي یقضي بقبول الا

  .الضمانات الأخرى المتعلقة بالأوامر الفاصلة برفض طلبات المتهم ؟  قاضي التحقیق ، فماذا عن

  .الأوامر الفاصلة في طلبات المتهم : المطلب الثالث

تخاذها قصد جمع الأدلة أن الإجراءات التي قد یبادر إلى االأصل أن الأوامر التي یصدرها قاضي التحقیق بش

لا ترقى إلى مرتبة الأعمال ذات الصفة القضائیة ، إلا أن القول  التي من شأنها توصیلنا إلى الحقیقة المنشودة ،

بالأوامر الفاصلة في طلبات المتهم بشأن هذه الإجراءات یختلف لا سیما إذا ما كانت تقضي برفضها ، الأمر 

الذي یجعل من هذه الأوامر ذات صبغة قضائیة ، یتشكل من خلالها للمتهم ضمانات تبدأ من وجوب تبلیغها 

  .ستئنافها ة حقه في اغای إلى

 

____________________   

  . 46دار الخلدونیة ، الطبعةالثالثة ، ص  الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة ،: طاهري حسین ) 1(

  .في ندب الخبیر: الفرع الأول

لتي تحتاج إلى معرفة ستشارة الفنیة التي یستعین بها قاضي التحقیق في تقدیر المسائل ابدایة یقصد بالخبرة الا

فنیة أو درایة علمیة ، لا تتوفر لدى من یتولى التحقیق بحكم عمله و ثقافته ، سواء أكانت تلك المسائل متعلقة 

 وهذا بغرض استظهارالحقیقة التي )1(رتكابها أو آثارها الجریمة أو المواد المستعملة في ابشخص المتهم أو بجسم 

و      لمیة دقیقة و مهارة خاصة ، كتحدید سبب الوفاة و ساعة حدوثها یتطلب كشفها اللجوء إلى خبرة ع

مضاهاة الخطوط في قضایا التزویر و معاینة السیارات فیما یقع بسببها من حوادث القتل أو الإصابة بالخطأ، و 



لمتعلقة بها من المسائل التي تحتاج إلى ذوي الخبرة و الكفاءة قصد فك رموزها و تحدید معالم الجریمة ا غیرها

)2( .  

و نظرا لأهمیة الخبرة و دورها المزدوج في إثبات أو نفي الجریمة من خلال الدلیل الذي تقدمه و القیمة التي 

یتمتع بها في الإثبات نتیجة المصداقیة التي تتحلى بها و التي تتضح جلیا من خلال الرقابة التي یمارسها 

ختیار في طریقة آداء عملهم ، حیث یتم ا متبعة في تعیینهم أوقاضي التحقیق على الخبراء و الإجراءات ال

رأي النیابة العامة مع جواز اختیارهم  ستطلاعالس القضائیة ، و ذلك بعد االخبراء من الجداول الذي تعدها المج

  . ستثنائیة بقرار مسبب إذا لم یكونوا مقیدین في الجداول المذكورة سابقا بصفة ا

لأول مرة بالجدول الخاص بالمجلس القضائي ملزم بحلف الیمین و تعهده بآداء مهمته بكل  كما أن الخبیر المقید

، أما الخبیر الذي یتم  إخلاص و نزاهة ، دون أن یخضع هذا القسم للتجدید ما دام الخبیر مقیدا في الجدول

ه ، و ذلك مع توقیع محضر ختیاره خارج الجدول فهو ملزم بآداء الیمین أمام قاضي التحقیق قبل مباشرته لمهمتا

آداء الیمین من طرف القاضي المختص و الخبیر و الكاتب ، هذا مع جواز آداء الیمین بالكتابة      و إرفاق 

  .الكتاب المتضمن له بملف التحقیق ، إذا ما وجد مانع یحول دون حلف الیمین 

  

____________________  

    ، الدار العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع و دار الثقافة للنشر ) رسالة ماجستیر ( لإجراءات الجزائیة الشرعیة في ا: حسن یوسف مصطفى مقابلة ) 1(

  . 151، ص 2003التوزیع ، عمان ، الطبعة الأولى ،  و    

  . 533المرجع السابق ، ص : محمد زكي أبو عامر ) 2(

بحیث یكون هدفها منحصرا في المسائل ذات  ب لابد من تحدیدها في قرار الند وقبل مباشرة الخبیر لمهامه ،

دیدها إذا ما إقتضت الضرورة و التي یجوز تم المهلة المتطلبة لإنجاز مهمتهم  الطابع الفني ، هذا مع تحدید

  حیث یتوجب علیهم، وهي ملزمة لهم بطلب من الخبراء و بموجب قرار مسبب من قبل قاضي التحقیق  ذلك 

تم التوصل إلیها ورد جمیع الأشیاء و الأوراق و الوثائق التي تكون قد عهد بها إلیهم و  تقدیم النتائج التي تم قد

تصل حتى إلى  یتخذ ضدهم تدابیر أمنیة قدستبدالهم أو ، و إلا تم ا )1(ذلك في ظرف ثمان و أربعین ساعة 

  .شطب أسمائهم من جدول الخبراء 



طلاعه على التطورات التي تلحق الأعمال التي خلال احقیق أو القاضي المنتدب من و تتضح رقابة قاضي الت

تمكینا له من  تصال هؤولاء به و إعلامه بكل ما یقومون به و ما توصلوا إلیه ،ایقوم بها الخبراء من خلال 

  .تخاذ الإجراءات اللازمة و في الوقت المناسب ا

شخاص غیر المتهم قصد الإستفادة من وقد أجاز القانون للخبراء ضمانا للآداء الحسن لمهمتهم تلقي أقوال أ

المعلومات الضروریة لعملهم ، مع إخطار الخصوم بحقهم في إبداء ملاحظاتهم الكتابیة في موضوع المهمة 

ستجواب المتهم من خلال قاضي التحقیق ، مع مراعاة أحكام المادتین ، هذا مع إمكانیة ا المنوطة بهم آداؤها

مالم یتنازل صراحة عن ذلك ، و باشر  بإفادة الخبیر بالإیضاحات  لجزائیةمن قانون الإجراءات ا 106،  105

ستدعائه قانونا ، أو في غیاب هذا الأخیر نتیجة تنازل المتهم الصریح لازمة سواء بحضور محامیه أو بعد اال

  .عن ذلك بإقرار ثان یقدمه للخبراء و یرفق بتقریرهم 

كلفین بفحص المتهم ، فقد أجاز لهم القانون توجیه الأسئلة اللازمة له أما إذا تعلق الأمر بالخبراء الأطباء الم

  .قصد آداء مهمتهم ، دون حضور قاض أو محام 

 

____________________  

  حراز في إذ یعرض قاضي التحقیق الأحراز المختومة و التي تم تجریدها ، على المتهم قبل فضها و إرسالها إلى الخبراء ، كما یتم تحدید هذه الأ) 1(

  المحضر قصد إثبات تسلیم هذه الأشیاء ، كما یتعین على الخبراء أیضا التنویه في تقریرهم عن كل فض أو إعادة فض للأحراز التي یقومون      

  ) .من قانون الإجراءات الجزائیة  150المادة ( بجردها      

و لكل أطراف الخصومة أن یطلبوا من قاضي و تجسیدا لحقوق المتهم و تدعیما لموقفه ، فقد أجاز له القانون 

أو سماع أي شخص معین بإسمه قصد  لیف الخبراء بإجراء أبحاث معینة التحقیق أثناء إجراء أعمال الخبرة ، تك

.مدهم بالمعلومات ذات الطابع الفني   

صل إلیه من یصف فیه كل ما قام به من أعمال و ما تو  الخبیر فیتوجب علیه إعداد تقریرو حتى یكتمل عمل 

  .نتائج ، على أن یشهد على قیامه شخصیا بأعماله و توقیعه على تقریره 



و لكون قاضي التحقیق قد یلجأ في إجراءاته لأكثر من خبیر فقد یحدث أن یختلف هؤولاء في آرائهم ، أو یكون 

لتزام بتعلیل وجهة ع الإفظ هنا كل برأیه و تحفظاته ملدیهم تحفظ بشأن النتیجة المتوصل إلیها ، و بالتالي یحت

  . )1(نظره 

من خلال النتائج التي قد یتوصل إلیها الخبیر  راء الخبرة خاصة بالنسبة للمتهمو في الأخیر یتضح لنا أهمیة إج

بالتالي و و التي قد تثبت براءته ، كأن یتحصل المتهم على دلیل یساهم في دحض التهمة الموجهة إلیه         

في براءته ، لهذا وجب عدم تسرع قاضي التحقیق في رفض  طلب المتهم الذي یقضي لا یدع مجالا للشك 

حترام مختلف الطلبات الأخرى كالتي تقضي بتلقي تصریحاته أو سماع شاهد أو ابضرورة ندب خبیر و كذا 

  .معاینة قصد إظهار الحقیقة ، و هو ما سیتم توضیحه في هذا الفرع  إجراء

    .سماع شاهد ، أو إجراء معاینة  المتهم الرامیة إلى تلقي تصریحاته أوفي طلبات :  لفرع الثانيا

تتضح أهمیة هذه الطلبات في مدى مساهمتها في الكشف عن الحقیقة و التي قد تكون في صالح         المتهم 

عن یختلف  ، و بناء على ذلك فقد یبدي المتهم رغبته في الإدلاء بتصریحاته ، و القول بالإدلاء  هنا 

ستجواب  ، إذ أن الأول یكون بإرادة المتهم و بناء على رغبته ، أما الثاني فیتعلق بإجراء من إجراءات الإ

  . )2(التحقیق قصد جمع أدلة الإثبات و بالتالي فهو یعد واجبا من الواجبات التي تقع على عاتق سلطة التحقیق 

____________________  

ر بدوره إلى فنیین معینین بأسمائهم و فقا للتخصصات التي تخرج عن نطاق إختصاص الخبیر و ذلك بناء على تصریح لیس هناك ما یمنع لجوء الخبی) 1(

  .من قبل قاضي التحقیق 

  . 351المرجع السابق، ص :  عبد االله أوهایبیة )2(

أمام مرة  و لو عند مثوله أولفي أي مرحلة من مراحل التحقیق ،  یتصور الإدلاء بتصریحات المتهم  و قد

  قاضي التحقیق ، حیث لا یحق لقاضي التحقیق في هذه المرحلة سوى  سؤال  المتهم  عن هویته  و إحاطتة  

  . )1(بالمحضر   لكلام من عدمه مع التنویه عن ذلكعلما بكل التهم الموجهة إلیه و تنبیهه إلى أنه حر في ا

أو یعینه له قاضي  بمحام یختاره هوستعانة لاتحقیق إعلام المتهم  بحقه في اكذلك یتوجب على قاضي ال 

التحقیق متى طلب منه ذلك ، و في حال أن قرر المتهم إبداء أقواله أو الإدلاء بتصریحاته بعد علمه المسبق 

بكل الحقوق التي یتمتع بها ، تلقاها منه المحقق و دونها مباشرة و لو في غیاب محامیه إذا أثبت تنازله عن 



تى بعد الانتهاء من هذا ستجوابه ، أو حتهم في الإدلاء بتصریحاته أثناء اصور أیضا رغبة المكما قد یتذلك ، 

تتصور هذه  التحقیق ، و ف فیه  و خروجه من حوزة قاضيما دام التحقیق ساریا و لم یتم بعد التصر  الإجراء 

ثم  یقرر في مرحلة  مقرب إلیه لتزام شخص بالسكوت أو الكذب قصد حمایة شخص الحالة مثلا في حالة إ

دلاء د ثم یتشجع على قول الحقیقة   و الاحالة إلتزامه الصمت نتیجة خوف أو تهدیفي لاحقة قول الحقیقة ، أو 

لجریمة ، و غیرها من الحالات ن المتهم الحقیقي المرتكب لبما لدیه من معلومات و التي من شأنها الكشف ع

  .اته ، و ذلك من خلال الطلب الذي یتقدم به إلى قاضي التحقیق التي قد یقرر فیها المتهم الإدلاء بتصریح

و لا تنحصر طلبات المتهم في هذا الإجراء فحسب ، فقد تمتد إلى طلبات أخرى كطلب سماع شاهد وهو 

بالإدلاء بما لدیه من معلومات بخصوص  لا یعد طرفا في الدعوى العمومیةالإجراء الذي یسمح به للغیر الذي 

الجوهریة و و    معروضة على قاضي التحقیق ، ویعتبر سماع الشهود من وسائل الإثبات الضروریة الوقائع ال

إثبات  وتعد إجراء خطیرا كونها تشكل وسیلة ولة في كل الحضارات و القوانیین الأساسیة ، وهي وسیلة مقب

  شخص  الذيحیث یجوز بناء الحكم الجنائي على أساسها ،  و الشاهد  هنا  هو ذلك ال مباشرة 

____________________  

  من قانون الإجراءات  101یجب الإشارة إلى أنه في حالة الإستعجال ، وقصد المحافظة على معالم الجریمة یجوز لقاضي التحقیق طبقا للمادة ) 1(

  في خطر الموت أو وجود إمارات على وشك  ستعجال ، التي قد تنجم نتیجة لوجود شاهدالجزائیة  إجراء إستجوابا أو مواجهات تقتضیها حالة الا    

  . الإختفاء ، و بالتالي یتجاوز هنا قاضي التحقیق مرحلة الحضور الأول مباشرة إلى الإستجواب و المواجهة     

بعینه ، فمن سمع أو روى له لا یعتبر شاهدا إلا )  أي عاین وقوع الجریمة أو المجرم ( عاین المشهود علیه 

  .لذي أعطى شهادة سماعیة و التي تؤخذ على سبیل الإستدلال بالنسبة للأعمى ا

و نظرا لأهمیة هذا الطلب بالنسبة للمتهم و حتى یخدمه بالشكل المطلوب لا بد أن تستوفي هذه الشهادة 

الإجراءات الضروریة حتى یؤخذ بها ، أهمها كأن یحلف قاضي التحقیق الشاهد من خلال یمین الشاهد و أن 

عتبرت ملغاة ما لم و ذلك دون شطب أو تحشیر و إلا ا ،  )1(في المحضر مع التوقیع علیه  یكون ذلك مدون

یتم المصادقة علیها من قبل قاضي التحقیق و الكاتب و الشاهد المترجم إذا كان ثمة محل لذلك ، مع التوقیع 

  .دائما على  صفحات المحضر 



عن الطلب السابق أو الطلب اللاحق المتعلق بطلب  و بهذا یتضح لنا أهمیة هذا الطلب الذي لا یقل أهمیة

  .إجراء المعاینة 

طلاع المحقق على شيء معین لفائدة التحقیق و هو في الغالب ینصب على و المقصود بالمعاینة هنا ، هو ا

وكل ما یلزم إثبات حالته ، قبل  لة الأمكنة و الأشخاص و الأشیاء مكان الحادث ، حیث یتم هنا معاینة حا

  .رضه للمؤثرات الخارجیة تع

تقال ، وإن كان نولهذا كانت المعاینة مقترنة بالا نتقال المحقق إلیه ،البدیهي أن معاینة المكان تتطلب او من 

  .  )2(تخاذه لإجراء آخر كالتفتیش أو الضبط هذا الأخیر یمكن ا

مكنة و ضبط الأشیاء ، وكذا سماع كذلك یمكن أن یصاحب إجراء الإنتقال و المعاینة ، قیام المحقق بتفتیش الأ

         ةشهادة الشهود ، و في هذه الحالة یكون قاضي التحقیق ملتزم بالقواعد المقررة لكل إجراء على حد

ستعانته ریة الذي له الحق في مرافقته مع اإجراء المعاینة هنا مخول لقاضي التحقیق بعد إخطار وكیل الجمهو و 

  ر  بكل ما  یقوم به من إجراءات  ،  حیث لا  یحق  للمتهم حضور بكاتب التحقیق ، و تحریر محض

  

____________________  

  و الإنسان  یجوز هنا لقاضي التحقیق أن یعفي الشاهد من آداء الیمین و ساعتها لا تعتبر دلیلا ، و إنما تؤخذ على سبیل الإستدلال ، كشهادة الصبي،) 1(

  .الكبیر في السن     

  . 455، ص 1997نظم الإجراءات الجنائیة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة ، : ت جلال ثرو ) 2(

هذا الإجراء على عكس ما هو موجود على مستوى التشریع المصري ، الذي یجیز للخصوم حضور المعاینة  و 

  .ن المحقق مسبقا باقي إجراءات التحقیق ، الأمر الذي یستدعي إخطارهم  بمكانها و زمانها بقرار صادر م

معاینة ، أو تلقي تصریحاته أو ریع الجزائري الحق في طلب إجراء و مع هذا یبقى للمتهم على مستوى التش

سماع شاهد ، إلا أن هذه الطلبات تخضع دائما لتقدیر قاضي التحقیق من حیث مدى ضرورتها ، وبهذا فقد 

لتساؤل حول أهم الضمانات  التي یخولها القانون للمتهم یقبل أو یرفض هذه الطلبات ، الأمر الذي یجعلنا نثیر ا

  .في طلباته ؟  ال هذا الرفض أو الامتناع عن البتحی



  .تجاه الأوامر الفاصلة برفض طلباته في ضمانات المتهم ا:  لفرع الثالثا

 حقیق بغرض تحسین موقفه من التهمة الموجهة إلیه لانظرا لأهمیة الطلبات التي یتقدم بها المتهم إلى قاضي الت

خبرة أو تلقي تصریحاته ، أو سماع شاهد أو إجراء معاینة ، فإنه ملزم بالدرجة الأولى سیما تلك المتعلقة بإجراء 

بالفصل فیها ، فإذا رأى أنه لا موجب للإستجابة  لها ، فعلیه بالمقابل إصدار أمر مسبب في أجل قدره ثلاثین 

ي الطلبات و التي تحسب من تاریخ ، و عشرین یوما فیما یخص باق )1(ما فیما یخص الطلب المتعلق بالخبرة یو 

  .   )2(ستلام الطلبا

، وهو ما یشكل ضمانة أساسیة  )3(و بهذا نجد أن التسبیب أمر ضروري لصحة هذا الأمر القاضي بالرفض

و رفض طلبات المتهم بصفة عشوائیة و دون مبرر  للمتهم ، كونه یحول دون تعسف قاضي التحقیق في سلطته

  .تجاهها اف یفسر موقفه السلبي اك

ستئناف بات ، فإنه یبقى للمتهم الحق في التزام قاضي التحقیق بالتسبیب أثناء رفضه لهذه الطلو حتى في حال ا

ذلك في ظرف  و هذا بموجب عریضة تودع لدى كتاب المحكمة و )4(أوامر قاضي التحقیق الرافضة لطلباته

  .ثلاثة أیام من تبلیغه هذه الأوامر ، و ذلك مع مراعاة الإجراءات المتعلقة بالمتهم المحبوس 

____________________  

ة و إذا رأى قاضي التحقیق أنه لا موجب للإستجاب" ، بقولها )  2006دیسمبر  20المؤرخ في  22 – 06القانون رقم (  143/2و هو ما أكدته المادة )  1(

  " .لطلب الخبرة فعلیة أن یصدر في ذلك أمرمسببا في أجل ثلاثین یوما من تاریخ إستلامه الطلب 

إذا رأى قاضي التحقیق أنه لا موجب لإتخاذ " على أنه )  2006دیسمبر  20المؤرخ في  22 – 06القانون رقم (  2/مكرر  69إذ نصت المادة )  2(

  " . ن یصدر أمر مسببا خلال العشرین یوما التالیة لطلب الأطراف أو محامیهم  الإجراءات المطلوبة منه ، یتعین علیه أ

  .  173الإجتهاد في المواد الجزائیة ، الجزء الأول ، المرجع السابق ، ص : جیلالي بغدادي  )3(

  . 431المرجع السابق ، ص : عبد االله أوهایبیة )4(

ذه تهم خلال الأجل المذكور ، فیتقرر لهذا الأخیر في هفي طلبات الم ي التحقیق عن البتمتنع قاضأما إذا ا

لتزام هذه الأخیرة  بالفصل في  وا تهام مباشرة وذلك في أجل یقدر بعشرة أیام ،الحالة الحق في إخطار غرفة الا

  .طلباته خلال ثلاثین یوما من إخطارها ، مع العلم أن قرارها نهائي لا یقبل أي طعن 

تهام أوامرا نهائیة لا تقبل أي طعن ، من شأنه التأثیر على مصلحة ل أوامر غرفة الاا نتسائل ، هل جعو من هن

  .المتهم ، خاصة إذا ما أیدت أوامر قاضي التحقیق الفاصلة برفض طلباته ؟ 



فإذا نظرنا إلى القانون الجنائي ، نجد أن القضیة لا تتوقف في التحقیق حیث تبقى مرحلة المحاكمة ، أین یمكن 

راه تخاذ ما یام ، و للقاضي الجزائي هنا سلطة اأن یجدد طلباته ، لا أن یطعن في قررات غرفة الإتهللمتهم 

الحقیقة ، وله في سبل الكشف عن  )1(بالإجراءات المتخذة خلال مرحلة التحقیق مناسبا من الإجراءات دون تقیده

طلاع على الأدلة إذا جراء معاینة قصد الاى المتهم أو إستماع إلالأمر بإجراء خبرة ، أو استدعاء شاهد أو الا

 كانت موجودة و لم تتعرض بعد إلى الطمس  أو لم تندثر معالمها ، و هو مایعزز ضمانات المتهم بشكل أوسع

  .بعد مرحلة التحقیق  إلى ما حتى

لأوامر التي و بهذا نصل إلى أوامر أخرى لها تأثیر مباشر على المتهم و المتمثلة في الأوامر الإحتیاطیة أو ا

  . محل بحثنا في هذا المطلب  هي تصدر في مواجهة المتهم و التي

  .الأوامر الصادرة أثناء مباشرة التحقیق و ضماناتها :المبحث الثاني

یصدر قاضي التحقیق أثناء مباشرة مهامه عدة أوامر قصد تأمین الدلیل الذي من شأنه الكشف عن الحقیقة ، 

تمثلة في أمر الإحضار، القبض ، الإیداع ، أو الأوامر المتعلقة بوضع المتهم تحت كالأوامر الإحتیاطیة و الم

  .الرقابة القضائیة أو حبسه مؤقتا 

و نظرا لمساس هذه الأوامر بطریقة أو بأخرى بحریة المتهم و حقوقه ، قمنا بإثارة أهم الضمانات التي تحول 

  .دون هذا المساس من خلال هذه المطالب التالیة 

  

___________________  

  . 375مباديء الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري ، الجزء الثاني ، المرجع السابق ، ص :أحمد شوقي الشلقاني )  1(

  .الأوامر الصادرة في مواجهة المتهم  :المطلب الأول

معینة ، بناء على السلطة  عتباراتهم و التي من شأنها تقیید حریته لاتخاذ أوامر ضد المتقد یستلزم التحقیق ا

التقدیریة لقاضي التحقیق و حسب الحاجة إلیها و المصلحة المراد تحقیقها ، و تنحصر هذه الأوامر أساسا في 

من  122إلى غایة المادة  109الأمر بالإحضار و الأمر بالقبض و الأمر بالإیداع و هو ما تضمنته المواد من 



یجوز لقاضي التحقیق حسبما تقتضي الحالة : " على انه  109/1ص المادة قانون الإجراءات الجزائیة ، حیث تن

  ." بإحضار المتهم أو بإیداعه السجن أو بإلقاء القبض علیه  أن یصدر أمرا

.في أمري الإحضار و القبض :الفرع الأول  

لا تنطبق على بما أننا نسلط الضوء دائما على الأوامر ذات الطابع القضائي ، فمن الملاحظ أن هذه السمة 

، إلا   )1(أمري الإحضار و القبض ، إذ غالبا ما تصنف ضمن الإجراءات ، أو الأوامر ذات الطابع الإداري 

عتبارها لا تسعى إلى جمع الأدلة و إنما تساهم في الحفاظ علیها هذا من نها في حقیقة الأمر تختلف عنها باأ

كونها تصدر من قبل  ى إلى مرتبة الأوامر القضائیة رقجهة ، ومن جهة فهي تخضع لشكلیات تكاد تجعلها ت

المتهم ، و هي ذو صلة  و لا یجوز أن تتخذ إلا ضد أو الندب فیها  سلطة التحقیق ، كذلك لا یجوز التفویض

          ه خلال أجل قصیر من لحظة سلب حریة المتهم كي یتحدد وضعه وثیقة بالاستجواب الذي یتوجب إجراؤ 

  .     )2(تبلیغها له و تسلیمه نسخة منها  هذا مع إلزامیة

و بذلك یمكننا القول أنها تشكل وسطا بین كل من الأوامر الإداریة و القضائیة ، الأمر الذي یجعلنا نجزم 

بطابعها الخاص ، و بالتالي التطرق إلیها و تناولها بالدراسة لما لها من تأثیر مباشر و سلبي على مصلحة 

  .المتهم 

  ذلك   الأمر الذي "  من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه    110/1فتعرفه المادة  مر الإحضارفبالنسبة لأ

____________________  

  .  257المرجع السابق ، ص  التحقیق دراسة نظریة وتطبیقیة ،:مولاي ملیاني بغدادي )  1(

،   1998ضة العربیة ، مطبعة جامعة القاهرة و الكتاب الجامعي ، الطبعة الثالثة ، شرح قانون الإجراءات الجنائیة ، دار النه: محمود نجیب حسني )  2(

  .  589ص

،  وهو بذلك یختلف   )1(. "قتیاد المتهم و مثوله أمامه على الفور ي التحقیق إلى القوة العمومیة لایصدره قاض

لموعد الذي یحدده له قصد قق في اعن الأمر بالحضور الذي یعتبر مجرد دعوة المتهم للظهور أمام المح

تخاذ إجراء تحقیق آخر في مواجهته ، دون أن ینطوي هذا الأخیر على قهر أو إجبار بمعنى آخر استجوابه أو ا

  .  )2(أن  تنفیذه متروك لمشیئة المتهم 



لأمر  ستعمال القوة مع المتهم تنفیذالمادة السابقة الذكر ، یوحي إلى اقتیاد المنصوص علیه في او القول بالا

ر الطوعي أمام قاضي تمثل الأول في الحضو یالإحضار ، في حین نجد أن هذا الأمر یتضمن فرضین ، حیث 

أما  ،ستدعائه مر أو حضوره من تلقاء نفسه لدى امتثال المتهم للأالتحقیق دون استعمال القوة ، و هذا في حال ا

یتحقق هذا الأخیر في حال رفض المتهم الإمتثال و  ر المتهم بواسطة القوة العمومیة ،الثاني فیتمثل في إحضا

( متثال للأمر حال محاولته للهرب بعد إقراره بالاللأمر بعد تبلیغه إیاه و عرضه و تسلیمه نسخة منه ، أو في 

ستخدام القوة العمومیة للمكان الأقرب إلیه ، ل الأمر بالإحضار في هذه الحالة ا، أین یسوغ لحام)  116المادة 

  . )3(ینبغي علیها الخضوع للطلب الرسمي الذي تضمنه هذا الأمر و التي 

أما في حالة عدم العثور على المتهم ، فیقوم  العون المكلف بتنفیذ أمر الإحضار ، بإرسال هذا الأخیر إلى 

محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني ، و في حال غیابهما إلى ضابط الشرطة رئیس قسم الأمن لبلدیة 

، أین یؤشر رئیس مصلحة الأمن المعني على الأمر و یرسله إلى القاضي الآمر )  115المادة ( امة المتهم إق

  .مرفقا بمحضر البحث بدون جدوى 

و یتم تبلیغ أمر الإحضار و تنفیذه بمعرفة أحد ضباط أو أعوان الضبط القضائي أو أحد أعوان القوة  العمومیة  

  ، فإذا كان المتهم محبوسا من )  110/2المادة ( تسلیمه نسخة منه و هذا بعد عرضه على المتهم و 

____________________  

على القاعدة العامة التي تقضي  في فقرتها الثالثة حق إصدار أمر الإحضار من طرف وكیل الجمهوریة و یعد هذا الحق إستثناء 110لقد خوت المادة )  1(

من نفس القانون التي تضع الشروط الموضوعیة التي یتمكن  58امر و تعد المادة السالفة الذكر مرتبطة بالمادة ختصاص قاضي التحقیق بإصدار هذه الأو با

أبلغ بعد بتلك الجریمة ، هذا مع أن یكون بصدد جنایة متلبس بها ، أن لا یكون قاضي التحقیق قد : وكیل الجمهوریة من خلالها إصدار هذا الأمر و أهمها 

  .ستجواب المتهم و ذلك بحضور محامیه إن وجدمهوریة باالتزام وكیل الج

  . 561المرجع السابق ، ص : مأمون محمد سلامة )  2(

  . 256المرجع السابق ، ص : مولاي ملیاني بغدادي ) 3(

، أما في حالة ) مؤسسة إعادة التربیة ( آخر ، تم تبلیغه بواسطة المشرف رئیس المؤسسة العقابیة  قبل لسبب

، فیجوز إذاعة الأمر بجمیع الوسائل ، هذا مع إیضاح جمیع البیانات الجوهریة ، و كذا توجیه أصل  ستعجالالا

  . )1( )111المادة ( الأمر إلى الضابط المكلف بتنفیذه و ذلك في أقرب الآجال 



مر الذي ذلك الأ: " من قانون الإجراءات الجزائیة بأنه  119/1فقد عرفته المادة  أما فیما یخص الأمر بالقبض

یصدر إلى القوة العمومیة بالبحث عن المتهم و سوقه إلى المؤسسة العقابیة المنوه عنها في الأمر حیث یجري 

و ذلك     و الغرض من إصدار هذا الأمر هو وضع المتهم تحت تصرف قاضي التحقیق " تسلیمه و حبسه 

یراه لازما بشأنه من إجراءات ، كالأمر  تخاذ ماقصد استجوابه و المدة لا تزید عن ثمان و أربعین ساعة  

  . )2(بحبسه مؤقتا أو وضعه تحت الرقابة القضائیة أو إخلاء سبیله 

  :و یتم إصدار أمر القبض على المتهم في الحالات التالیة 

  .ستدعاء القاضي الآمر ا كان المتهم هاربا و لم یستجب لاإذ - 

  .روبه إذا كان المتهم خارج إقلیم الجمهوریة وخیف ه - 

إذا كانت العقوبة المتابع من أجلها المتهم معاقب علیها بعقوبة  جنحة بالحبس أو بعقوبة أشد جسامة       و  - 

  .بهذا فلا یجوز إصدار الأمر بالقبض في الجنح المعاقب علیها بالغرامة فحسب و كذا المخالفات 

  .نوع من القوة و النفاذ  یعطى له رأي وكیل الجمهوریة حتى ستطلاع بعد ا و یتم إصدار هذا الأمر 

    )3(المتعلقة  بأمر الإحضار  116و  111و 110و یحصل تبیلغ الأمر بالقبض و تنیفذه طبقا لأحكام المواد 

الإفلات من سلطة القانون ، جاز لحامل الأمر بالقبض أن یستعین بالقوة العمومیة  من و لكي لا یتمكن المتهم

(    یذه ، حیث یتوجب على هذه الأخیرة الإمتثال لما تضمنه هذا الأمر من طلبات للمكان الأقرب من محل تنف

  ) . 122/2المادة 

____________________  

 ).  99، 98( التحقیق القضائي ، المرجع السابق ، ص : أحسن بوسقیعة )  1(

  . 373المرجع السابق ، ص : عبد االله أوهایبیة)  2(

وریة ، فیجوز لقاضي التحقیق و إذا كان المتهم هاربا أو مقیما خارج إقلیم الجمه: " قانون الإجراءات الجزائیة على ما یلي من  119/1إذ تنص المدة ) 3(

یبلغ ستطلاع رأي وكیل الجمهوریة ، أن یصدر ضده أمر القبض إذا كان الفعل الإجرامي  معاقب علیه بعقوبة جنحة بالحبس أو عقوبة أشد جسامة و بعد ا

  " . 116،  111،  110قبض و ینفذ بالأوضاع المنصوص علیها في المواد أمر ال

و في حال تعدر القبض على المتهم فإن أمر القبض یبلغ بتعلیقه في المكان الكائن به آخر محل لسكنى المتهم 

ك بتفتیشه ، و یقدم حامل الأمر بالقبض هذا المحضر إلى محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدر  او یحرر محضر 



الوطني و عند غیابهما إلى ضابط الشرطة و رئیس قسم الأمن لمكان سكن المتهم للتأشیر علیه و یترك له 

  ) . 122/4المادة ( نسخة من الأمر و یرفع بعد ذلك أمر القبض و المحضر إلى القاضي الآمر 

لى المتهم ، فإن أن قاضي التحقیق هو الجهة المختصة بإصدار أمر القبض عبو إذا كانت القاعدة تقضي 

أیضا لرئیس غرفة الإتهام و ذلك بناء على الصلاحیة من قانون الإجراءات الجزائیة ، قد خولت هذه  181المادة 

تهام القاضي بألاوجه خیر على إثر صدور حكم من غرفة الاطلب النائب العام ، وهذا في حال تلقي هذا الأ

من خلال أقوال الشهود و الأوراق و المحاضر التي لا یمكن  للمتابعة ، أوراقا تحتوي على أدلة جدیدة تشكلت

عرضها على قاضي التحقیق لتمحیصها ، و التي من شأنها تعزیز الأدلة السابقة أو إعطاء الوقائع تطورات 

رئیس غرفة الاتهام ل ا، حیث یتقرر في هذه الحالة حق)  175/2المادة ( نافعة تساهم في الكشف عن الحقیقة 

هذا الأمر من قبل تهام في تلك المرحلة ، و نلمس ملامح إصدار أمر القبض لعدم انعقاد غرفة الا في إصدار

  ) . 2001یونیو  26المؤرخ في  08- 01القانون رقم (  192تهام من خلال المادة غرفة الا

  .هذا فیما یخص مضمون كل من أمري الإحضار و القبض ، فماذا عن أهم الضمانات المتعلقة بهما ؟ 

  .أمري الإحضار و القبضب المتعلقة ضماناتال :الفرع الثاني

بدایة یجب الإشارة إلى الشكلیات التي یخضع لها كل من أمري الإحضار و القبض و التي في حد ذاتها تشكل 

 ضمانة للمتهم ، حیث تتمثل هذه الأخیرة في ذكر البیانات المتعلقة بهویة المتهم من الإسم و اللقب     و المهنة

و محل الإقامة ، و كذا نوع التهمة و مواد القانون المطبقة ، هذا مع تأریخ الأمر و التوقیع علیه من قبل قاضي 

التحقیق و إمهاره بختمه ، و كذا التأشیر علیه من قبل وكیل الجمهوریة حیث یعد هذا الأخیر إجراء شكلیا 

  . ي فلا یعد شرطا جوهریا لصحتها یتطلبه القانون ، كون هذه الأوامر ترسل بمعرفته و بالتال

  

  

طلاع المتهم علیها و ذلك بتبلیغه بهذین الأمرین من خلال النسخة ه البیانات ، من خلال او تظهر أهمیة هذ

و التي یتم تسلیمها له ، فلا یفاجأ بذلك أمام المحقق مباشرة بالتهمة الموجهة إلیه ، فیتكون لدیه الذعر و الخوف 



ستعانة بمحامیه قبل الدخول إلى قاضي لاسلبا على المتهم ، هذا مع إمكانیة ا شأنه التأثیرالإرتباك الذي من 

تخاذ القرار في مواجهة أسئلة المحقق أو هیئة وسائل الدفاع أو ترتیبها و االتحقیق ، و بهذا تتكون لدیه الفرصة لت

  .إلتزام الصمت بشأنها و لو في غیاب محامیه 

لى البیانات أمر ضروري ینعكس دوره ، من وقت تسلیم نسخة منه إلى المتهم إلى و بالتالي فتضمن الأمر ع

  . )1(غایة مثوله أمام قاضي التحقیق 

الضمانات  هذا عن الضمانات المستمدة من البیانات الواجب توافرها في كلا الأمرین و سنطرق الآن إلى إثارة

  . الخاصة بكل أمر على حدة

جد أن المتهم یتمتع بعدة ضمانات و التي سیتم تناولها على أساس الحالتین ، نفعلى مستوى أمر الإحضار

  : التالیتین

قتیاد فیتعین بدایة طبقا لهذه الحالة ا : ختصاص قاضي التحقیق مصدر الأمرحالة ضبط المتهم في دائرة ا_ 

وى المدة اللازمة ستغراق سإطالة أو مماطلة ، بحیث لا یتم ا المتهم فورا إلى قاضي التحقیق و ذلك دون

  .لإحضاره 

  . )2(و یلي الإحضار الفوري ، الإستجواب الفوري و هذا بمساعدة محامي المتهم 

 
 

____________________  

 . 397المرجع السابق ، ص: محمد محدة )  1(

م یكن یستلزم حضور المحامي ، و إنما كان ینص ، ل 1989دیسمبر  11إذ نجد في هذا الإطار أن قانون الإجراءت الجنائیة السابق ، أي قبل تعدیل )  2(

د عن ثمان و أربعین ساعة ، فإذا انقضت على إلزام قاضي التحقیق بإستجواب المتهم فورا ، فإن تعذر علیه ذلك تم إیداعه بمؤسسة إعادة التربیة لمدة لا تزی

و أن التعدیل    تخاذ الإجراءات القانونیة المتطلبة ، الذي یتوجب علیه اوكیل الجمهوریة ستجوابه ، قدم من طرف رئیس مؤسسة إعادة التربیة إلى دون ا

لا بین  الذي یقضي بحضور المحامي ، كان الغرض منه هو التلطیف من هذا الأمر الذي لا یمیز بین المبتدىء و العائد و لا بین الكبیر و الصغیر و

  .م بها هذا الأمر و الذي من شأنه إشعار الشخص أنه محل إتهام منذ البدایة الفقیر و المحترم ، وكذا صفة الإكراه و الإجبار التي یتس

فإذا تعذر ذلك تم تقدیمه أمام وكیل الجمهوریة ، بحیث یطلب من القاضي المكلف بالتحقیق القیام بذلك ، ففي 

یكن تم إخلاء ستجوابه في الحال ، فإذا لم ي قاض آخر من قضاة هیئة القضاء لاحالة غیابه یوجه طلبه إلى أ

  ) . 1990غشت  18المؤرخ في  24- 90القانون رقم (  112سبیله المادة 



 22-06طبقا للقانون رقم (  113و من الضمانات التي وفرها المشرع أیضا للمتهم الإلغاء الصریح للمادة  - 

ثوله أمام قصد م قتیاد المتهمالغرض الأساسي لأمر الإحضار هو ا حیث جعل)  2006دیسمبر 20المؤرخ في 

  .  )1(قتیاد المتهم إلى المؤسسة    العقابیة ستجوابه مباشرة ، دون أن یكون هذا الأمر سندا لاقاضي التحقیق و ا

فإنه یساق طبقا لهاته الحالة ، فورا إلى : أما في حالة ضبط المتهم خارج دائرة إختصاص قاضي التحقیق الآمر 

ستجوابه عن هویته و تلقي أقواله ، و ذلك بعد تنبیهه ض ، أین یتم الذي وقع فیه القبوكیل الجمهوریة للمكان ا

بحریته في عدم الإدلاء بأیة معلومات لیحیله بعد ذلك إلى قاضي التحقیق المختص بالتحقیق في موضوع 

  ) . 114المادة ( القضیة 

لته إلى قاضي التحقیق و من الضمانات المقررة أیضا للمتهم في هذا الشأن أنه یمكنه المعارضة في حالة إحا

قتیاده لتهمة عنه ، فإن توفق في ذلك تم االمختص غیر مكان القبض متى أبدى حججا جدیة من شأنها دحض ا

إلى مؤسسة إعادة التربیة مع تبلیغ قاضي التحقیق المختص بذلك حالا و بأسرع الوسائل ، هذا مع إرسال 

یما بعد أن یقرر فیما إذا كان ثمة محل للأمر بتحویل ، و على المحقق ف )2(محضر الإحضار إلیه دون تمهل 

  .ختصاصه ا المتهم أو نقله إلى المحكمة محل 

  : فسوف نتعرض لضمانات المتهم من خلال التمییز دائما بین هاته الحالات  أما على مستوى أمر القبض

قتیاد المتهم في هذه وجب اإذ یت :ختصاص قاضي التحقیق مصدر الأمر حالة القبض على المتهم في دائرة ا_  

  ) 1/ 120المادة (الحالة دون تأخیر إلى مؤسسة إعادة التربیة المبینة في المر بالقبض 

____________________  

 . 100المرجع السابق ، ص  التحقیق القضائي ،: أحسن بوسقیعة )  1(

ت التي تمت ضد المتهم و كذا كافة البیانات التي تساعد على التعرف من إذ لا بد أن یتضمن محضر الإحضار ، وصفا كاملا للوقائع و الإجراءا)  2(

  . هویة المتهم و كذا الحجج التي أدلى بها أمام وكیل الجمهوریة 

ستجوابه خلال تلك أربعین ساعة من حبسه فإذا تعذر ا ستجواب المتهم وذلك خلال ثمان وكذلك یتوجب هنا ا

ستجواب المتهم ففي قاضي التحقیق المكلف بالتحقیق با وریة الذي یطلب منالمهلة تعین تقدیمه أمام وكیل الجمه

(  ستجوابه في الحال و إلا تم إخلاء سبیله  أي قاض آخر من قضاة المحكمة قصد احالة غیابه  یلجأ إلى 



 فيستجواب یشكل ضمانة هامة للمتهم و ذلك حتى لا یزج به و بهذا نجد أن تحدید مدة الا ،)  121/1المادة 

  . ستجوابه لمدة قد تصل إلى أیام و شهور السجن و ینسى أمره أو یماطل في ا

حترامها من خلال الإجراءات المتبعة على  المستوى العملي إذ نجد لضمانة المتعلقة بتحدید المدة و او تبرز ا

للتنفیذ ، وبهذا نجد أن  أن أوامر قاضي التحقیق یتم التأشیر علیها من قبل النیابة العامة و التي ترسل بمعرفتها

ضابط الشرطة القضائیة أو عون الضبط القضائي أو عون القوة العمومیة المكلف بتنفیذ هذا الأمر ، یلتزم 

بتقدیم المقبوض علیه إلى وكیل الجمهوریة مع أصل الأمر بالقبض ، أین یقوم هذا الأخیر بالتأشیر على هامش 

ذا الأخیر ا المكلف بتنفیذه إلى رئیس هذه المؤسسة ، حیث یسلم له هالأمر بعبارة صالح للحبس ، لیسلمه بعده

ستلامه للمتهم ، وبعدها یرسل وكیل الجمهوریة المحضر المثبت لتنفیذ أمر القبض إلى بالمقابل إقرارا یثبت ا

لجزائیة من قانون الإجراءات ا 120قاضي التحقیق  ، و إذ كان هذا الإجراء الأخیر لم یتم ذكره في نص المادة 

، إلا أننا نجده على المستوى العملي ، حیث یتضح من كل ذلك غایة الإجراءات الجزائیة التي تهدف إلى مراقبة 

و إلزامهم بسرعة        مجریات تطبیق هذا الأمر ، وذلك من خلال إشعار جمیع الأطراف المعنیین به 

  . )1(ه التصرف حتى لا یستغرق حبس المتهم أكثر من المدة المقررة ل

عتبر هذا الحبس حبسا تعسفیا ا ستجواب المتهم أو إخلاء سبیلهضاء هذه المدة دون المبادرة إلى انقو في حال ا

 121وهو ما أكدته المادة  ، )2(، و بالتالي یسأل عنه جزائیا كل قاض أو موظف أمر به او تسامح فیه عن علم

یستجوب المتهم خلال ثمان و أربعین : " بقولها  ) 2006دیسمبر  20المؤرخ في  92 – 06القانون رقم ( 

  ساعة من إعتقاله ،  فإن لم  یستجوب و مضت هذه المهلة دون إستجوابه  یقتاد  أمام  وكیل ) 48(

____________________  

  . 412المرجع السابق ، ص : محمد محدة )  1(
یعاقب الموظف بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا أمر بعمل : " یلي من قانون العقوبات في هذا الشأن على ما  107إذ تنص المادة  )2(

  .تحكمي أو ماس سواء بالحریة الشخصیة للفرد أو بالحقوق الوطنیة لمواطن أو أكثر 

ي قاض آخر من قضاة الحكم فمن أ لمكلف بالتحقیق ، وفي حال غیابه الجمهوریة الذي یطلب من القاضي ا

  .الحال و إلا أخلي سبیله ستجوابه في لیقوم با



ساعة دون أن ) 48(أربعین كل متهم ضبط بمقتضى أمر بالقبض و بقي في مؤسسة عقابیة أكثر من ثمان و 

  .عتبر محبوسا تعسفیا یستجوب ا

  " . كل قاضي أو موظف أمر بهذا الحبس أو تسامح فیه عن علم یتعرض للعقوبات المتعلقة بالحبس التعسفي 

ضمانات المثارة في هذه من أهم ال :ختصاص القاضي مصدر الأمر لمتهم خارج دائرة القبض على احالة ا

الإقتیاد الفوري للمتهم إلى وكیل الجمهوریة لمكان القبض ، و كذا تلقي أقواله مع تنبیهه دائما بحریته  الحالة ،

ى التنویه عن ذلك في في عدم الإدلاء بأیة اقوال ، كما هو الشأن بالنسبة لأمر الإحضار ، بالإضافة عل

  ). 121/4المادة ( المحضر 

كما یتوجب على وكیل الجمهوریة هنا إخطار القاضي مصدر الأمر بذلك دون تمهل ، مع طلبه بنقل المتهم  - 

أین     إلیه دون أي تأخیر ، فإذا تعذر ذلك وجب علیه عرض الموضوع على قاضي التحقیق مصدر الأمر

  .نقله إلیه  یبقى المتهم محبوسا إلى حین

و ما یلاحظ هنا أن عدم تحدید المدة اللازمة لنقل المتهم من شأنها التأثیر سلبا على حریته ، حیث قد یستغرق 

بمهلة أربعة أیام ذلك مدة طویلة لهذا وجب على المشرع التدخل لتحدیدها كما فعل المشرع الفرنسي الذي حددها 

    )1(من قانون الإجراءات الفرنسي )  133 – 130( ل المواد للمتهم و ذلك من خلا من تاریخ تبلیغ الأمر

و ضمانا لحریة المتهم دائما وحمایة لحرمة مسكنه فقد منع المشرع الجزائري دخول المساكن قصد تنفیذ أمر 

  30 – 82قانون رقم  122/1المادة ( القبض قبل الساعة الخامسة صباحا و لا بعد الساعة الثامنة مساء 

  . )2(و هو ضمان مكفول دستوریا )  1982فبرایر  13 المؤرخ في

____________________  

  . 102التحقیق القضائي ، المرجع السابق ، ص :أحسن بوسقیعة )  1(
  . 399المرجع السابق ، ص : عبد الحمید عمارة )  2(

الحالة یتم تعلیقه في  فإذا تعذر القبض على المتهم ، فإن أمر القبض في هذه :حالة عدم العثور على المتهم 

المكان الكائن به آخر محل لسكنى المتهم ، كما یتعین تحریر محضر بتفتیش هذا الأخیر و ذلك بحضور إثنین 

ا على المحضر ، و في حال من أقرب جیران المتهم ممن یتسنى لحامل الأمر العثور علیهما مع توقیعهم



( تم الإشارة إلى ذلك في المحضر مع الطلب الموجه لهما ی، متناعهما عن ذلك أو عدم تمكنهما من التوقیع ا

  ) . 122/3المادة 

و من الضمانات المثارة أیضا ، وجوب تعلق الجریمة محل الأمر بالقبض بالجنحة المعاقب علیها بالحبس أو 

إلا في حالة عقوبة أشد ، و بهذا فلا یمكن إصدار هذا الأمر إذا ما تعلق الأمر بالمخالفة كذلك لا یجب إصداره 

كون المتهم هاربا أو إذا كان مقیما خارج إقلیم الجمهوریة ، فإذا كان غیر ذلك فلا بد أن یصدر في حقه الأمر 

  . )1( بالإحضار ، فأمر الإیداع ، لیتم اللجوء في الأخیر إلى أمر القبض

ن إلى أمر الإیداع هذا فیما یخص أمري الإحضار و القبض و أهم الضمانات المتصلة بهما ، لنتنقل الآ

  . تجاههلمتهم امحاولین بذلك إثارة ضمانات ا

  .في أمر الإیداع و ضماناته :الفرع الثالث

على  117/1، إذ تعرفه المادة )  118،  117( نظم قانون الإجراءات الجزائیة ، الأمر بالإیداع في المادتین 

، حیث یرخص  لتربیة باستیلام و حبس المتهمیس مؤسسة إعادة اأنه الأمر الصادر من القاضي إلى المشرف رئ

قصد البحث عن المتهم و سوقه إلى المؤسسة  أیضا للقائم على تنفیذه الإستعانة برجال السلطة العامةهذا الأمر 

  .حالة هروب المتهم  ع یثیر الحالة  التي  یصدرها  فيأن المشر  منوه عنها في الأمر ، إذ نجد هناالعقابیة ال

  

____________________  

، حیث  119/2إلا أنه ما  یمكن ملاحظته على مستوى الممارسة القضائیة ، أن قضاة التحقیق قد لا یلتزمون في بعض الأحیان بأحكام المادة )  1(

هذه الحالة في حال  یلجأون مباشرة إلى إصدار الأمر بالقبض ، دون  المرور بأمر الإحضار ، مما یشكل تعدیا صریحا على الحریة الفردیة ، و نتصور

و    التحري إصدار أمر بالقبض بناء على طلب النیابة العامة ، الوارد في طلب فتح التحقیق ، في حین نجد أن هذه الطلبات تستند إلى محاضر البحث و 

، دون التأكد من سلامة الإستدعاء الموجه التي غالبا ما تفید أن المشتبه به في حالة فرار ، بمجرد عدم العثور علیه أو عدم حضور إلى مكاتب المصلحة 

قیق ، بل إلیه ، لیتفاجأ الشخص المطلوب بالقبض علیه و هو یجهل السبب لكونه لم یتلقى أي إستدعاء من مصالح الشرطة القضائیة و لا من قاضي التح

  .و یجهل تماما أنه محل متابعة 

                                         

ر علیه تنفیذا لهذا الأمر ، یتم نقله مباشرة إلى مؤسسة إعادة التربیة ، إذا كان قد بلغ به من قبل و بمجرد العثو 

  . )1(ستلامه للمتهمقابیة  إقرارا لمنفذ الأمر یفید اأین یسلم رئیس المؤسسة الع ،



هوریة تجیز لوكیل الجم 117/2، فإن المادة  )2(ختصاص قاضي التحقیقو إن كان هذا الأمر من صمیم ا

المؤرخ  14- 04القانون رقم (  59إستثناء إصدار أمر الإیداع و هذا بتوفیر شروط معینة نصت علیها المادة 

  : ، و المتمثلة في مایلي )  2004نوفمبر  10في 

  .أن تكون الجریمة من الجنح المتلبس بها  - 

 .أن لا یقدم المشتبه فیه ضمانات كافیة للحضور للمحاكمة  - 

 .عاقب علیه بالحبس أن یكون الفعل م - 

 .أن لا یكون قاضي التحقیق قد أخطر بالحادث  - 

حیث نجد أن هذه الشروط تشكل ضمانات للمشتبه فیه ، كون أن إصدار هذا الأمر یتوقف على توفیرها ، هذا 

ستجواب المتهم عن هویته و عن الأفعال المنسوبة ساسیتین ، تمثلت الأولى في وجوب اإضافة إلى ضمانتین أ

  . إلیه

ستعانة بمحام لدى مثوله ذلك من خلال إمكانیة الا أما الثانیة فتجسدت في تمكین المتهم من حقه في الدفاع و

لتزام وكیل الجمهوریة بإحالة مع ا ستجواب ، هذا، مع الإشارة إلى ذلك في محضر الاأمام وكیل الجمهوریة 

، أین یتم تحدید جلسة للنظر في القضیة في أجل المتهم فورا على المحكمة طبقا لإجراءات الجنح المتلبس بها 

  .)3(أقصاه ثمانیة أیام إبتداء من یوم صدور الأمر بالحبس 

  

  

____________________  

  . 376المرجع السابق ، ص:  عبد االله أوهایبیة)  1(

عقدة ، وظهرت أدلة جدیدة من شأنها إتهام الشخص المراد یجوز هنا أیضا لرئیس غرفة الإتهام إصدار أمر الإیداع ، إذا كانت غرفة الإتهام غیر من)  2(

، حیث تعد أدلة جدیدة طبقا لهذه المادة أقوال الشهود و الأوراق و المحاضر التي لم یمكن  175إصدار هذا الأمر بحقه   بالمعنى الموضح في المادة 

سبق و أن وجدها ضعیفة أو من شأنها أن إعطاء  الوقائع تطورات نافعة  عرضها على قاضي التحقیق لتمحیصها ، و التي من شأنها  تعزیز الأدلة التي

  . لإظهار الحقیقة ، مع العلم أن النیابة العامة هي التي تملك تقریر ما إذا كان ثمة محل لطلب إعادة التحقیق بناء عن الأدلة الجدیدة 

من قانون الإجراءات الجزائیة لا تطبق فیما یخص  الجنح ذات   59علیه طبقا للمادة لا بد من الإشارة إلى أن الأحكام المتعلقة بأمر الحبس المنصوص ) 3(

ا لم یكملوا الصبغة السیاسیة أو الجرائم التي تخضع فیها المتابعة لإجراءات تحقیق خاصة ، أو إذا كان الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجنحة قصر 

  ) . 59/3المادة ( سن الثامنة عشرة 

و المنصوص علیه في  )1(تجاه أمر الإیداع الصادر من قبل قاضي التحقیقیخص ضمانات المتهم ا أما فیما

  :من قانون الإجراءات الجزائیة فتتمثل أساسا فیمایلي  117المادة 



لا یجوز لقاضي التحقیق ، إصدار مذكرة : " بقولها  118/1ستجواب المتهم و هو ما أكدته المادة وجوب ا - 

  ..." .إعادة التربیة إلا بعد إستجواب المتهم إیداع بمؤسسة 

ستجواب هنا إجراء من إجراءات التحقیق ، یتأكد بمقتضاه قاضي التحقیق من هویة المتهم و یناقشه في و الا

  . )2(التهمة المنسوبه إلیه ، و یواجهه كذلك بالأدلة القائمة ضده ، مع تمكینه من الدفاع عن نفسه

لتبس على المحقق قصد متهم للدفاع عن نفسه و توضیح ما اء في فتح المجال أمام الو تظهر أهمیة هذا الإجرا

  .  )3(إثبات براءته أو التشكیك فیما قد نسب إلیه من تهم

كذلك یتوجب في هذا الشأن أن یتعلق أمر الإیداع بالجنح المعاقب علیها بالحبس أو عقوبة أخرى أشد جسامة  - 

عتبارها أقل ، بالأمر بشأن المخالفات و الجنح المعاقب علیها بالغرامة فقط ، وبهذا فلا یجوز إصدار هذا ا

خطورة و لا یحتاج الأمر إلى تفنید حریات الأفراد و إلا عد الحبس في هذه الحالة تعسفیا ، أین یعرض القاضي 

  . )4(الآمربه إلى عقوبة جزائیة

على قاضي التحقیق تبلیغ أمر الإیداع للمتهم مع  و یعد كذلك التبلیغ ضمانة أساسیة للمتهم حیث یتوجب هنا - 

و یبلغ قاضي التحقیق هذا : " بقولها  117/2، كما أكدته المادة  )5(ستجوابلى ذلك في محضر الاالإشارة إ

  . " ستجواب أن ینص على هذا التبلیغ بمحضر الاالأمر للمتهم ، و یتعین 

ستجوابه ، فإذا رأى تحقیق ، إذ یعمد هذا الأخیر إلى اضي الو یتصور التبلیغ هنا في حال مثول المتهم أمام قا

تنفیذا للأمر السابق و إلا  )6(ضرورة لوضع المتهم رهن الحبس المؤقت أصدر أمرا بذلك  یتبعه أمر الإیداع

  .أطلق سراح المتهم 

____________________  

 ر مذكرة إیداع و في حال إذ لم یلبى قاضي التحقیق طلبه المسبب و الذي یهدفیجوز هنا أیضا لوكیل الجمهوریة أن یطلب من قاضي التحقیق إصدا )1(

  ). 118المادة ( تهام ستئناف أمر قاضي التحقیق القاضي برفض طلبه و ذلك في مهلة لا تتعدى عشرة أیام أمام غرفة الاإلى حبس المتهم مؤقتا ، جاز له ا

  .  264المرجع السابق ، ص: مولاي ملیاني بغدادي ) 2(

  . 406المرجع السابق ، ص : محمد محدة ) 3(

  . 137التحقیق دراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة ، المرجع السابق ، ص : جیلالي بغدادي ) 4(

  . 108التحقیق القضائي ، المرجع السابق ، ص : أحسن بوسقیعة ) 5(

  .مصطلح یفید تجسید الطابع الكتابي لأمر الإیداع لا غیر نلاحظ هنا إستعمال المشرع مصطلح مذكرة الإیداع ، مع العلم أن هذا ال) 6(



هذا فیما یخص أهم الضمانات المثارة بشأن هذا الأمر ، لنفتح المجال الآن لتناول أمر یشكل ضمانة هامة 

و      للمتهم كونه یحول دون اللجوء إلى الأمر بالحبس المؤقت في حال إذا كانت الإلتزامات المتعلقة به كافیة 

  .متمثل في أمر الرقابة القضائیة ال

  . أمر الرقابة القضائیة  :المطلب الثاني 

المؤرخ في      05- 86المشرع بالرقابة القضائیة كبدیل للحبس المؤقت و ذلك بموجب القانون رقم  لقد أخذ

ي ظهر إلى المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة مقتفیا بذلك خطى التشریع الفرنسي الذ 04/03/1986

، و ذلك بغرض الحد  1970- 07- 17الوجود و أدمج هذا الإجراء في قانون الإجراءات الجزائیة بموجب قانون 

من اللجوء إلى الحبس المؤقت و بالتالي ترك أكبر قسط من الحریة للمتهم بما یتلاءم مع الهدف السامي الذي 

  . )1(ام یكمن في الكشف عن الحقیقة و كذا الحفاظ على النظام الع

قع العملي و یعد هذا الإجراء من الأوامر القضائیة التي یتولى قاضي التحقیق إصدارها ، و دلیلنا في ذلك الوا

  .یب بالرغم من عدم النص علیه صراحة بتسام هذا الأمر بالتسالذي أثبت ذلك من خلال ا

  ) . 1990غشت  18المؤرخ في  90-  24القانون رقم (  1مكرر  125فیما عدا الفقرة الأخیرة من المادة 

في ظاهرة أنه في صالح المتهم ، لكونه یحول دون اللجوء إلى أمر الحبس المؤقت  و إن كان هذا الأمر یبدو

في حال توافرالشروط المتعلقة به و كفایتها ، إلا أنه في الأخیر یؤثرعلى الحریات الفردیة و یقیدها ، الأمر الذي 

المتعلقة بهذا الأمر ، و ذلك من خلال توضیح  أهم الإلتزامات المترتبة عنه و كذا یستدعي إثارة أهم الضمانات 

  .الأحكام المرتبطة به 

   .إلتزامات الرقابة القضائیة:  الفرع الأول 

 125تكمن الرقابة القضائیة في خضوع المتهم إلى أحد الإلتزامات أو أكثر المنصوص علیها في المادة        

مثل هذه الأخیرة في منع أو فرض على المتهم القیام ببعض الأعمال ، و بهذا نمیز في هذا ، حیث تت 1مكرر 

  .الشأن بین نوعین من الإلتزامات ، إلتزامات إیجابیة و أخرى سلبیة 

____________________  

  ) . 127،  126( ، المرجع السابق ، ص  التحقیق القضائي: أحسن بوسقیعة )  1(

  



  : مات الإیجابیة فنجدها تتمثل أساسا في نسبة للإلتزافبال

إلتزام المتهم بالحضور على فترات منتظمة أمام السلطات أو المصالح المعینة من طرف قاضي التحقیق     - 

یبقى المتهم تحت تصرف العدالة ، و ذلك من  ثر الإلتزامات شیوعا و ملاءمة حیثحیث یعد هذا الإلتزام من أك

لتزامه بالحضورعلى فترات دوریة أمام السلطات المعنیة ،إلا أنه ما یؤخذ علیه عدم ا حدید الإقامة ، وخلال ت

  . )1(أمامها نص القانون الجزائري و لا حتى القانون الفرنسي على السلطات التي على المتهم المثول 

ودا على حریة تسلیم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني ، حیث أن قاضي التحقیق قد وضع قی - 

المتهم في التنقل قصد التقلیل من فرض الهرب خارج الوطن و ذلك من خلال إلزامه بتسلیم كل المستندات 

المثبتة للهویة ، خاصة جواز السفر و ذلك مقابل وصل بالإستیلام یكون له نفس القیمة في إثبات الهویة داخل 

الوثائق فهي تكمن في كتابة الضبط أو مصالح الأمن  الإقلیم الوطني ، أما فیما یخص الجهة المعنیة بتسلم

  . )2(المعینة دائما من قبل قاضي التحقیق 

تسلیم البطاقات و الرخص المهنیة ، إذ یقصد بهذا الإجراء الأخیر سحب البطاقة المهنیة و الرخص التي  - 

  .تسمح للمتهم بممارسة نشاط مهني 

جوز لقاضي التحقیق أمر المتهم بالخضوع إلى فحص طبي الخضوع إلى بعض الفحوص العلاجیة ، حیث ی - 

  .قتضى ذلك دخوله إلى المستشفى لاسیما من أجل إزالة التسمم معین أو أي إجراء طبي آخر و لو ا أو علاج

  .عدم مغادرة حدود إقلیمیة معینة ، وذلك ضمانا لبقاء المتهم تحت تصرف قاضي التحقیق إلا إذا أذن له بذلك

___________________  

و المتعلق بالرقابة القضائیة ، إلى السلطات التي  1970دیسمبر  28في هذا الشأن أشار المنشور الصادر عن وزارة العدل الفرنسیة و ذلك بتاریخ )  1(

یة الكبرى الكائن مقرها بمكان إقامة كاتب ضبط المحكمة أو سكرتاریة النیابة العامة للمحكمة الإبتدائ: یتعین على المتهم  المثول أمامها  و التي تتمثل في 

التي تتمثل في مراقبة المتهم أو قسم الشرطة أو الدرك ، كما قد بینت الفقرة الثانیة من اللآئحة الملحقة بقانون الإجراءات الجنائیة واجبات هذه السلطات و 

  .كل مرة و إخطار القاضي بأي تخلف أو إخلال بالمواعید المحددة   حضور المتهم في المواعید التي یحددها قاضي التحقیق ، و القیام بتسجیل حضوره في
ي بالأمر و یتضمن الوصل المسلم للمتهم على طبیعة و بیانات الوثیقة المسلمة إلى السلطة المختصة و المتضمنة للإسم و اللقب و مكان میلاد المعن)  2(

  .لإیصال إلى أنه مساو في قیمته لنفس الأوراق المثبتة للشخصیته مع وجوب إلصاق صورة المتهم على الإیصال ، مع الإشارة في ا

حیث یجوز لقاضي التحقیق منع المتهم من الذهاب إلى أماكن محددة  : عدم الذهاب إلى أماكن محددة  - 

  .رتكاب الجریمة انات و محلات لعب القمار و مكان اكالح



إذ        تهم ممارسة بعض الأنشطة المهنیةعلى المإذ یحظر : الإمتناع عن ممارسة بعض الأنشطة المهنیة  - 

  ن إقدامه على إرتكاب جرائم أخرى رتكبت الجریمة أثناء ممارسة هذه الأنشطة أو بسببها ، و ذلك خشیة ما

  فمن الإلتزامات السلبیة أیضا منع المتهم من رؤیة الأشخاص الذي یعینهم قاضي : عدم الإتصال بالغیر  - 

  .اع ببعضهم و هذا بهدف عدم تمكینه من الإتصال بشركائه في الجریمة أو الشهود التحقیق أو الإجتم

 متناع عن ممارسة بعض الأنشطة المهنیةحیث یدخل هذا الأخیر في إطار الا :الإمتناع عن إصدار شیكات  - 

هاته  لتزام بإیداع نماذج منإلا بإذن من قاضي التحقیق مع الا و یهدف حظر المتهم من إصدار شیكات ،

و قد     إلى الحفاظ على عدم إعسار المتهم و تفادي إصدار شیك بدون رصید ،  الأخیرة لدى كتابة الضبط

 77/113، كما قد ألزم الأمر رقم 1975أوت  06أنشأ التشریع الفرنسي هذا الإلتزام بموجب القانون المؤرخ في 

یوجد فیه حساب المتهم بهذا الإلتزام ، و كذا قاضي التحقیق بإبلاغ البنك الذي   1977مارس  03المؤرخ في 

  . )1(المؤسسة التي یقوم المتهم بإدارتها 

ف أو إضافة نظر في هذه الإلتزامات من خلال حذجدر الإشارة إلیه أنه یجوز لقاضي التحقیق إعادة الو مما ت

یمكن : " قولها ب 1مكرر  125/3أو تعدیل أي منها و ذلك بموجب قرار مسبب و هو ما قضت به المادة 

لقاضي التحقیق عن طریق قرار مسبب أن یضیف أو یعدل إلتزاما من الإلتزامات المنصوص علیها في الفقرة 

  . )2(" السابقة 

  هذا فیما یخص الإلتزامات المتعلقة بأمر الرقابة القضائیة ، فماذا عن الأحكام المتعلقة به ؟

____________________  

الرقابة القضائیة في التشریع الجزائري ، أبحاث روسیكادا ، مجلة دولیة دوریة علمیة محكمة ، متخصصة في العلوم الإنسانیة و : بغانة عبد السلام )  1(

  .  171، ص  2004الإجتماعیة ، جامعة سكیكدة ، العدد الثاني ، دیسمبر 
أخرى والتي نجدها  في قانون الإجراءات الفرنسي كعدم مغادرة المتهم لمحل في هذا الشأن یجب الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یتناول إلتزامات )  2(

بنذ  138/2المادة ( ، الإمتناع عن حمل السلاح أو حیازته )  8بنذ  138/2المادة ( ، الإمتناع عن السیاقة )  2بنذ  138/2المادة ( إقامته أو مسكنه 

في بندها السادس عشر   المتهم  138/2دف جمیعها لضمان تعویض الضحیة ،  إذ تلزم المادة عدة إلتزامات ته 1983یولیو  8و قد أضاف قانون )  13

صیة أو عینیة بإثبات مساهمته في تحمل النفقات العائلیة ، و دفع مبالغ النفقة ، و تنص نفس المادة في بندها العاشر على الإلتزام بإنشاء ضمانات شخ

  .مخصصة لضمان حقوق الضحیة 

   .في الأحكام المتعلقة بالرقابة القضائیة : نيالفرع الثا



سنتطرق إلى هذه الأحكام من خلال توضیح شروط الرقابة القضائیة و كیفیة رفعها و كذا مدى فعالیتها على 

  .المستوى العملي 

  : فبالنسبة لشروط الرقابة القضائیة فتتمثل أساسا في 

و بهذا یستبعد الأمر )  1مكرر  125/1المادة ( حبس أن تكون الجریمة جنایة أو جنحة معاقب علیها بال - 

بالرقابة القضائیة في الجنح المعاقب علیها بعقوبة الغرامة و كذا بالنسبة للمخالفات ، أما فیما یخص التسبیب 

نجده قد نص في المادة  86/05فلا بد أن نشیر إلى المراحل التي مر بها هذا الأمر فإذا نظرنا إلى القانون رقم 

تخاذ الإجراء الذي یقضي بوضع المتهم تحت الرقابة على جواز لجوء قاضي التحقیق إلى ا 1مكرر  125

و ذلك  90/24القضائیة و ذلك بموجب أمر مسبب ، و لكن المشرع قد تراجع عن ذلك من خلال التعدیل رقم 

أمر الحبس المؤقت ، و هو ما  وذلك تشجیعا للجوء إلیه و تفادیا لإصدار بإلغائه تسبیب أمر الرقابة القضائیة ،

- 04القانون رقم (          172جعلنا نعتقد للوهلة الأولى أنه أمر بسیط غیر قابل للإستئناف ، إلا أن المادة 

ه في رفع الإستئناف أمام غرفة ، قد نصت صراحة على حق المتهم أو وكیل)  2004نوفمبر  10المؤرخ في  16

، هذا من جهة و إذا رجعنا من جهة ثانیة  1مكرر  125علیه في المادة  تهام فیما یخص الأمر المنصوصالا

حتوائه لأهم جعلنا نجزم بقضائیة هذا الأمر لا فنجده یخضع للتسبیب ، و هو ما التطبیق العملي لهذا الأمر إلى

  .المعاییر الممیزة للأوامر القضائیة 

التحقیق إلى  نجدها تنص على إمكانیة لجوء قاضي مكرر في فقرتها الأخیرة ، 125فإذا نظرنا إلى نص المادة 

لتزام من الإلتزامات المتعلقة بالرقابة القضائیة ، و ذلك من خلال أمر مسبب       و بما إضافة أو تعدیل أي ا

أن قاضي التحقیق ملزم بالتسبیب في هذه الحالة ، فلا یتصور بالمقابل لجوءه إلى إصدار الأمر المتعلق بالرقابة 

  .  )1(ائیة دون تسبیبه القض

____________________  

یر و یتم ذلك من خلال تقدیم مبررات اللجوء إلى هذا الأمر من خلال مقتضیات و ضروریات التحقیق ، كخطر الهرب ، أو منع المتهم من عرقلة س  )1.(

  .التحقیق ، أو منعه من إرتكاب جرائم أخرى ، أو الإخلال بالنظام العام 



المؤرخ في  24-90القانون رقم (  3مكرر  125خص مدة الرقابة القضائیة ، فهي تسري طبقا للمادة أما فیما ی

ق  ،  و تستمر طیلة إبتداء من التاریخ المحدد في القرار الصادر من قبل قاضي التحقی  )  1990غشت  18

تحقیق الرقابة بدال قاضي الستموجب صدور أمر بألاوجه للمتابعة أو في حال او لا تنتهي إلا ب مدة التحقیق 

، كمخالفة المتهم للواجبات المترتبة عن  )1(متى رأى داع لذلك و توافرت شروط الأمر به القضائیة بالحبس 

  .إجراءات الرقابة القضائیة 

أو  في بندها الرابع )  2001یونیو  26المؤرخ في  08- 01القانون رقم (  123و هو ما قضت به المادة 

ن وكیل ر من قاضي التحقیق الذي یقضي تلقائیا برفع الرقابة ، أو بناء على طلب مبموجب صدور أم

  .ستشارة وكیل الجمهوریة الجمهوریة أو المتهم بعد ا

تظل هذه الرقابة نتهاء الرقابة القضائیة دائما تبعا للحالات المشار إلیها سابقا ، إذ قد الكن لا یتصور هنا 

و التصرف فیه عن طریق الأمر بإحالة المتهم على محكمة الجنح أو إرسال  نتهاء التحقیقمستمرة حتى بعد ا

المستندات المتعلقة بالقضیة إلى النائب العام ، و بذلك تبقى الرقابة القضائیة قائمة إلى غایة مثول المتهم أمام 

: فقرتها الأولى بقولها  في 3مكرر 125الجهة القضائیة المعنیة  وأمر هذه الأخیرة برفعها  و هو ما أكدته المادة 

  .)2(" .و في حالة إحالة المتهم تبقى الرقابة القضائیة قائمة إلى أن ترفعه الجهة القضائیة المعنیة" ... 

كذلك یجوز لجهة الحكم في هذا الشأن الأمر بوضع المتهم تحت الرقابة القضائیة أو إبقاء المتهم تحت هذه 

المادة ( الحكم في القضیة إلى جلسة أخرى أو أمرت بتكملة التحقیق  الرقابة ، و ذلك في حالة ما إذا أجلت

  ) .، الفقرة الثالثة   3مكرر  125

لكن السؤال المطروح یدور حول مصیر الرقابة القضائیة في حالة عدم فصل الجهة القضائیة المعنیة برفعها  

ستئناف النیابة العامة اض النظر عن بغ صدور الحكم من المحكمة المختصة  فهل ترفع الرقابة القضائیة فور

ستئناف و ذلك إلى غایة فصل المجلس فیها أو إلى ى قائمة بفعل الأثر الموقف للا، أم أنها تبق ؟ لهذا الأخیر

  .غایة فصل المحكمة العلیا في الدعوى في حالة الطعن بالنقض ؟ 

____________________  

  . 402 المرجع السابق ، ص: عبد االله أوهایبیة)  1(
 . 45، ص  2004بدائل الحبس المؤقت الإحتیاطي ، الرقابة القضائیة ، الكفالة ، دار الهدى ، عین ملیلة ، الجزائر ، : علي بولحیة بن بوخمیس )  2(



في هذا الشأن ، لا نجد نصا صریحا یجیب عن هذا التساؤل ، لكن المشرع قد تناول هذه الإشكالیة بشأن 

قانون إجراءات جزائیة على وجوب إخلاء سبیل المتهم المحبوس  365صت المادة الحبس المؤقت ، حیث ن

مع إیقاف التنفید أو بالغرامة و  ن العقوبة أو الحكم علیه بالحبس مؤقتا فور صدور الحكم ببراءته أو بإعفائه م

هم المحبوس ذلك رغم الإستئناف ما لم یكن محبوسا لسبب آخر ، و هناك حالة أخرى یخلى فیها سبیل المت

  . )1(ستنفاد مدة حبسه المؤقت مدة العقوبة المقضي بها حالة الحكم علیه بعقوبةالحبس مع امؤقتا و هي 

ستخلاص و بالتالي لا یمكن القیاس علیه لالكن ما یلاحظ هنا أن هذا النص جاء بخصوص الحبس المؤقت 

  .الأحكام المتعلقة بالرقابة القضائیة 

قانون  365قانون إجراءات جزائیة فرنسي و المقابلة لنص المادة  471/3لمادة لكن إذا نظرنا إلى نص ا

إجراءات جزائیة جزائري نجدها تنص صراحة على أن الرقابة القضائیة المفروضة على المتهم تنتهي رغم 

  .ض المحكمة بخلاف ذلك ة الحبس مع وقف التنفیذ ما لم تقالإستئناف ، بصدور حكم یقضي بعقوب

إجراء الرقابة القضائیة إهتدى إلیه المشرع الجزائري من خلال اللجوء إلى التشریع الفرنسي ، فلن یكون  و بما أن

موقف المشرع الجزائري مخالفا لما قضى به التشریع الفرنسي ، و ما یؤكد هذا الموقف عدم وجود نص یقضي 

  .بخلاف ما قضى به المشرع الفرنسي في هذا الشأن 

وقف التنفیذ فإن الأولى الأخذ ء الرقابة القضائیة بصدور الحكم الذي یقضي بعقوبة الحبس مع نتهاأخذنا با و إذا

  . )2(نتهائها في حالة الحكم ببراءة المتهم أو بإعفائه من العقوبة أو الحكم علیه بالغرامة با

جراءات الجزائیة ما من قانون الإ 425،  365و بهذا فإن من یعتقد أن عدم ذكر الرقابة القضائیة في المادتین 

  من الحكم الذي یقضي ببراءته  ، أن ل بقاء المتهم الذي استفادهو إلا سهو من قبل المشرع ، حیث لا یعق

____________________  

یوقف تنفید : " بقولها قانون إجراءات جزائیة  425ستئناف ، المادة إجراءات جزائیة للأثر الموقف للا قانون 365و ما یؤكد عدم خضوع أحكام المادة )  1(

  . "  427و  419و  365و )  3و  2فقرة (  357ستئناف مع مراعاة أحكام المواد الاالحكم أثناء مهل الإستئناف و أثناء دعوى 
ة قائمة إلى أن تفصل من قانون الإجراءات الجزائیة أن تبقى الرقابة القضائی 3مكرر  125حیث جاء في قرار المحكمة العلیا أن المستفاد من المادة )  2(

إدانة المتهم بغیر ذلك الجهة القضائیة المحالة علیها الدعوى ، و لما تبین من القرار المطعون فیه بالنقض أن محكمة الجنایات لما فصلت في الدعوى ب

  ) . 205، ص  2000، سنة  1عدد المجلة القضائیة ، ( بعقوبة سنتین مع وقف التنفید ، فإن هذا ینهي تلقائیا الرقابة ، و یعد الحكم سندا 



ستخدمت النیابة طریقي الإستئناف و الطعن بالنقض ، الأمر الذي نوات إذا ما ایبقى تحت الرقابة القضائیة لس

  .یستدعي تدخل المشرع الجزائري من أجل الفصل فیها بشكل نهائي و صریح لا یدع أي مجال للشك 

   .ابة القضائیةالضمانات المتعلقة بأمر الرق: الفرع الثالث

عتبارها البدیل الذي من شأنه ة دون اللجوء إلى الحبس المؤقت باإذا كانت الرقابة القضائیة من شأنها الحیلول

التقلیل من المساس و التعرض للحریة الفردیة من خلال عدم حرمانه حرمانا كلیا من حریة التنقل و السماح له 

رسمها له القانون ، و بهذا فهي تعد إجراء وسطا بین إطلاق الحریة  بمباشرة حیاته الإجتماعیة في الحدود التي

، و مع ذلك یبقى هذا الإجراء وسیلة ضغط على حریته و ذلك من خلال القیود المفروضة   )1(والحبس المؤقت 

غرض علیه و التي تتضح من خلال الإلتزامات التي یخضع لها المتهم و التي قد تستغرق فترة طویلة قد ینتفي ال

الأساسي منها و هو ما جعلنا نثیر أهم الضمانات التي یتمتع بها المتهم حیال هذا الأمر و التي تتمثل أساسا 

  : في 

 18المؤرخ في  90-24القانون رقم (  1مكرر  125تحدید الإلتزامات المتعلقة بالرقابة القضائیة طبقا للمادة  - 

 1986مارس  4المؤرخ في  15- 86محددة طبقا للقانون رقم ، بعدما كانت هذه الإلتزامات غیر )  1990غشت 

)2( .  

إلتزام قاضي التحقیق بالتسبیب في حالة لجوءه إلى إدخال أي تعدیل أو إضافة أي إلتزام فیما یخص  - 

  . 1مكرر  125الإلتزامات المنصوص علیها في المادة 

 2004نوفمبر  10المؤرخ في  14 -  04ون رقم القان(  172/1قابلیة الأمر للإستئناف و هو ما أكدته المادة  - 

  .و خضوعه للتسییب بالرغم من عدم النص علیه صراحة و هو ما ثبت على المستوى العملي ) 

إمكانیة رفع الرقابة القضائیة بأمر من قاضي التحقیق سواء كان ذلك بصفة تلقائیة أو بناء على طلب من  - 

  .النیابة العامة أو المتهم 

____________________  

  . 427المرجع السابق ، ص : محمد محدة ) 1(
الحبس الإحتیاطي و المراقبة القضائیة في التشریع الجزائري و المقارن ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الساحة المركزیة بن عكنون : بوكحیل الأخضر ) 2(

  . 381الجزائر ، ص 



یرمي إلى رفع الرقابة القضائیة و ذلك بموجب أمر إلتزام قاضي التحقیق بالفصل في طلب المتهم الذي  - 

ستشارة رأي وكیل الجمهوریة   فإذا من یوم تقدیم الطلب و ذلك  بعد ا مسبب في أجل خمسة عشرة یوما إبتداء

فصل قاضي التحقیق في الطلب برفض رفع الرقابة القضائیة ، جاز للمتهم في هذه الحالة وذلك طبقا للمادة 

ستئناف هذا الأمر القاضي برفض طلبه وهو ما لا نجده على مستوى لإجراءات الجزائیة امن قانون ا 172/1

مدرجة في  2مكرر  125،  1مكرر 125التشریع السابق ، حیث لم تكن الأوامر المنصوص علیها في المادة 

الأمر الذي یشكل قانون الإجراءات الجزائیة ،  172/1ستئنافها و المحددة طبقا للمادة قائمة الأوامر الجائز ا

  .تجاه الأمر الرافض لطلبه ا و تجسیدا أكثر لضمانات المتهم اتدعیم

لتحقیق لتزام قاضي اكیل الجمهوریة مباشرة إلى غرفة الاتهام في حال عدم اإمكانیة لجوء المتهم و حتى و  - 

ا من تاریخ رفع القضیة یوم) 20(لتزام غرفة الإتهام بإصدار قرارها في أجل عشرین بالفصل في طلباتهما ، مع ا

  . )1(إلیها 

نتهاء مهلة شهر من تاریخ قبل المتهم أو محامیه و ذلك بعد اجواز تجدید طلب رفع الرقابة القضائیة من  - 

ستجابة له ، إذا كان هناك جدید طلبه ، و الذي قد ینتهي بالارفض الطلب السابق حیث یبقى للمتهم فرصة في ت

عتبار دائما عناصر الدعوى     و كذا على قاضي التحقیق الأخذ بعین الا ة یتعینمجال لذلك ، لأنه في النهای

شخصیة المتهم و طبیعة الجریمة و المستجدات التي قد تطرأ على القضیة حتى یجزم في الأخیر بضرورة رفع 

  .هذه الرقابة من عدمه 

یر القول بأن هذا الأمر بالرغم من هذا فیما یخص أهم الضمانات الممكن إثارتها ، لكن یجدر بنا في الأخ - 

  تقییده لحریة  المتهم  فإنه یبقى أفضل من الأمر الذي یقضي بحبس المتهم مؤقتا و أقل خطورة منه  ، خاصة 

  

  

____________________  

  . 381المرجع السابق ، ص : بوكحیل الأخضر ) 1(

  



حیاة عادیة فلا یحرمه   صة لأن یحیىهم دائما الفر و أنه یتمیز بمرونة و یتوافق مع كل الحالات ، إذ یترك للمت

حترامها و تنفیدها ، و بهذا تظل القیود المفروضة تتنافى مع الإلتزامات المطالب با من ممارسة حقوقه التي لا

  .)  1( على حریته بسیطة إذ ما تم مقارنتها بالحبس المؤقت

أثیر بشكل مباشر و بطریقة سلبیة على الحریات الفردیة  و بهذا سننتقل الآن إلى أهم الأوامر التي من شأنها الت

تجاهه و التي سیتم یستدعي فعلا توفیر ضمانات كبیرة األا و هو الأمر بحبس المتهم مؤقتا ، الأمر الذي 

  .تناولها من خلال هذا المطلب 

  . الحبس المؤقت و الأوامر القضائیة المتعلقة به :المطلب الثالث

قبل الفكرة التي تقضي بحق الدولة في سلب حریة الشخص الصادر في حقه حكما نهائیا إذا كان من السهل ت

یقضي بإدانته ، فإنه من الصعب تقبل ذلك في حال عدم ثبوت إدانته و القول بأنه من دواعي الأمن أو 

ف في ضرورات التحقیق ، إلا إذا أحیط هذا الشخص بضمانات قانونیة و فعلیة تحول دون التعرض أو التعس

  .تقیید حریته 

و لما كان الحبس المؤقت من أخطر الأوامر المقیدة لحریة المتهم في ظل أهم مرحلة من مراحل سیر الدعوى 

و كذا   العمومیة ، ألا و هي مرحلة التحقیق الإبتدائي ، حیث ما یزید من خطورته إمكانیة تمدیده من جهة

رتأینا إلى إثارة الضمانات المتعلقة بأمر الحبس ثانیة ، ا إلى الإفراج عنه من جهةرفض طلب المتهم الرامي 

المؤقت و الأوامر المتعلقة به ، و هذا بعد التعرض إلى مفهومه ، و كذا أهم التطورات و التعدیلات التي لحقت 

ا بشأنه ستنباط أهم الضمانات الممكن إثارتهأهم الأحكام المرتبطة به و كذا ا به ، لما لها من تأثیر بالغ في فهم

.  

  

  

____________________  

  . 395المرجع السابق ، ص : بوكحیل الأخضر ) 1(



   مفهوم الحبس المؤقت و أهم التعدیلات الملحقة به في: الفرع الأول 

عتماد المشرع تعریفا دقیقا و واضحا بخصوص تعریفات ، حیث یرجع ذلك إلى عدم افي هذا الشأن نجد عدة 

و           بأنه سلب حریة المتهم مدة من الزمن ، تحددها مقتضیات التحقیق     بعضذا الأمر ، إذ عرفه اله

، و في  )1(كما هو الشأن بالنسبة للأستاذ الدكتور حسن المرصفاوي  مصلحته وفق ضوابط قررها القانون 

 قیل أن الحبس بحسب الأصل عقوبة لا یجوز توقیعها على شخص إلا بمقتضي حكم قضائي تعریف آخر

قتضت مصلحة التحقیق یاطیة و مؤقتة إذا اواجب النفاذ ، و مع ذلك فقد أجاز القانون حبس المتهم بصفة إحت

أنه سلب حریة المتهم بإیداعه في الحبس ب ، و منهم من عرفه  )2(سلب حریته و إبعاده عن المجتمع الخارجي

  . )3(للحریة قبل المحاكمة خلال مرحلة التحقیق ، و هو بذلك یعد من أخطر الإجراءات المقیدة 

أما فیما یخص طبیعته القانونیة ، فمنهم من یرى أنه مجرد إجراء من إجراءات التحقیق التي تساعد المحقق على 

حترازیا ، كالتشریع الإجرائي الفرنسي الذي نص ، و هناك من اعتبره تدبیرا وقائیا أو ا )4(سرعة إكتشاف الحقیقة 

حترازیا ، إلا أن هذا اعتباره تدبیرا كون إما لضرورات التحقیق و إما بابس المؤقت یعلى أن الح 137في المادة 

و یحوله إلى إجراء       الرأي لم یؤید  كون أن الأخذ به یجعل هذا الحبس المؤقت في مصاف العقوبات 

و هو ما یتعارض  فاصل في مشكلة معینة و التي تتعلق بخطورة المتهم ، الأمر الذي یؤكد إدانته قبل ثبوتها 

  . )5(تماما مع قرینة البراءة 

و هناك من یرى بالمقابل أن الحبس لیس إجراء من إجراءات التحقیق كونه لا یهدف إلى البحث عن الدلیل  و 

، و هذا باللجوء إلى الأمر بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت        )6(تأمینه من خلال المحافظة علیه إلى إنما

  ه الطابع القضائي البحت  ، حیث نجد  أن هذا الرأي هو الأكثر صوابا في مجال تحدید الطبیعةو هو ما أعطا

____________________  

  . 47، ص  2006الحبس الإحتیاطي ، دراسة ومقارنة ، دار الفكر الجامعي ، الأسكندریة ، : محمد عبد االله محمد المر ) 1(

  . 8الإحتیاطي و الإفراج في ضوء الفقه و القضاء ، دار محمود للنشر و التوزیع ، صالموجز في الحبس : مصطفى مجدي هرجة  )2(

  . 135التحقیق القضائي، المرجع السابق ، ص: أحسن بوسقیعة  )3(

  . 719المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقیق الإبتدائي ، دار النهضة العربیة ، الطبعة الثانیة ، ص : هلالي عبد اللاه أحمد  )4(

  . 597الوسیط في قانون الإجراءات الجزائیة ، المرجع السابق ، ص: أحمد فتحي سرور  )5(

  .26الحبس الإحتیاطي و الإفراج الوجوبي و الجوازي من الناحیتین العلمیة و العملیة ، دار الكتاب الذهبي ، مكتبة كومیت ، ص: وجدي شفیق فرج  )6(



ذا الموقف تمتعه بالخصائص الممیزة للأوامر القضائیة و التي تم تحدیدها القانونیة لهذا الحبس ، و ما یدعم ه

  . سابقا من خلال المعاییر المتبناة لضبطها

و یعد الحبس المؤقت من أهم الأوامر التي تشكل نقطة نزاع بین مصلحتین متعارضتین ، مصلحة الفرد في 

لحقیقة من خلال تأمین و حمایة الأدلة و التي قد التمتع بالحق في الحریة و مصلحة الجماعة في الوصول إلى ا

ى هذا الأمر تبلغ لا تتحقق إلا من خلال الأمر بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت ، لكن الخطورة في اللجوء إل

نتهاء هذا الأمر بإصدار قاضي التحقیق قرارا یقضي بألاوجه للمتابعة أو صدور حكم یقضي ذروتها في حال ا

بعد أن یكون المتهم قد قضى فترة طویلة في الحبس المؤقت ، الأمر الذي  ن قبل قاضي الحكم براءة المتهم مب

  .یجعل تأقلمه مع المجتمع أمرا صعبا ، كونه قد یفقد أعماله و كذا ثقته بالناس من جراء هذا الحبس 

یل من اللجوء إلى ولإحداث التوازن بین هاتین المصلحتین ، أحاط المشرع المتهم بضمانات من شأنها التقل

 و        الحبس المؤقت أوالتمادي فیه و قبل التعرض لهذه الضمانات یتوجب علینا أساسا إبراز أهم التطورات

  .التعدیلات التي لحقت به 

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة نجد أن  1966یونیو  08المؤرخ في  155-66فبالرجوع إلى الأمر رقم 

أن الحبس الإحتیاطي إجراء إستثنائي و هذا دون التعرض إلى الحالات التي یمكن أن  تنص على 123/1المادة 

ستثنائیة ، فقد أعطى المشرع لقاضي التحقیق سلطة واسعة للأمر به دون ر فیها به ، و بالرغم من القول بایؤم

ول المشرع  فقط أي قید أو شرط و دون تحدید أجل أقصى له أو التفریق بین الجنایات و الجنح ، حیث تنا

تحدید مدة الأربعة أشهر الخاصة بالتمدید ، و التحدید الوحید لمدة الحبس الإحتیاطي و التي قید بها قاضي 

التي حددته بعشرین یوما على الأكثر في مواد الجنح  التي یعاقب علیها القانون  124التحقیق ما جاء في المادة 

بالجزائر و أن لا یكون محكوما علیه من أجل جنایة أو  ام مستوطنبالحبس أقل من سنتین ، على أن یكون المته

رتكابه جنحة من جنح القانون العام ، هذا مع عدم إخضاع هذا الحبس ة لأكثر من ثلاثة أشهر نافذة لابعقوب

  . ب على طلب من وكیل الجمهوریة المسب یب ، إلا إذا تعلق الأمر بتمدیده بناءبللتس



و      )1( 1990غشت  18المؤرخ في  24-90حبس المؤقت كان بموجب القانون رقم وأهم تعدیل شمل هذا ال

إلى الحبس الإحتیاطي و المحددة    الذي یتضح جلیا من خلال تحدید الحالات التي یتم من خلالها اللجوء

  : كالتالي 

ة أو وسیلة لمنع الضغط عندما یكون الحبس الإحتیاطي الوسیلة الوحیدة للحفاظ على الحجج أو الأدلة المادی -1

على الشهود أو الضحایا ، أو لتفادي تواطؤ بین المتهمین و الشركاء و الذي قد یؤدي إلى عرقلة الكشف عن 

  .الحقیقة 

  .عندما یكون هذا الحبس ضروریا لحمایة المتهم أو وضع حد للجریمة ، أو الوقایة من حدوثها من جدید  -2

  .نفسه الواجبات المترتبة عن إجراءات الرقابة القضائیة المحددة لها عندما یخالف المتهم من تلقاء  -3

المعدل و المتمم لقانون الإجراءات  2001یونیو  26المؤرخ في  08- 01لیأتي تعدیل آخر طبقا للقانون رقم 

، مع إضافة شروط جدیدة  )2(الجزائیة الذي غیر بدایة مصطلح الحبس الإحتیاطي بمصطلح الحبس المؤقت 

ستثنائیته ، وقد تمثلت على ا یتمكن قاضي التحقیق من اللجوء إلى الأمر بالوضع في الحبس المؤقت تأكیدا حتى

أو لم یقدم ضمانات كافیة للمثول أمام العدالة  أو كانت  امستقر  اهذه الشروط في أن لا یكون للمتهم موطن

  ) . 123/1المادة ( الأفعال جد خطیرة 

____________________  

یص المدة التي ، تم تقل 1975یونیو  17المؤرخ في  46-75، حیث بموجب الأمر رقم  1990إذ توجد تعدیلات سابقة على إصلاح و تعدیل سنة ) 1(

أن و كذلك الش  127/4تهام النظر في موضوع الحبس الإحتیاطي و ذلك من خمسة وأربعین یوما إلى ثلاثین یوما ، وهذا طبقا للمادة یتعین على غرفة الا

حیث تمثل الأول في سوى أمرین ،  1982فبرایر  13المؤرخ في  03 – 82، كذلك لم یشمل التعدیل الذي أجري بموجب القانون  179بالنسبة للمادة 

ا الثاني ، أم 124التوسیع من حالات الحبس الإحتیاطي الذي  مدته أربعة أشهر إلى الجرائم المعاقب علیها بعامین حبس و ذلك من خلال نص المادة 

تهام إلى المحكمة العلیا و هذا بموجب د حكم محكمة الجنایات من غرفة الاختصاص نظر موضوع الحبس في حالة الطعن بالنقض ضفتمثل في تحویل ا

  . 128المادة 

 عدم بت الجزاء المترتب على 126لوكیل الجمهوریة طلب إصدار أمر الإیداع ، كما قد حددت المادة  118، فقد أجاز في المادة  1985أما تعدیل سنة 

  .قاضي التحقیق في طلب وكیل الجمهوریة بالإفراج عن المتهم 

، فقد تم من خلاله تحدید المدة القصوى للحبس الإحتیاطي و هي ثمانیة أشهر في مادة الجنح و ستة عشرة شهرا في الجنایات من  1986و أما تعدیل سنة 

،  3مكرر 125،  2مكرر 125،  1مكرر 125مكرر ،  125ث إجراء بدیل عن الحبس الإحتیاطي في المواد ستحدا، كما قد تم ا 125خلال نص المادة 

  .ألا و هو الأمر بالوضع تحت الرقابة القضائیة بموجب أمر مسیب من طرف قاضي التحقیق ، وهذا دون تحدید الإلتزامات المتعلقة به 

حتیاطي ، وهو مصطلح مستمد من التشریع الفرنسي ، إلا أن هذا الأخیر مال منذ صدور قانون إذ كان یطلق على الحبس المؤقت مصطلح الحبس الإ )2(

المعدل و  2001یونیو  26المؤرخ في  01/08إلى إستعمال مصطلح الحبس المؤقت ، وقد حذا حذوه المشرع الجزائري بموجب القانون رقم  1970یونیو  17

عتماد مصطلح الحبس المؤقت بدل الحبس ا، حیث تم  1966یونیو  08المؤرخ في  66/155بموجب الأمر رقم  المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة الصادر

  .الإحتیاطي ، دلالة على ربط الحبس بفترة معینة دون غیرها و هي مرحلة التحقیق 



رهن الحبس  و من أهم التعدیلات التي تضمنها هذا القانون إحداث تغییر في الطبیعة القانونیة للأمر بالوضع

و إخضاعه للإستئناف أمام غرفة المؤقت و جعله ذو طبیعة قضائیة من خلال إلزام القاضي بتسبیبه من جهة 

  . ) 1( تهام من جهة أخرىالا

مدة التي یتعین فیها من قانون الإجراءات الجزائیة و ذلك من خلال تخفیض ال 179كما عدل المشرع المادة 

لها في موضوع الإستئناف المرفوع ضد أوامر قاضي التحقیق و الذي لا یجب تهام الفصل في ظعلى غرفة الا

  . )2( 172ستئناف الأوامر المنصوص علیها في المادة تأخر عن عشرین یوما من تاریخ اأن ی

هذا فیما یخص أهم التعدیلات التي طرأت على الحبس المؤقت و التي من شأنها تعزیز الضمانات التي قد 

  .هم حیال هذا الأمر و التي سیتم تناولها في هذا الفرع یتمتع بها المت

  .الضمانات المتعلقة بأمر وضع المتهم رهن الحبس المؤقت  :الفرع الثاني

بعد التعرض للمفاهیم المتعلقة بالحبس المؤقت ، و كذا أهم التعدیلات التي طرأت علیه و التي من شأنها كفالة 

الآن إلى إثارة أهم الضمانات التي تساهم بدورها في تدعیم و تجسید هذه الحریات و المحافظة علیها ، سنتوجه 

  : الحریات و المتمثلة أساسا في 

عدم إمكانیة اللجوء إلى إصدار أمر الحبس المؤقت ، إلا إذا كانت إجراءات الرقابة القضائیة غیر كافیة   و  - 

من قانون الإجراءات  123علیها في المادة فرت إحدى الحالات المنصوص اتكون هذه الأخیرة كذلك ، إذا تو 

  .الجزائیة و التي تم توضیحها سابقا في المطلب الثاني من هذا المبحث 

وجوب تعلق الجریمة المنسوبة للمتهم بجنایة أو جنحة معاقب علیها بالحبس و بالتالي عدم جوازالأمر به في  - 

ستجواب المتهم لفات ، مع التزام قاضي التحقیق بارامة فحسب و كذا المخاكل من الجنح المعاقب علیها بالغ

   . )3(قصد إتاحة الفرصة له لإبداء دفاعه و تفنید الأدلة القائمة ضده 

____________________  

یؤسس امر یجب أن : " في فقرتیها الأولى و الثانیة على مایلي )  2001یونیو  26المؤرخ في  08-01القانون رقم ( مكرر  123إذ نصت المادة ) 1(

و    من هذا القانون ، یبلغ قاضي التحقیق الأمر المذكور شفاهة إلى المتهم 123الوضع في الحبس المؤقت على الأسباب المنصوص علیها في المادة 

  " .ستئنافه ثة أیام من تاریخ هذا التبلیغ لاینبهه بأن له ثلا

  2006نون الإجراءات الجزائیة ، دار هومة للطباعة و النشر ، الجزائر ، الطبعة الأولى ، النظام القانوني للحبس المؤقت في قا: حمزة عبد الوهاب  )2(

  . 37ص 

لا یجوز لقاضي التحقیق إصدار : " من قانون الإجراءات الجزائیة  التي تنص على مایلي  118/1حیث أن هذین الشرطین مستمدان من نص المادة  )3(

 ."  لحبس أو أي عقوبة أخرى أشد جسامةستجواب المتهم و إذا كانت الجریمة معاقب علیها بعقوبة جنحة باإلا بعد ابمؤسسة إعادة التربیة   مذكرة إیداع



حیث یجب أن یؤسس أمر وضع المتهم رهن الحبس المؤقت بناء على الأسباب المنصوص علیها :  التسبیب - 

قضائي لمنع كل تعسف أو تجاوز ل عمل مكرر ، إذ یعد التسبیب الأساس الذي یقوم علیه ك 123/1في المادة 

  . )1(ستعمال السلطة في ا

نصت علیه المادة   اتبلیغ المتهم بأمر الوضع في الحبس المؤقت ، حیث یعد هذا التبلیغ إجراء جوهری - 

وجوب تبلیغ قاضي التحقیق الأمر المذكور شفاهة على مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة ، إذ أكدت  123/2

ستجواب ، و یشكل هذ الإجراء ضمانة هامة للمتهم كونه یتیح له تهم ، مع الإشارة إلیه في محضر الاإلى الم

  .الوقوف على الوقائع المنسوبة إلیه و كذا التكییف القانوني المعطى لها قصد تحضیر دفاعه 

و یة هذا الأمر هامة لمراقبة شرع حیث یشكل الإستئناف ضمانة:   إستئناف أمر الوضع في الحبس المؤقت - 

ستئنافه لهذا الأمر و هذا في ظرف ثلاثة أیام من لذي یمارسه المتهم و المتجسد في اذلك من خلال الحق ا

، مع العلم أن هذا الإستئناف لیس من شأنه التأثیر على سیر )  172مكرر ،  123المادتین ( تاریخ تبلیغه 

لإشارة إلى  حق النیابة أیضا في الإستئناف ، لا سیما إذا ، كذلك یجب ااموقف اإجراءات التحقیق أي لیس له أثر 

ستئنافا بذلك ، حیث  تسهر النیابة دوما على تطبیق القانون و م یرفع المتهم او ل  )2(لمست عیبا في الإجراءات

من إبداء طلبات في صالح  إن كانت خصما في الدعوى العمومیة ، فلا یوجد ما یمنعها ، وهيحمایة المجتمع 

  . )3(إذا ما رأت في ذلك  ضرورة لحسن سیر التحقیق  متهم ال

مع العلم أن هذا الحق مكفول أیضا للنائب العام مع وجوب تبلیغه للخصوم خلال العشرین یوما التالیة لصدور 

  .أمر قاضي التحقیق 

____________________  

، حیث یتوجب علیه الإستناد إلى  123العبارات العامة المنصوص علیها في المادة في هذا الشأن لابد على قاضي التحقیق عدم الإكتفاء في تسبیبه ب) 1(

ده على مؤشرات واضحة من خلال بیان الشروط القانونیة و الواقعیة الخاصة بكل قضیة على حدى و هو ما أخذ به المشرع الفرنسي و الذي یتوجب تجسی

  .المستوى التطبیقي فیما یخص القضاء الجزائري 

   G. STEFANI , G . LEVASSEUR  , B . BOULOC : procedure penale , 16 eme edition , DALLOZ , 1996 , p567 .)2 (  

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة لا نجدهما یشترطان إستطلاع رأي وكیل الجمهوریة من طرف قاضي  123،  123بالرجوع إلى نص المادتین ) 3(

رورة حبس المتهم مؤقتا ، غیر أن إلتماسات النیابة العامة الواردة في الطلب الإفتتاحي لإجراءات التحقیق ، تشكل شبه رقابة من التحقیق ، حین یتراءى له ض

  .تهام و التحقیق خلال بمبدأ الفصل بین وظیفتي الاخلال توجیه المسار العام للإجراءات دون الإ

  

  



)  118/3المادة (یب طلبه الرامي إلى حبس المتهم مؤقتا ت أیضا إلزام وكیل الجمهوریة بتسبو من الضمانا - 

لذي یقضي برفض ستئناف الأمر الأمر الذي یجیز لوكیل الجمهوریة امع عدم تقید قاضي التحقیق بطلبه ، ا

  .تهام في أجل لا یتعدى عشرة أیام طلبه أمام غرفة الا

دورها بصلاحیة مراقبة شرعیة إجراءات التحقیق تهام جهة تحقیق درجة ثانیة ، فهي تتمتع بو باعتبار غرفة الا - 

ستئنافات المرفوعة إلیها لاسیما بصفة عامة و أوامر قاضي التحقیق بصفة خاصة ، من خلال النظر في الإ

تصال غرفة الإتهام ، هذا مع تحدید إجراءات إخطار و استئناف المتهم في أمر الوضع في الحبس المؤقت ا

، )  2001یونیو  26المؤرخ في  08 – 01القانون رقم (  179ب العام طبقا للمادة بالطعون ، حیث یتولى النائ

تهام ، كما دمها مع طلباته فیها إلى غرفة الالام أوراقها و یقة خلال خمسة أیام على الأكثر من استتهیئة القضی

غضون عشرین  لك فيیتعین على هذه الأخیرة إصدار حكمها في موضوع الحبس المؤقت في أقرب أجل ، و ذ

و إلا تم الإفراج تلقائیا عن المتهم ما لم  172ستئناف الأوامر المنصوص علیها في المادة یوما من تاریخ ا

  . )1(یتقرر إجراء تحقیق إضافي 

نظرها في بطلان إجراءات التحقیق ، حیث تهام في مراقبة الحبس المؤقت بمناسبة إتساع صلاحیة غرفة الا - 

  .  )2( تجواب فإنها تقرر بصفة تبعیة بطلان الحبس المؤقتسإذا قررت بطلان الا

حیث یعد هذا التحدید تأكیدا للطابع الإستثنائي لهذا الأمر و كذا ضمانا حقیقیا : تحدید مدة الحبس المؤقت  - 

للمتهم ضد التجاوزات التي قد تحدث في هذا النطاق ، فتحدید المشرع المدة القصوى للحبس المؤقت یتطلب 

اللجوء إلى تمدیده لا یحدث عبثا  و إنما یخضع لشروط المتهم في الحبس المؤقت لأجل معقول ، كما أن  إبقاء

عشرین یوما و هذا بتوافر شروط مدة الحبس المؤقت في الجنح بـ كما سیتم إیضاحه لاحقا ، حیث تحدد معینة  

  : و المتمثلة في  124معینة نصت علیها المادة 

____________________  

  ) . 436،  435( المرجع السابق ، ص : بیة یعبد االله أوها) 1(

   118المرجع السابق، ص : حمزة عبد الوهاب )2(

  

  



  .أن یكون المتهم مقیما بالجزائر  - 

أن لا یكون المتهم قد سبق الحكم علیه من أجل جنایة أو جنحة من جنح القانون العام بعقوبة الحبس النافذ  - 

  .هر لمدة تفوق ثلاثة أش

فتحدد بأربعة أشهر غیر  124أما مدة الحبس المؤقت في الجنح خارج إطار الحالة المنصوص علیها في المادة 

  : قابلة للتمدید و ذلك في الحالتین التالیتین 

( إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا هو الحبس لمدة تفوق سنتین و لا تزید عن ثلاث سنوات       - 

  ) . 1-125المادة 

إذا كانت مدة الحبس المؤقت تتراوح بین أربعة أشهر على الأقل و سنتین على الأكثر مع عدم توافر الشروط  - 

  .قانون إجراءات جزائیة  124المنصوص علیها في المادة 

أما في الجنایات فقد أدخل المشرع تعدیلات كثیرة على مدة الحبس المؤقت حیث تقدر بأربعة أشهر هذا مع 

  .كانیة تمدیدها تبعا للحالات المحددة قانونا إم

من قبل قاضي  ومن الأوامر التي تخدم مصلحة  المتهم دائما و تعزز موقفه ، إمكانیة الأمر بالإفراج عنه - 

في جمیع إجراءات التحقیق بمجرد  ستطلاع رأي وكیل الجمهوریة ، و تعهد المتهم بالحضورالتحقیق و هذا بعد ا

  .خطار القاضي المحقق بجمیع تنقلاته ستدعائه ، مع إا

ستجابة من قبل وكیل الجمهوریة أو المتهم أو محامیه  قت سواء بالاهذا مع جواز تقدیم طلب الإفراج في كل و 

  .ستجابة لطلبهما أو بقوة القانون ذي قد ینتهي بالإفراج عن المتهم او ال

ي یكون فیها الإفراج بقوة القانون و المستنبطة من و بما أننا أثرنا هذه النقطة سوف نتطرق إلى الحالات الذ

  : و التي تتمثل فیما یلي  196،  179،  127،  126،  124أحكام المواد 

إنتهاء مدة الحبس المؤقت دون إمكانیة  تمدیده وفقا للأشكال التي نص علیها القانون ، و مثاله أن یقضي  - 

معاقب علیها بعقوبة الحبس و التي لا تتجاوز السنتین مع  المتهم عشرین یوما في الحبس المؤقت بسبب جنحة

  . 124مراعاة الأحكام المنصوص علیها بالمادة 



طلب وكیل الجمهوریة الإفراج عن المتهم و عدم بت قاضي التحقیق في طلبه خلال ثمان و أربعین ساعة  - 

  ) . 126/2المادة ( من تاریخ الطلب 

، خلال الأجل  ) 1(المباشرالمتعلق بالإفراج و المقدم إلیها من قبل المتهم تهام في الطلب عدم فصل غرفة الا - 

  . )2(المحدد لها قانونا و المقدر بثلاثین یوما من تاریخ الطلب 

من  نقضاء الأجل المحدد لذلك و المقدر بعشرین یوماوا تهام في موضوع الحبس المؤقتعدم فصل غرفة الا - 

  .ت ما لم یتقرر إجراء تحقیق إضافي ستئناف أمر الحبس المؤقتاریخ ا

تهام أن الوقائع لا تخضع لعقوبة ن في حالة ما إذا تراءى لغرفة الاكذلك یتم الإفراج عن المتهم بقوة القانو  - 

  .الحبس أو لا تكون سوى مخالفة 

متهم ، أین یكون ال )3( 166تهام وفقا للإجراءات المنصوص علیها في المادة في حالة إخطار غرفة الا - 

 197تهام قرارها في الموضوع وفقا للآجال المنصوص علیها طبقا للمادة محبوسا مع عدم إصدار غرفة الا

  .مكرر 

هذا فیما یخص الحالات التي یتم فیها الإفراج عن المتهم بقوة القانون و التي تشكل في حد ذاتها ضمانة هامة 

 . )4(للمتهم 

____________________  

(    متهم بطلب الإفراج عنه مؤقتا مباشرة أمام غرفة الإتهام في الحالة التي لا یبث فیها قاضي التحقیق في طلبه خلال مهلة الثمانیة أیام حیث یتقدم ال) 1(

  ) 127/2المادة 

لفصل في طلب الإفراج بالرغم تهام امدة التي یتعین فیها على غرفة الاأنه لم یشملها التعدیل الجدید فیما یخص ال 127و ما یلاحظ على نص المادة ) 2(

تهام أن تفصل في من أن مشروع تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة في عرضه لأسباب التعدیل ، قد أشار إلى تخفیض المدة التي یتعین فیها على غرفة الا

كون أن النظر في طلب الإفراج هو  127موضوع الحبس المؤقت ، حیث كان الأجدر بالمشرع أن ینص على تخفیض المدة المنصوص علیها في المادة 

  .بالضرورة النظر في موضوع الحبس المؤقت 

و     إذا راى قاضي التحقیق أن الوقائع تكون جریمة ، وصفها القانوني جنایة ، یأمر بإرسال ملف الدعوى: " على مایلي  166/1حیث تنص المادة ) 3(

  ... "  .تمهل إلى النائب العام قائمة بأدلة الإثبات بمعرفة وكیل الجمهوریة ، بغیر 

ستئناف وكیل الجمهوریة من شأنه الحلول دون هذا الإفراج نظرا ایجب الإشارة إلى أنه في حالة الإفراج بقوة القانون ، لإنتهاء مدة الحبس المؤقت فإن ) 4(

للجریمة ، كأن یعتبر الجریمة التي كیفها قاضي التحقیق على ستئنافه ، حیث یجوز لوكیل الجمهوریة الإعتراض على تكییف قاضي التحقیق الموقف لا لأثره

  .أنها جنحة یعاقب علیها القانون لمدة سنتین أو أقل ، جنحة بتكییف أشد أو جنایة 

موضوع الدعوى  ستئناف وكیل الجمهوریة إلى الأحكام التي تصدرها محكمة الجنح القاضیة بالإفراج عن المتهم قبل الفصل فيو یمتد هذا الأثر الموقف لا

ستیفاء مهلة أربع وعشرین ساعة الممنوحة لوكیل الجمهوریة ، وهذا ما یجعلنا نقول أن هذا الأثر بدون شك في ث لا ینفذ هنا أمر الإفراج إلا باالجزائیة ، حی

  .غیر صالح المتهم 



س المؤقت من و من الضمانات التي یتحلى بها المتهم و دائما في إطار الحبس المؤقت ، خصم مدة الحب

  . )1(العقوبة في حالة الإدانة 

 137نتهاء المتابعة الجزائیة بقرار نهائي یقضي بألاوجه للمتابعة أو بالبراءة فقد نصت المادة أما في حالة ا - 

، على إمكانیة منح تعویض للشخص الذي كان )  2001یونیو  26المؤرخ في  08- 01القانون رقم ( مكرر 

حتفاظ هذه الأخیرة بحق تعویض على عاتق خزینة الدولة مع ار ، إذ یقع هذا المحل حبس مؤقت غیر مبر 

  .الرجوع على الشخص المبلغ سيء النیة أو شاهد الزور الذي تسبب في الحبس المؤقت 

حیث یعد تقریر مسؤولیة الدولة على أعمال السلطة القضائیة ناجم عن المساهمة القضائیة و الفقهیة على  - 

لدولة ن الفرنسي من خلال مبدأین أساسین ، إذ تمثل الأول في التخلي عن قاعدة عدم مسؤولیة امستوى القانو 

و إقرار مبدأ المسؤولیة عن الحبس التعسفي ، و أما الثاني فتبنى نظریة المخاطر  عن أعمال السلطة القضائیة 

لة بناء ا تحدید مسؤولیة الدو التي تقضي بمنح التعویض على أساس تجاوز المخاطر لا الخطأ القضائي ، و كذ

التأكد من براءة المدعي و هو ما عبر عنه فیدال  بالبراءة الواضحة أو ، ألا و هما  على توافر شرطین أساسین 

ي للمتهم المحبوس حبسا ، هذا و لم یعترف القانون الفرنس )2(الساطعة ، و كذا إثبات الضرر من قبل المدعي 

الذي أقر لأول مرة هذا الحق في التعویض  1970جویلیة  17لا بصدور قانون بالحق في التعویض إ غیر مبرر

)3(  . 

أما على مستوى القانون الجزائي الجزائري فإن مسؤولیة الدولة عن الأخطاء القضائیة لم یكن معترف بها إلا بعد 

زائي ، و لم منه على تحمل الدولة التعویض عن الخطأ الج 47الذي أقر في المادة  1976صدور دستور 

یصدر القانون الذي یحدد النظام القانوني لهذا التعویض إلا بعد تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بموجب القانون 

   1مكرر  531مكرر و  1 53من خلال إضافة  المادتین   14/03/1986  المؤرخ في  05- 56 رقم 

____________________  

  .إصلاح السجون أن الحبس المؤقت یخفض بتمامه من العقوبة المحكوم بها على المتهم من قانون  12/3حیث أوضحت المادة ) 1(

، مجلة العلوم القانونیة ، العدد السادس ) دراسة ، مقارنة ( المضرور عن الحبس الإحتیاطي غیر المبرر ومدى حقه في التعویض : الأخضر بوكحیل ) 2(

  . ) 15،  14،  13،  12،  11( ، ص  1991، دیسمبر 

  PIERRE CHAMBON : OP, CIT, P 268 . )3 ( 



أن تصرح المحكمة العلیا ببراءته  بناء على في التعویض بعد ب إعادة النظر و اللتان تتعلقان بتقریر حق طال

  .و هذا دون توضیح كیفیة الحصول علیه الخطأ القضائي 

ج المشرع الأحكام المتعلقة بالتعویض عن ، أدر  2001یونیو  26المؤرخ في  08- 01إلا أنه بموجب القانون رقم 

الحبس المؤقت نتیجة الخطأ القضائي و هذا على أساس نظریة تحمل المخاطر التي لا تشترط إثبات الخطأ أو 

  . إثبات براءة طالب التعویض على أساس عدم التفرقة بین قضاء البراءة و قضاء عدم الإذناب 

التي تتناول الأحكام المتعلقة   14مكرر  137إلى غایة المادة رر مك 137و ذلك إستنادا إلى أحكام المواد 

بالتعویض عن الحبس المؤقت نتیجة  الضرر المادي الذي خلفه هذا الأخیر ، إلا إذا تسبب المتهم كلیا أو 

  .الواقعة الجدیدة أو المستند الجدید في الوقت المناسب عن جزئیا في عدم الكشف 

ا كبیرا في إدخال التعدیلات اللازمة من أجل ممارسة الحق في التعویض و توسیع و قد لعب هذا القانون دور 

  : أما في شروط الحصول على التعویض  فتتمثل أساسا في   ،نطاقه إلى الحبس المؤقت الغیر المبرر

 أن یكون طالب التعویض محل حبس مؤقت غیر مبرر إنتهى بقرار نهائي قضي بألاوجه للمتابعة أو البراءة - 

)1( .  

  .) 2(أن یكون الحبس قد ألحق بالشخص ضررا ثابتا ومتمیزا  - 

فر هذین الشرطین فإنه یحق للمضرور تقدیم طلب التعویض الذي تقوم بتقدیره الجهة المختصة ، هذا مع او بتو 

  7مكرر  137،  4مكرر  137ادتین مراعاة الإجراءات المتبعة أمام اللجنة لا سیما تلك المنصوص علیها بالم

.  

____________________  

  

یر عندما في هذا الشأن یرى الأستاذ بوسقیعة بضرورة إثبات الحبس المؤقت الغیر المبرر و ذلك من خلال تقدیم البینة ، على أن القاضي أساء التقد) 1(

ستبداله مثلا ادي اللجوء إلى الحبس المؤقت أو افقرر وضع المتهم رهن الحبس المؤقت ، أو الإبقاء علیه ، أي النظر فیما كان بإمكان قاضي التحقیق ت

ضع قرینة مفادها بالرقابة القضائیة أو التقلیص من مدته إلى غیر ذلك مع العلم أن المشرع الجزائري  لم یشترط إثبات الحبس المؤقت الغیر المبرر ، بل و 

  .ة أو البراءة أن المتهم یعد محل حبس مؤقت بمجرد صدور قرار نهائي یقضي بألاوجه للمتابع

و        لقد قصد المشرع من هذا الشرط تقیید نطاق التعویض و ما یزید صعوبة في تطبیقه ، أن المشرع لم یحدد بوضوح المقصود بالضرر الثابت) 2(

  .ة المتمیز كما جاء في النص العربي ، لكن بالرجوع إلى النص الفرنسي نجدها تتحدث عن ضرر محقق و متمیز و ذو خطورة خاص

الغیر  وهناك من عبر عنه بالضرر العادي الظاهر ذي الخطورة الخاصة ، لكن بالرجوع إلى تطبیقات لجنة التعویض الفرنسیة ، نجدها قد فسرت الضرر

على نتائج  العادي على أنه ذلك الضرر الذي توجب قواعد العدالة التعویض عنه ، أما الضرر ذي الخطورة الخاصة فیقصد به أن تقییم الضرر یتوقف

  .ختلاف حالات اللجوء إلیه و المدد المتعلقة به االحبس غیر المبرر التي تلحق بالشخص و التي تختلف ب
 



وفي الأخیر یجب التطرق إلى الحقوق التي یتمتع بها المتهم المحبوس مؤقتا داخل المؤسسة العقابیة تعزیزا 

  :للضمانات التي تم التعرض إلیها والمتمثلة أساسا في 

ضرورة فصل المحبوس مؤقتا عن باقي المحبوسین ، حیث یمكن وضعه في الإحتباس الإنفرادي بناء على _ 

  . )1(طلبه أو بأمر من قاضي التحقیق ، فإن لم یكن فیطبق نظام الإحتباس الجماعي في المؤسسات العقابیة 

الشخصیة ، إلا إذا قرر رئیس المؤسسة عدم إلزام المحبوس مؤقتا بارتداء البدلة الجزائیة والإحتفاظ بملابسه _ 

العقابیة  غیر ذلك لدواعي النظام أو النظافة ، مع حقه في استلام الملابس التي یحتاجها من عائلته أو شرائها 

بمصاریفه الخاصة بحیث لا یجب أن تزید عن بدلتین ، وله الخیار أیضا بطلب البدلة الجزائیة إذا رضي بعمل 

  . ) 2(الشخصیة یمكن أن یتلف ملابسه 

، مع حق المتهم في ارتیاد محل البیع الأسبوعي الذي ینظم  )3(ضمان وجبة غذائیة متوازنة وذات قیمة كافیة_ 

داخل المؤسسة العقابیة قصد اقتناء مستحضرات النظافة والزینة والملابس الداخلیة ، كما له الحق في تلقي مرة 

ستهلاكیة حیث یستثنى منها المواد القابلة للتلف والتبغ وغیرها من من المواد الإ كغ 05في الأسبوع قفة وزنها

من النظام الداخلي للمؤسسات العقابیة كالمنتجات المغلفة بغلاف معدني ،  33المواد التي تناولتها المادة 

یة وعصیر الأشیاء المعدنیة أو الزجاجیة  ، التوابل ، التبغ المغلف بغلاف معدني ، المشروبات الكحولیة والغاز 

دج ،  كذلك  200الفواكه ، وتطبق الأسعار الجاریة في السوق الحرة بحیث لا یمكن أن تتجاوز قیمة المقتنیات 

كغ  كحد أقصى كما یرخص   03 یرخص للمحبوس مؤقتا یومیا خلال شهر رمضان تلقي مواد إستهلاكیة وزنه

  . )4(كل عید وطني أو دیني  من المواد في له أیضا تلقي نفس الوزن

____________________  

  

  .من قانون تنظیم السجون )  45،  47: (أنظر المواد  )1(

  .من النظام الداخلي للمؤسسات العقابیة  43أنظر المادة  )2(

  .من قانون تنظیم السجون  63أنظر المادة  )3(

  .من النظام الداخلي للمؤسسة  86أنظر المادة  )4(

  



العمل داخل المؤسسة العقابیة  ، باستثناء العمل الضروري للحفاظ على نظافة عدم إكراه المحبوس مؤقتا ب_ 

 ،  لكن بالمقابل  یمكنه  العمل  خارج  العمل                 )1(أماكن الاحتباس وهذا بعد أخذ رأي طبیب المؤسسة العقابیة 

 )2(عدل و الوزیرالمكلف بالعملالضروري المكلف به مقابل منحة مالیة تقرر بموجب قرار مشترك بین وزیر ال
 ،

كما یمكن للمتهم بناء على طلبه وبعد أخذ رأي الطبیب المختص ، أن  یعین في عمل في بیئة مغلقة وفي حالة 

قبوله فلا یمكن أن تتجاوز مدة العمل المقررة للعامل الحر ، كما یستفید العامل المعین من تغطیة صندوق 

  .المنحة المقررة بموجب القرار الوزاري المشترك الضمان الإجتماعي بالإضافة إلى 

وجوب مراعاة قواعد الصحة والنظافة الفردیة والجماعیة داخل المؤسسة العقابیة ، حیث یتولى مسؤولیة ذلك _ 

طبیب  المؤسسة العقابیة الذي یتوجب علیه إخطار مدیر هذه المؤسسة بكل معایناته للنقائص والوضعیات التي 

رار بصحة المحبوسین ،  حیث یتكفل هذا الأخیر بالتنسیق مع الطبیب والسلطات العمومیة ، من شأنها الإض

  . )3(اتخاذ كل التدابیر الضروریة للوقایة من ظهور و انتشار الأوبئة و الأمراض المعدیة 

سجون المتعلق بتنظیم ال 04/  05من قانون  57حق المحبوس مؤقتا في الرعایة الصحیة ، إذ نصت المادة _ 

و إعادة الإدماج للمحبوسین على أن هذا الحق مضمون لجمیع فئات المحبوسین ، وبالتالي یحق لهذه الفئة 

الإستفادة من الخدمات الطبیة في مصحة المؤسسة العقابیة وعند الضرورة في أي مؤسسة استشفائیة أخرى ، إلا 

لا بعد موافقة النائب العام والرأي المطابق أنه لا یمكن للمحبوس أن یفحص أو یعالج على ید طبیب یختاره إ

، وهو ما یتنافى مع مجموع ) من النظام الداخلي للمؤسسات العقابیة  48، 47المادتین (لطبیب المؤسسة 

  .)4(القواعد الدولیة المتعلقة بأسس المعاملة الخاصة التي یجب أن یحظى بها المحبوس مؤقتا 

  

_____________________  

  .من قانون تنظیم السجون  48مادة أنظر ال )1(

  .قانون تنظیم السجون  162أنظر المادة  )2(

  .من قانون تنظیم السجون 62والمادة  60أنظر المادة  )3(

 2009_  2008(، كلیة الحقوق ، جامعة قسنطینة ، ) غیر منشورة (الحبس المؤقت وحریة الفرد ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر :ربیعي حسین  )4(

  . 122،  ص ) 



للمحبوس "إلى هذا الحق بقولها  04/ 05من قانون  66الحق في زیارة الأقارب والأصهار حیث أشارت المادة _ 

الحق في أن یتلقى زیارة أصوله و فروعه إلى غایة الدرجة الرابعة وزوجته ومكفوله وأقاربه بالمصاهرةإلى غایة 

  ."الدرجة الثالثة 

من  68أمر بإیداعه طبقا للمادة  قارب من طرف قاضي التحقیق أو وكیل الجمهوریة إذاوتسلم رخصة زیارة الأ

  . نفس القانون 

حق المتهم المحبوس مؤقتا بالإتصال بمحامیه ، إذ نص القانون على زیارة المحامي للمتهم سواء من تلقاء _ 

هذا مع حقه في  ، )1( في القضیة نفسه أو بناء على طلب المحبوس مؤقتا أو أحد أقاربه بشرط أن یكون موكلا

الإتصال بموكله بكل حریة ومن دون عون الحراسة في غرفة المحادثة المعدة خصیصا لذلك وهذا بعد تقدیمه 

  . )2(رخصة الزیارة المسلمة له من طرف السلطة القضائیة 

ة ، وتنتهي الزیارة ساع 17:00إلى  14:30ساعة ومن  11:30إلى  8:30أما مهلة الزیارة فتكون من الساعة 

  .)3(دقیقة  15في كل الحالات قبل المناداة التي تسبق ب

یحق للمحبوس تحت رقابة مدیر المؤسسة العقابیة مراسلة أي شخص آخر شریطة  حیث: في المراسلة  الحق_ 

بیة حفظ النظام العام داخل المؤسسة العقابیة  أو بإعادة تر أن لا یكون ذلك سببا في الإخلال بالأمن و 

الرسائل الموجهة من المتهم إلى محامیه أو العكس لا یتم فتحها مع العلم أن  المحبوس و إدماجه في المجتمع ،

  . مرسلة إلى المحامي أو صادرة عنه الظرف ما یبین بأنها لأي عذر إلا إذا لم یظهر على

  ة ، كما یجوز للمحبوس الأجنبي أما المراسلات الموجهة إلى المحامي في الخارج فتخضع لتقدیر النیابة العام

  

____________________  

للمحبوس الحق بتلقي زیارة الوصي علیه والمتصرف في أمواله و محامیه أو أي موظف أو ضابط " من نفس القانون على أنه  67حیث تنص المادة  )1(

  ."عمومي متى كانت أسباب الزیارة مشروعة 

للمحامي عند تقدیمه رخصة الزیارة المسلمة له من السلطة القضائیة المختصة الحق في الإتصال بالمتهم : " لى أنه من هذا القانون ع 70وتنص المادة  )2(

، كما أشارت الفقرة الثانیة من نفس المادة إلى أنه لا یقید أو یبطل المنع ." بكل حریة من دون حضور عون الحراسة في غرفة المحادثة المعدة خصیصا لذلك

  .  "ولا التدابیر التأدیبیة مهما تكن طبیعتها حق المحبوس في الإتصال الحر بمحامیه  من الإتصال

  . 122المرجع السابق ، ص : ربیعي حسین  )3(



  . )1( لبلده مع مراعاة مبدأ المثلمراسلة السلطات القنصلیة 

ة التحقیق أو حتى الحق في القیام بالواجبات الدینیة ، كون أن دخول أي شخص للسجن سواء أثناء مرحل_ 

نتیجة صدور حكم نهائي علیه لا یعني أنه قد فقد أخلاقه أو إنحرف عن واجباته الدینیة بل له كل الحق في 

، الأمر الذي ینطبق على الحیاة الثقافیة  )  3/ 66المادة (مؤسسة العقابیة ممارسة شعائره بكل حریة داخل ال

ه في قراءة الكتب والمجلات حتى یبقى على اتصال بالعالم للمحبوس مؤقتا حیث یستفید هذا الأخیر من حق

  . )2(الخارجي

الحق في التظلم والشكوى حیث یجوز للمحبوس عند المساس بأي حق من حقوقه أن یقدم شكوى إلى مدیر _ 

تخاذ كل یها والتأكد من صحة ما ورد بها واالمؤسسة العقابیة والتي یتعین علیه قیدها في سجل خاص والنظر ف

سسة أن الوقائع تكتسي طابع جزائي أو ، وبالتالي فإذا رأى مدیر المؤ  (3) الإجراءات القانونیة اللازمة في شأنها

تهدید أمنها ، فإنه یجب  علیه أن یراجع حینها وكیل  العام داخل المؤسسة العقابیة أو بالنظام من شأنها الإخلال

ختصاصها ، ویجب أن یبلغ قاضي التحقیق على الفور، ا المؤسسة بدائرةالجمهوریة لدى المحكمة التي توجد 

وإذا تقاعس مدیر المؤسسة العقابیة ولم یتلقى المحبوس ردا على شكواه بعد مرور عشرة أیام ، من تاریخ تقدیمه 

للشكوى ، جاز له إخطار قاضي العقوبات مباشرة ، ویحق له كذلك أن یرفع شكواه إلى كل الموظفین المؤهلین 

ون حظورموظفي المؤسسة المكلفین بالتفتیش الدوري للمؤسسة العقابیة ، وله الحق في مقابلتهم د و القضاة

  .العقابیة 

لكن هل یمكن كفالة تحقیق كل هذه الحقوق مع العدد الهائل للمحبوسین الذي لا تستوعبه المؤسسة العقابیة ؟ ، 

  .هذه الحقوق بشكل فعال  الأمر الذي یتطلب تدخل الدولة قصدالسیطرة على الوضع وتجسید

الممكن إثارتها تدعیما دائما للضمانات المتعلقة بالحبس المؤقت ، فماذا عن الأوامر المتعلقة  هذه أهم الأمور

  . بتمدیده ، وكذا الأمر القاضي برفض طلب المتهم الرامي إلى الإفراج عنه ؟

___________________  

  .ن قانون تنظیم السجون  ، م)  75،  74،  73: ( أنظر المواد  )1(

  . 123ربیعي حسین ، المرجع السابق ، ص  )2(

  .من قانون تنظیم السجون  79أنظر المادة  )3(



  .الضمانات المتعلقة بأمري تمدید الحبس المؤقت و رفض طلب الإفراج  :الفرع الثالث 

التمدید و كذا الحد الأقصى له  بتحدید شروط  اإن أبرز الضمانات المتعلقة بتمدید الحبس المؤقت تتعلق أساس

ستطلاع رأي ذا مع الأخد بعین الإعتبار وجوب احتى لا یبالغ قاضي التحقیق في حرمان المتهم من حریته ، ه

غیر أن رأیه لا یقید قاضي التحقیق إذ یتطلب  وكیل الجمهوریة المسبب في الجنح و الجنایات على حد السواء

 . ) 1(ره أن رأي وكیل الجمهوریة قد أخد على قاضي التحقیق أن یذكر في قرا

  ،  ةـخاص  ، بالإضافة إلى وجوب تحقیق شروط )2(تزام بتسییب الأمر القاضي بالتمدید في حد ذاته الإل _ 

  .و العقوبة المقررة لها قانونا  تختلف باختلاف طبیعة الجریمة 

 إذا تعلق الأمر بالجنح التي تزید العقوبة فیها فبالنسبة للجنح ، نجد أن المشرع لا یجیز تمدید الحبس المؤقت إلا

التمدید ، حیث أن )  2001یونیو  26المؤرخ في  08- 01قانون رقم  125/2المادة ( على ثلاث سنوات حبسا 

الحبس         ذه قاضي التحقیق إذا ما إقتضت الضرورة ذلك ،  و بهذا تصل مدة لا یكون سوى مرة واحدة یتخ

  .إلى ثمانیة أشهر كحد أقصى دون أي تجدید  المؤقت مع التمدید

  :   )3( أما بالنسبة للجنایات فیتم تمدید الحبس المؤقت تبعا لما یلي

إذا تعلق الأمر بالجنایات المعاقب علیها بعقوبة السجن المؤقت إلى ما دون العشرین سنة ، فلا یجوز لقاضي  - 

أشهر  4(   شهرا كحد أقصى 12رورة ذلك لیصل إلى إذا إقتضت الض حقیق تمدید هذا الحبس سوى مرتین الت

  .من قانون الإجراءات الجزائیة )  1- 125المادة ( ، ) أشهر كتمدید  8+ 

إذا كانت الجریمة معاقب علیها بالسجن المؤقت لمدة عشرین سنة أو بالسجن المؤبد أو بالإعدام فإن الحبس  - 

أشهر كأصل  4( بح مدة الحبس المؤقت ستة عشر شهرا ، المؤقت یكون قابلا للتمدید ثلاث مرات و بهذا تص

  ) .شهرا كتمدید  12+ 

____________________  

 44ص ، 1998، جامعة باتنة ، ) غیر منشورة ( الحبس الإحتیاطي إجراء ماس بحریة الإنسان ، رسالة ماجستیر : دلیلة مباركي  )1(
  155بق ، صالتحقیق القضائي ، المرجع السا:أحسن بوسقیعة  )2(
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ید الحبس المؤقت في تهام تمدقاضي التحقیق أن یطلب من غرفة الاو في كلا الحالتین السابقتین فإنه یجوز ل

یب هذا الطلب و إرساله مع كافة أوراق الملف القصوى للحبس المؤقت ،  مع تسبنتهاء المدد أجل شهر قبل ا

و          ستلام أوراقهاى الأكثر من االعامة ، أین یتولى النائب العام تهیئة القضیة خلال خمسة أیام عل للنیابة

 نتهاء مدة الحبس المؤقتة ، حیث لاإصدار قرارها قبل ا تهام والتي یتوجب علیها یقدمها مع طلباته إلى غرفة الا

  .دید للتجة أربعة أشهر ، دون قابلیتها یجب أن یتجاوز التمدید مد

لبه و كذا تقییده بمهلة شهر قبل لتزام قاضي التحقیق بتسبیب طا و من الضمانات المقررة للمتهم إضافة إلى - 

نتهاء مدة الحبس مدة الحبس المؤقت قصد تقدیمه و التزام غرفة الاتهام بدورها بإصدار قرارها قبل ا نتهاءا

بتاریخ النظر في القضیة  محامیهم برسالة موصى علیها  وم والجاري ، وجوب تبلیغ النائب العام كل من الخص

، هذا مع مراعاة مهلة الثمان و أربعین ساعة بین إرسال الرسالة الموصى علیها و تاریخ الجلسة حیث یتم إیداع 

خلال هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام و ذلك بكتابة ضبط غرفة الإتهام ، لیكون تحت 

 183محامي المتهم ، و كذا المدعین المدنیین و تفصل غرفة الإتهام في هذا الطلب طبقا لأحكام المواد  تصرف

  . )1(من هذا القانون  185،  184، 

و بهذا فإذا ما إستجابت غرفة الإتهام إلى طلب قاضي التحقیق و قررت تمدید الحبس المؤقت ، فقد تصل مدته 

  . )2(ة للحالة الأولى و عشرین شهر بالنسبة للحالة الثانیة القصوى إلى ستة عشر شهرا بالنسب

أما إذا تعلق الأمر بجنایات موصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة ، فیجوز لقاضي التحقیق إذا إقتضت  - 

الضرورة ، و إستناذا إلى عناصر الملف و بعد إستطلاع رأي وكیل الجمهوریة المسبب ، أن یصدر أمرا مسببا 

  .لحبس المؤقت خمس مرات و إحدى عشرة مرة فیما یخص الجنایة العابرة للحدود الوطنیة بتمدید ا

____________________  

  . 274المرجع السابق ، ص : مولاي ملیاني بغدادي ) 1(

خیر ، مختصا بتجدید الحبس المؤقت أما في الحالة التي تقرر فیها غرفة الإتهام مواصلة التحقیق ، و عینت قاضي التحقیق لهذا الغرض یصبح هذا الأ) 2(

 .مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة  125و المادة  125/1ضمن الحدود المبینة في المادة 



كذلك یجوز لقاضي التحقیق تبعا لهذه الحالات ، أن یطلب من غرفة الإتهام تمدید الحبس المؤقت في أجل شهر 

ابلیتة للتجدید مرتین ، مع عدم تجاوز التمدید في كل مرة مدة ، و ذلك قبل إنتهاء مدة هذا الحبس ، هذا مع ق

  . )1(الأربعة أشهر و بالتالي لا یمكن أن یتجاوز التمدید في مجموعه إثني عشر شهرا 

ستئناف أمر یة للمتهم تتجسد من خلال حقه في او إضافة إلى هذه الشروط المتعلقة بالتمدید نجد ضمانة أساس

  .من قانون الإجراءات الجزائیة  172/1ي بتمدید الحبس المؤقت وهذا طبقا للمادة قاضي التحقیق الذي یقض

و بالرغم من تأثیر التمدید على مصلحة المتهم و حریته ، إلا أنه لا یمكن نفي إیجابیة هذا التمدید و التي تظهر 

بقاء المتهم في الحبس جلیا فیما یفرضه هذا الأخیر من مراجعة مبررات الحبس المؤقت ، و التأمل في جدوى 

  .من عدمه 

تهام في تحدید مدى ها كل من قاضي التحقیق و غرفة الالكن الخطورة تكمن في السلطة التقدیریة التي یتمتع ب

  . )2(ضرورة اللجوء إلى هذا التمدید دون أن تكون هناك رقابة من جهات القضاء الأعلى

المؤقت ، إمكانیة طلب الإفراج المؤقت من قبل المتهم  و من الضمانات التي أثرناها سابقا فیما یخص الحبس

نتیجة لتغییر مجریات التحقیق و معطیاته و التي قد تكون في صالح المتهم ، أو تعزز موقفه في حال إذا ما 

تقدم بطلبه ، ومع ذلك فقد لا یحوز طلبه على الموافقة ، أین یصدر قاضي التحقیق أمرا  برفضه ، الأمر الذي 

  :أهم الضمانات حیال هذا الرفض و التي تتلخص أساسا فیمایلي إثارة یستدعي 

  

____________________  

  . 85المرجع السابق ، ص: حمزة عبد الوهاب ) 1(

رفة لدعوى في ید هیئات أخرى كغعتباره من صمیم صلاحیاته ، لكن قد یتواجد ملف اطلب الإفراج إلى قاضي التحقیق با إذ أن الغالب هو توجیه) 2(

عتبارها أول جهة ولى فیها الفصل في طلب الإفراج باستئناف و إنما الحالة التي تتا ملف الدعوى عن طریق الاتهام ، ولا نقصد هنا الحالة التي یصل إلیهالا

و المقدرة      المهلة المحددة قانونایقدم إلیها طلب الإفراج مباشرة ، وذلك في حالة عدم الفصل في طلب الإفراج المقدم من المتهم إلى قاضي التحقیق خلال 

الجنایات و في بثمانیة أیام على الأكثر من إرسال الملف إلى وكیل الجمهوریة ، وتكون سلطة الإفراج لغرفة الإتهام أیضا قبل إحالة الدعوى على محكمة 

  ) . 1982فبرایر  13:المؤرخ في  03-82قانون رقم  128/4المادة ( نعقاد المحكمة االفترة الواقعة بین دورات 

بالمجلس  و بشكل عام تختص الجهة القضائیة ، التي رفعت الدعوى أمامها الفصل في طلب الإفراج المؤقت سواء تمثلت في المحكمة أو الغرفة الجزائیة

)  24-90القانون  128/5المادة   (عتبارها آخر جهة قضائیة نظرت في الموضوع یزال المتهم محبوسا حبسا مؤقتا باستؤنفت القضیة أمامها ولا امتى 

في الطلب كذلك تختص المحكمة العلیا بالنظر في طلب الإفراج في حالة ما إذا كان المتهم قد طعن في حكم محكمة الجنایات ، حیث تنظر هذه الأخیرة 

  .هم مالم یؤمر بتحقیقات تتعلق بطلبه المقدم إلیها سواء من قبل المتهم أو محامیه خلال خمسة وأربعین یوما ، و إلا تم الإفراج عن المت

 



ستند إلیها تمكنه من معرفة المبرارات التي ا یب ضمانة للمتهمبحیث یعد هذا التس: تسبیب قرار الرفض  - 

قاضي التحقیق عند النظر في طلبه و مدى مصادقتها لوجه الحق من عدمه حتى یتمكن من إثارة و طرح 

  .  )1(نتهاء مهلة شهر من تاریخ رفض الطلب السابقد تجدید طلبه بعد اتعزیز موقفه عندفوعه التي من شأنها 

من  168ستئناف هذا الأمر في ظرف ثلاثة أیام من تبلیغه و فقا لما هو منصوص علیه في المادة جواز ا - 

تهام حیث قد تصدر هذه الأخیرة قرارا مطابقا لأمر جزائیة ، وذلك على مستوى غرفة الاقانون الإجراءات ال

قاضي التحقیق یقضي برفض طلب الإفراج المتقدم به من قبل المتهم ، أین یمنع على هذا الأخیر التقدم بطلبه 

ذ طرق ا الإستئناف یعد المتهم قد استنفثانیة إلا بعد مضي شهركامل من تاریخ رفض الطلب السابق ، حیث بهذ

علق بالإفراج المؤقت كونه مرتبط بالحبس الطعن على ذلك الأمر و بالتالي عدم جواز الطعن بالنقض فیما یت

یجوز : " بقولها )  2001یونیو  26المؤرخ في  08- 01القانون رقم (  495المؤقت و هو ما أكدته المادة 

  :الطعن بطریق النقض أمام المحكمة العلیا 

  .تهام ما عدا ما یتعلق منها بالحبس المؤقت و الرقابة القضائیة في قرارات غرفة الا –أ   

خر درجة أو المقضي بها بقرار مستقل في آفي أحكام المحاكم و قرارات المجالس القضائیة الصادرة في  –ب 

  . " الإختصاص 

تهام مضادا لأمر قاضي التحقیق ، كأن قررت الإفراج المؤقت عن المتهم ، فإن هذا أما إذا جاء قرار غرفة الا

بس بعد ذلك لنفس الأسباب ، ما لم تتقدم النیابة العامة القرار یمنع قاضي التحقیق من وضع المتهم في الح

 ) . 131/4المادة (  )2(تهام و مرافعتها على ذلكغرفة الابطلب سحب هذا القرار من 

كیل الجمهوریة أو النائب و لا یتصور دائما أن یكون الإستئناف من جهة المتهم أو محامیه فقط بل قد یتدخل و 

 ستئنافا  في الحق  یملكان  عتبارهما ي برفض طلب الإفراج عن المتهم باضستئناف الأمر القاالعام لا

 

____________________  

  . 153التحقیق القضائي ، المرجع السابق ، ص :أحسن بوسقیعة ) 1(

 . 445المرجع السابق ، ص : محمد محدة ) 2(



الحه ، كما هو الشأن بالنسبة كل أوامر قاضي التحقیق سواء كانت في صالح المتهم أو تلك التي في غیر ص

  .للأمر برفض الإفراج المتهم 

هذا فیما یخص أهم الضمانات التي یمكن إثارتها بخصوص الحبس المؤقت و الأوامر المتعلقة به ، فما هو 

  . ؟الشأن بالنسبة لأوامر التصرف في التحقیق 

  .الأوامر الصادرة في نهایة التحقیق و ضماناتها  :المبحث الثالث

نطلاقا من تقییم الوقائع و الأدلة التي أمكن حقیق إصدار قاضي التحقیق لأوامر اضمن التصرف في التیت

الأمر بألاوجه للمتابعة ، الأمر بإحالة : الحصول علیها أثناء التحقیق ، و لا تخرج هذه الأوامر عن ثلاث 

إلى النائب العام ،  و هذا  ف القضیةالمتهم على المحكمة الفاصلة في الجنح و المخالفات ، الأمر بإرسال مل

ستطلاع رأي النیابة العامة ، و نظرا لأهمیتها للدور الذي تلعبه في  تحدید مصیر القضیة و بالتالي مصیر بعد ا

الضمانات التي یتمتع بها المتهم اتجاه كل أمر المتهم ، تطرقنا إلیها من خلال ثلاث مطالب محاولین إبراز أهم 

  . على حدة

  .الأمر بألاوجه للمتابعة  :ب الأول المطل

لقاضي التحقیق إصدار أمر بألاوجه للمتابعة  و هو كما یبدو في ظاهره في صالح المتهم ، إلا أننا إذا تمعنا 

في حیثیاته بشكل أدق تبین لنا أنه قد یؤثر على مصلحة المتهم خاصة في حال صدوره بعد فترة معتبرة من 

قد تعرض لإجراءات أو قد صدرت ضده أوامر من شأنها التأثیر على حریته الأمر  التحقیق ، أین یكون المتهم

  .تجاه هذا الأمر از أهم الضمانات التي یتمتع بها اتطلب التطرق إلیه و إبر یالتي 

  . تعریف أمر بألاوجه للمتابعة :الفرع الأول 

الأسباب الذي یصدر  مر ، حیث تناول المشرعإذا نظرنا إلى قانون الإجراءات الجزائیة ، فلا نجد تعریفا لهذا الأ

  .أمر بألاوجه للمتابعة و هو ما سیتم التطرق إلیه لاحقا على أساسها 



أما إذا رجعنا إلى الفقه فإننا نجد عدة تعریفات ، أهمها التعریف الذي یعرف الأمر بألاوجه لإقامة الدعوى على 

علن من خلاله ، صرف النظر عن رفع الدعوى إلى أنه الأمر القضائي الصادر عن سلطة التحقیق الذي ت

  . )1(قضاء الحكم لعدم صلاحیة الدعوى للعرض علیه

الأمر القضائي الصادر عن سلطة " وهناك من عرفه على أساس الإشارة إلى حجیة هذا الأمر المؤقتة بأنه 

عدام الأساس الكافي أو ندعوى لعدم صلاحیتها للحكم وذلك لاالتحقیق الذي یقضي بصرف النظر مؤقتا عن ال

  . )2(لوجود الحائل الذي یمنع من تقدیمها

أن بناء على على هذه التعریفات یتضح لنا أن الأمر بألاوجه لإقامة الدعوى یعتبر أمرا قضائیا و بالتالي یجب 

ب بصورة صریحة و واضحة ، كما یتوج اكأن یكون ثابتا بالكتابة ، و صادر  تتوافر فیه شروط شكلیة معینة 

و یتمكن بالتالي  من  مصیر الدعوى الجنائیة إعلانه إلى الخصم صاحب الشأن حتى یكون على بینة من 

معرفة  المبررات التي دعت سلطة  یتسنى للأطراف  یبه كيه قانونا ، هذا مع تسبممارسة حق الطعن المخول ل

 )3(قائع الدعوى بكل تبصر و رویة یتریث المحقق في تمحیص وبتدائي إلى مثل هذا التصرف وحتى التحقیق الاٍ 

 .  

ومتى صدر الأمر بألاوجه للمتابعة ، فإنه یكتسب حجیة تمنع من العودة إلى التحقیق أو رفع الدعوى إلى 

  .المحكمة و ذلك قبل جمیع أطراف الدعوى الجنائیة 

كما أن المدعي المدني  و بهذا فإن أي إجراء تحقیق تتخذه سلطة التحقیق بعد إصدارها لهذا الأمر یعد باطلا ،

  .یفقد بذلك حقه في إقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة ، فإذا ما رفعت خطأ تعین الحكم بعدم قبولها 

أما فیما یخص طبیعة الحجیة التي یتمتع بها الأمر بألاوجه للمتابعة فهي مؤقتة ، بحیث تظل قائمة ما دام 

حقیق تسترد حقها من جدید في مباشرة التحقیق و إحالة الدعوى إلى فإن سلطة الت تم إلغاؤه  الأمر قائما ، فإذا

  .ةالجهة المختص

____________________  

  . 608المرجع السابق ، ص : محمد زكي أبو عامر ) 1(

  . 452المرجع السابق ، ص : محمد محدة ) 2(

  . 278المرجع السابق ، ص : أشرف رمضان عبد الحمید ) 3(



  :، لا بد من توفیر الشروط التالیة و المتعلقة بـ  )1(مر هذه الحجیةو حتى یكتسب هذا الأ

حیث یقتضي هذا الشرط أن یكون المتهم المرفوع ضده الدعوى الجنائیة هو ذاته :  وحدة أطراف الدعوى - 

ي المتهم الذي سبق و أن صدر لصالحه الأمر بعدم وجود وجه  لإقامة الدعوى الجنائیة ، فإذا تعدد المتهمون ف

  الجریمة فیجوز أن یصدر في المقابل أمرا بإحالة المتهمین الآخرین إلى المحكمة المختصة  و بذلك  فلا 

یجوز لمتهم أن یدفع بحجیة هذا الأمر إذا صدر في مصلحة متهم آخر و لو كان مساهما معه في ذات الجریمة 

.  

من أجلها هي بعینها الواقعة التي صدر  بمعنى أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم:  وحدة الواقعة - 

بشأنها الأمر بألاوجه للمتابعة ، أما إذا كان لكل واقعة ذاتیة خاصة و ظروف خاصة بها ، تتحقق على أساسها 

  .المغایرة التي یمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منها ، كنا بصدد واقعة جدیدة قائمة بذاتها 

  :فهو یرجع لأحد هذه الأسباب و بالنسبة لإلغاء هذا الأمر 

ق إذا ما ظهرت أجاز القانون إلغاء الأمر بألاوجه للمتابعة و العودة إلى التحقی إذ:  ظهور الدلائل الجدیدة - 

  . قضاء الدعوى دلائل جدیدة قبل ان

على  كل من أقوال الشهود و الأوراق و المحاضر التي لم یمكن عرضها 175/2و تعد أدلة جدیدة طبقا للمادة 

ة لاحقة في وجودها أو ظهورها أو ، و لا یشترط هنا أن تكون الدلائل الجدید )2(قاضي التحقیق لتمحیصها

ألا تكون قد عرضت على  –رغم سبق وجودها  –كتشافها على صدور الأمر بألاوجه للمتابعة ، و إنما یكفي ا

ر الأمر بألاوجه للمتابعة  أو كانت موجودة كتشفت بعد صدو نجد أن الأدلة تعتبر جدیدة سواء او بهذا ، المحقق 

  .المحقق أو لم یلتق بها  و لكن لم تعرض بعد علىعلومة قبل صدور هذا الأخیر و م

  

____________________  

  .  112المرجع السابق ، ص : أسامة محمد الصغیر  ) 1(

لائل أخرى متعلقة بالمتهم  نفسه ، كثبوت أن المتهم مكتمل العقل بعد أن كان إن الدلائل الواردة بهذا النص لیست على سبیل الحصر إذ یمكن إضافة د) 2(

كتشاف سوابق المتهم فالرأي الراجح أنه إذا م اختلاسها مثلا ، أما بالنسبة لاالمحقق قد رجح جنونه ، أو ثبوت أن المتهم یحوز خارج البلاد الأشیاء التي ت

رائم من نوع الجریمة المسندة إلیه ، فإنها تعتبر دلیلا جدیدا ، أما إذا كانت تختلف كل الإختلاف عن التهمة رتكاب المتهم جاكانت هذه السوابق تدل على 

  .الجدیدة فإنها لا تعتبر كذلك 



عتبارها یها سهوا لا یصح الرجوع إلیها و افالأدلة التي كانت موجودة أمام المحقق و لكنه لم ینتبه إلو بالتالي 

ك إذا ما عرض الدلیل على المحقق فأعرض عنه أو تفحصه ولم یعطه القیمة التي كان ، كذل )1(أدلة جدیدة

  . )2(ستنادا إلى أنه قد تبین قیمته بعد أن فحصه أو أعاد فحصهاؤها له ، فلا یجوز إلغاء الأمر ایتعین إعط

ي تعزیز و تقویة و یتعلق القول بظهور أدلة جدیدة بشرط آخر مكمل لها ، وهو أن تلعب هذه الأخیرة دورا ف

الأدلة السابقة و الضعیفة ، أو أن یكون من شأنها إعطاء الوقائع تطورات نافعة قصد إظهار الحقیقة ، مع العلم 

أن إعادة التحقیق بناء على الأدلة الجدیدة لا یتم إلا إذا كان ذلك مبنیا على طلب من النیابة العامة ، كون هذه 

قریر ما إذا كان ثمة محل لطلب إعادة التحقیق بناء على هذه الأدلة الجدیدة الأخیرة هي التي تملك وحدها حق ت

  ) . 3/  175المادة ( 

ستئناف في الأمر بألاوجه للمتابعة أجاز القانون الطعن بالا:  ستئنافإلغاء الأمر بناء على الطعن فیه بالا - 

تهام ، فإن حدث أن ألغت هذه الأخیرة ة الامدعي المدني ، وهذا أمام غرفمن قبل كل من النیابة العامة وكذا ال

أمر قاضي التحقیق الذي یقضي بإصدار أمر بألاوجه للمتابعة ، فلها أن تتصدى للموضوع أو تحیل الملف إلى 

  . القاضي نفسه أو إلى قاض غیره لمواصلة التحقیق 

  .هذا فیما یخص إلغاء هذا الأمر فماذا عن أسباب صدوره ؟ 

  .اب الأمر بألاوجه للمتابعة أسب:  الفرع الثاني

بألاوجه للمتابعة فمنها ما یرجع إلى  تتنوع الأسباب التي یصح أن یصدر على أساسها قاضي التحقیق الأمر

 :فأما الأسباب القانونیة فتشمل ،  )3(یرجع إلى أسباب موضوعیةما أسباب قانونیة و منها 

  

____________________  

  . 482رجع السابق ، ص الم: إدوار غالي الذهبي ) 1(

  . 637المرجع السابق ، ص : محمود نجیب حسني   ) 2(
ساس أن الأولى من شأنها إنهاء الدعوى بصفة ألا یفرق المشرع هنا بین الأسباب الموضوعیة و القانونیة في حین نجد أن هناك من یمیز یبنهما على ) 3(

أن الأولى یجوز العدول عنها و فتح باب التحقیق عند ظهور أدلة جدیدة ، في حین أن الثانیة تغلق  وقتیة ، في حین أن الثانیة ینهیها بشكل قطعي ، بمعنى

تهام و بذلك نجد أن الأمر بألاوجه باب التحقیق بصفة نهائیة ، لكن لا بد أن تأخذ بعین الإعتبار أن هذه الأخیرة تقبل الطعن فیها بالإستئناف أمام غرفة الا

ء على أسباب قانونیة لا یمكن النیل من حجیته المانعة من المحاكمة أي أدلة جدیدة ما دامت لا تضیف إلى الواقعة عنصر جدیدا كان للمتابعة الصادر بنا

  .خافیا و قت صدوره ، من شأنه أن یغیر طبیعة الواقعة محل التحقیق 



  :مخالفة حیث یتحقق ذلك في الحالة التي یرى فیها قاضي التحقیق أن الواقعة لا تكون جنایة أو جنحة ، أو - 

نعدام یتعلق بالجرائم و العقوبات ، أي انطواتها تحت أي وصف قانوني احالة عدم ورود نص بشأنها أو عدم _ 

  . الركن الشرعي للجریمة 

ا كأن تجرده ، و هي الأسباب التي تكون فیها إرادة الفاعل غیر معتبرة قانون توافر مانع من موانع المسؤولیة - 

ختیار كالجنون مثلا ، و تذهب محكمة النقض الفرنسیة منذ القدم إلى أن قاضي التحقیق تمییز و حریة الامن ال

كون أن تقریر هذا العذر لا یملك إصدار أمر بألاوجه للمتابعة بناء على عذر مخفف للعقوبة أو معف منها ، 

  . )1(ختصاص قاضي الحكم لا قاضي التحقیق یدخل في ا

كالحالة التي یبلغ فیها الشخص السلطات الإداریة أو القضائیة عن جنایة أو جنحة :  العقاب مانع من موانع - 

و الحالة المنصوص ) من قانون العقوبات92/1المادة ( ضد أمن الدولة قبل البدء في تنفیذها أو الشروع فیها 

بالكشف للسلطات عن الإتفاق  و التي تقضي بإستفادة من یقوم من الجناة قانون العقوبات179علیها في المادة 

، و هذا قبل الشروع في الجنایة موضوع الجمعیة أو الإتفاق  من العذر المعفي الذي تم  أو عن  وجود الجمعیة

  . )2(و قبل البدء في التحقیق 

 أو ما یعبر عنه بالأفعال المبررة و التي یترتب عنها نفي الصفة الغیر في حال قیام سبب من أسباب الإباحة - 

  . )3(المشروعة عن الواقعة المرتكبة كحالة الدفاع الشرعي 

كالسرقة بین الأزواج أو بین الأصول و الفروع أو تلك التي تتوقف  في حالة عدم جواز رفع الدعوى العمومیة -

  .من قانون العقوبات 326/2فیها إجراءات المتابعة على شكوى الأشخاص كما هو الحال بالنسبة للمادة 

  

____________________  

  . 280المرجع السابق ، ص : أشرف رمضان عبد الحمید ) 1(

  . 455المرجع السابق ، ص : محمد محدة ) 2(

  . 194التحقیق دراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة ، المرجع السابق ، ص :جیلالي بغدادي ) 3(

  

  

  



دة السادسة من قانون الإجراءات حیث تنقضي هذه الأخیرة طبقا للما:  نقضاء الدعوى العمومیةفي حالة ا - 

الجزائیة في حالة وفاة المتهم ، التقادم ، العفو الشامل ، إلغاء قانون العقوبات ، صدور حكم حائز لقوة الشيء 

و      المصالحة إذا كان القانون یجیزها صراحة ، سحب الشكوى إذا كانت شرطا لازما للمتابعة ، المقضي ،

سبب من هذه الأسباب ، فعلى قاضي التحقیق أن یوقف السیر في إجراءاتها و  علیه فإن إنقضت الدعوى لأي

  . )1(یصدر أمرا بعدم وجود وجه لإقامتها 

هذا فیما یخص الأسباب القانونیة أما الأسباب الموضوعیة أو ما یطلق علیها بالأسباب الواقعیة فتتمثل     - 

  : فیما یلي 

تجها قاضي التحقیق ئل هنا القرائن الفعلیة التي یستنالمقصود بالدلا و:  عدم وجود دلائل كافیة ضد المتهم - 

، فإذا وجدت سلطة التحقیق أن الأدلة التي أسفر عنها التحقیق غیر كافیة لإحالة  )2(من الوقائع المعروضة علیه

ة نابع عن عدم الدعوى إلى المحكمة المختصة أصدرت أمرا بألاوجه للمتابعة و الواقع أن مدلول عدم كفایة الأدل

  .قدرة قاضي التحقیق في ترجیح أدلة الإدانة على أدلة البراءة 

رتكاب ة تؤدي إلى تحدید من ینتسب إلیه ابمعنى أن التحقیق لم یكشف عن وجود أدل:  عدم معرفة الفاعل - 

ن قد حركت أن تكو  الواقعة الإجرامیة و یستوي في هذه الحالة أن تكون الشكوى قد حركت إبتداء ضد مجهول أو

اه أو شتببهات ، كونها كشفت عن عدم صحة الاو استبعدت سلطة التحقیق من حامت حوله الشضد مشتبه فیه 

تهام و قیدت الدعوى في هذه الحالة ضد مجهول ، و یصدر قاضي التحقیق بناء على ذلك أمرا بألاوجه الا

اة الأحكام المنصوص علیها في المادة للمتابعة مع جواز العدول عنه متى تم التعرف على الفاعل مع مراع

  .من قانون الإجراءات الجزائیة  175/3

____________________  

  . 194المرجع السابق ، ص : أشرف رمضان عبد الحمید ) 1(

تي لا تكفي و حدها لإدانة المتهم في هذا الشأن یجب أن نفرق بین دلیل الإثبات المباشر و الذي یجوز الإعتماد علیه وحده في الإدانة و بین الدلائل ال) 2(

عتماد علیها في مرحلة التحقیق حتى یتخذ المحقق قراره ، و یتصرف في ملف القضة و إنما یجوز الإستناد إلیها و الاو الحكم على أساسها في القضیة ، 

  .على الوجه السلیم 



لواقعة ، إذ یؤدي التحیقق و هناك من یضیف بالإضافة إلى هذه الأسباب ، سبب آخر یتمثل في عدم صحة ا

إلى أن الواقعة المنسوبة إلى المتهم لم تقع أصلا ، و بهذا یكون الأمر بألاوجه للمتابعة مبني على سبب 

إلى جمیع المتهمین  و یكتسب هذا الأمر بناء على ذلك حجیة بالنسبة ، )1(موضوعي و هو عدم صحة الواقعة

  .  )2(قعة ذاتهاعتباره یستند إلى سبب عیني یتعلق بالوابا

مر هذا فیما یخص أسباب صدور هذا الأمر و الذي یبدو لنا في أول وهلة أنه ضمانا في حد ذاته للمتهم ، الأ

ستئنافه ، في حین أن الأمر لیس كذلك إذا ما أخذنا بعین الإعتبار أمورا أخرى كما الذي لا یخوله القانون حق ا

  .سیتم توضیحه لاحقا 

  .مانات المتعلقة بالأمر بألاوجه للمتابعة الض : الفرع الثالث 

إذا قلنا بصدور الأمر بألاوجه للمتابعة من قبل قاضي التحقیق بخصوص المتهم ، تبین لنا إیجابیة هذا الأخیر 

من ناحیة الحیلولة دون إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح و المخالفات أو إرسال الملف إلى النائب العام ، فضلا 

ن مؤقتا في الحال ، إلا إذا مترتبة عنه ، لا سیما تلك المتعلقة بإخلاء سبیل المتهمین المحبوسیعن الآثار ال

  ) . 163/3الماد ( ستئناف من قبل وكیل الجمهوریة ، ما لم یكونوا محبوسین لسبب آخر حصل ا

قد یتعرض المتهم أما إذا تمعنا في الأمر فنجد أن صدوره یأتي بعد مرحلة هامة و هي مرحلة التحقیق ، أین 

لإجراءات أو تصدر بحقه أوامر من شأنها المساس بحریته و كذا حیاته الشخصیة و حتى المهنیة ، كإخضاعه 

مثلا لإجراءات الرقابة القضائیة و تقیید حریته ، أو الأمر بحبسه مؤقتا و بالتالي حرمانه من حریته في و قت 

  .یكون بأمس الحاجة إلیها 

  : وجد القانون عدة ضمانات للمتهم أهمها و نتیجة لذلك فقد أ

  .  )3(في حال صدور قرار نهائي یقضي بألاوجه للمتابعة ؤقت الغیر المبررتعویض المتهم عن الحبس الم - 

____________________  

  . 582المرجع السابق ، ص : مأمون محمد سلامة ) 1(

  . 639المرجع السابق ، ص : أحمد فتحي سرور  ) 2(

لعلم أن منح التعویض للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غیر مبرر خلال المتابعة الجزائیة یكون نتیجة صدور قرار نهائي یقضي بألاوجه مع ا) 3(

  .للمتابعة أو بالبراءة ، وقد اقتصرنا على ذكر الأمر الذي یقضي بألاوجه للمتابعة لأننا بصدد إثارة الضمانات المتعلقة بهذا الأخیر 



دعاء مدني  أمام الدعوى بموجب الشكوى المصحوبة با الإشارة إلى الحالة التي یتم فیها تحریككذلك یجب  - 

قاضي التحقیق ، فإذا تم قبول الإدعاء المدني بناء على الشكوى المقدمة من قبل المدعي المدني و  فتح تحقیق 

، ترتب لهذا الأخیر الحق في طلب على أساسها وأصدر فیما بعد قاضي التحقیق  قرارا بألاوجه لمتابعة المتهم 

التعویض من خلال رفع دعوى التعویض المدني و ذلك في ظرف ثلاثة أشهر من تاریخ صیرورة الأمر بألاوجه 

  ،  حیث  یتم  رفع  دعوى  التعویض  من  خلال  تقدیمها  بطریق  التكلیف  )1(للمتابعة نهائیا

ا تحقیق القضیة ، و توافى المحكمة على الفور بملف بالحضور أمام محكمة الجنح التي أجري في دائرته

لعرضه على أطراف الدعوى ، و تجرى   نتفاء وجه الدعوىحقیق الذي اختتم بصدور الأمر الذي یقضي باالت

یر إصدار لیتم في الأخ و النیابة العامة المرافعات في غرفة المشورة بحیث یسمع أطراف الدعوى و محاموهم

، كما یجوز  )2(تخاذ إجراءات دعوى البلاغ الكاذبیبقى للمتهم دائما في هذا الشأن او  یة ،الحكم في جلسة علان

أن تقضي بنشر حكمها كاملا أو ملخصا منه على نفقة المحكوم علیه سواء  بالإدانة للمحكمة في حال الحكم

 امتدادبذلك هذا الإجراء ا شرة ، و یعتبرمع تحدید السعر الأقصى لكل نجریدة أو عدة جرائد معینة كان ذلك في 

لضمانات المتهم على مستوى المحكمة في حال ثبوت إدانة المدعي المدني نتیجة البلاغ الكاذب كتعویض عن 

  .الضرر المعنوي الذي لحقه أو أساء إلى سمعته طیلة مراحل الدعوى 

طمئنان المتهم في ه زعزعة امن شأن و بما أن حجیة هذا الأمر مؤقتة إلى غایة  صیرورته نهائیا ، فإن ذلك - 

أن هذا الإلغاء لا یتم بطریقة آلیة  إلى حالة إلغاءه هذا الأمر و العودة إلى التحقیق من جدید ، لكن یجب الإشارة

م إعطاء الأدلة ، أي لا یستطیع قاضي التحقیق إلغاؤه من تلقاء نفسه و لأسباب ترجع إلى سهو منه أو عد

عتمادا على أدلة جدیدة التي من شأنها إما ذلك على طلب من وكیل الجمهوریة ا فو إنما یتوق قیمتها الحقیقیة 

عتبارها ضعیفة لا تكفي لترجیح إدانة المتهم أو إعطاء هذه الأدلة تطورات نافعة للوقائع ة باتعزیز الأدلة السابق

  . الذي یساعد على إظهار الحقیقة  الأمر

____________________  

  .من قانون االإجراءات الجزائیة  78أنظر المادة ) 1(

   .من قانون الإجراءات الجزائیة  175أنظر المادة  )2(



  هذا فیما یخص أهم الضمانات التي یمكن إثارتها بخصوص هذا الأمر ، فماذا عن أوامر التصرف الأخرى ؟ 

  .في أمر الإحالة على محكمة الجنح و المخالفات  :المطلب الثاني 

ي یصدرها قاضي التحقیق قصد التصرف في التحقیق ، الأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة و من بین الأوامر الت

إذا رأى القاضي أن الوقائع تكون مخالفة أو جنحة أمر بإحالة الدعوى : " بقولها  164/1هو ما قضت به المادة 

یفید ترجیح إدانة المتهم ، حیث تظهر خطورة هذا الأمر خاصة بالنسبة للجنح ، كون أن صدوره " إلى المحكمة 

  .، الأمر الذي یستدعي تناول الضمانات التي یتمتع بها المتهم حیال هذا الأمر 

 

  .التعریف بأمر الإحالة  :الفرع الأول 

نتهاء مرحلة التحقیق و بدء مرحلة المحاكمة ، إذ من شأنه ترجیح إدانة عد أمر الإحالة بمثابة إعلان عن ای

  . )1(لتحقیق المختصة المتهم من جانب سلطة ا

 قتناع بنسبتها إلى المتهم وقوع الجریمة من الناحیة المادیة و الا،  لإحالة من جهة نظر سلطة التحقیقو یقصد با

  ستكماله بتقریر قانوني یفحص من خلاله بوقوع الجریمة من المتهم ینبغي ا و لا شك أن هذا التقریر

رفع الدعوى  العقوبات للتأكد من جوازقانون ستخلص من نص مدى توافر أركان و عناصر الجریمة مثلما ت

 ینو إنتفاء أي سبب قانوني قد یحول دون ذلك ، حیث یفصح في النهایة كل من التقریر  الجنائیة ضد المتهم

  إحالةقتناع  سلطة  التحقیق  بملاءمة دلیلا على ا المادي و القانوني عن رجحان إدانة المتهم ، إذ یعد ذلك

____________________  

یكون للنیابة العامة إحالة الدعوى لمخالفات على مستوى التشریع المصري نجد أن آلیة الإحالة تختلف بحسب الجریمة موضوع الدعوى ، ففي الجنح و ا) 1(

ى من ذلك الجنح التي تقع بواسطة ستثناالجنائیة إلى محكمة الجنح و المخالفات بواسطة تكلیف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة ، وقد 

بواسطة )  214/1المادة ( عدا الجنح المضرة بأفراد الناس حیث تحیلها النیابة العامة إلى محكمة الجنایات مباشرة ماالصحف أو غیرها من طرق النشر ، 

من قانون  69المادة ( تكون إلا أمام محكمة الأحداث  تهام و ذلك من خلال المحامي العام أو من یقوم مقامه ، أما إحالة المتهم الحدث فلاتقریر الا

  ) .الأحداث 

مة أو المتهم أو ولما كان الأصل یقتضي بمباشرة النیابة العامة للتحقیق مع تخویل قاضي التحقیق سلطة مباشرة أعمال التحقیق بناء على طلب النیابة العا

لحق في إصدار أمر بالتصرف في الدعوى الجنائیة التي عهد إلیه بتحقیقها ، سواء بإصدار أمر المدعي المدني ، فقد یكون لقاضي التحقیق بناء على ذلك ا

إحالة الدعوى ، حیث  بألاوجه لإقامتها أو بإحالتها إلى المحكمة مع إتباع الإجراءات التي یرسمها القانون في هذا الصدد ، كذلك تلعب غرفة المشورة دورا في

مة الجنح المستأنفة أن تحیل الدعوى إلى محكمة الجنح و المخالفات ، كما هو الحال بالنسبة لغرفة المشورة لدى محكمة یكون لغرفة المشورة لدى محك

  .  الجنایات التي تملك بدورها إحالة الدعوى الجنائیة إلى محكمة الجنایات 



تطابق في نهایة الأمر مع الدعوى إلى المحكمة المختصة و التي تستطیع وحدها حسم ما إذا كان هذا الإقتناع ی

  . )1(حقیقة الواقع و صحیح القانون 

قتناع اللازم للقضاء بالإدانة ، كون أن عن درجة الا قتناع الكافي للأمر بالإحالة لذا قیل باختلاف درجة الا

  )2(بالإدانة عتقاد الراجححین أن الأمر بالإحالة یكتفي بالاالحكم بالإدانة لا ینبني إلا على الجزم و الیقین ، في 

در من قاضي وإذا كان قانون الإجراءات الجزائیة لم یعرف أمر الإحالة ، فإنه یمكن تعریفه على أنه الأمر الصا

، و هو إن تشابه  )3(تهام برفع الدعوى إلى المحكمة المختصة متى تم ترجیح أدلة الإتهام التحقیق أو غرفة الا

خالفات و الجنح دون الجنایات ، فإنه یختلف عنه بالمقابل في عدة مع التكلیف بالحضور لتعلق كل منهما بالم

  :أمور أهمها 

أمر الإحالة یفید نقل الدعوى من مرحلة إلى أخرى أي من مرحلة التحقیق إلى مرحلة المحاكمة ، في حین أن  - 

عین النیابة ستدعاء مباشر یتضمن حضور المتهم مباشرة أمام المحكمة حیث تا التكلیف بالحضور ما هو إلا

، أین یحضر الشخص )  333المادة ( فیه  الدعوى إلى المحكمة المختصة للبت تاریخ الجلسة و ترسل ملف

من قانون الإجراءات الجزائیة ، و إما تطبیقا لإجراءات  434بإرادته طبقا للأوضاع المنصوص علیها في المادة 

  . )4(من قانون الإجراءات     الجزائیة  338ادة التلبس بالجنحة مع مراعاة الأحكام المنصوص علیها بالم

و         و یلاحظ أن التكلیف بالحضور لم یتضمن التحقیق مع المتهم و إنما ناجم مباشرة عن مرحلة البحث 

و بهذا یعد هذا التكلیف أول عمل تبدأ منه القضیة و التي على أساسها یكتسب الشخص صفة المتهم ، التحري 

تهام في حقه على عكس المحال على المحكمة بناء على أمر الإحالة فیكون قد وبالتالي یبدأ الا بدل المشتبه فیه

  .كتسب هذه الصفة أثناء مرحلة التحقیق ا

____________________  

  . 66، ص  1999سكندریة ، إحالة الدعوى الجنائیة من سلطة التحقیق إلى قضاء الحكم ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإ: سلیمان عبد المنعم ) 1(

  . 633الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة ، المرجع السابق ، ص : أحمد فتحي سرور ) 2(

  . 461المرجع السابق ، ص : محمد محدة ) 3(

  ) . 123،  122( المرجع السابق ، ص : مولاي ملیاني بغدادي ) 4(



ه وكیل الجمهوریة لیف بالحضور مجرد إجراء ، یتخذلتكفي حین أن ا ا نجد أن أمر الإحالة أمر قضائيو بهذ

  .قصد تحریك الدعوى العمومیة مباشرة أمام المحكمة ضمانا لمثول المتهم أمامـها في الوقت المحدد 

  .الجهة المصدرة له  :الفرع الثاني 

كمة بموجب قرار حإن الغرض من إثارة هذا الفرع هو التمییز بین الحالة التي یتم فیها إحالة الدعوى على الم

تهام و الحالة التي یتم فیها إحالة الدعوى بموجب قرار صادر عن قاضي التحقیق ، حیث صادر عن غرفة الا

  .تظهر أهمیة هذا التمییز في الآثار المترتبة على قرار الإحالة أو أمر الإحالة فیما یخص المتهم 

تهام ، فإنه لا یجوز وجب قرار صادر عن غرفة الاأمام محكمة الجنح أو المخالفات بم ففي حالة إحالة الدعوى

لهذه الجهة القضائیة القضاء ببطلان إجراءات التحقیق ، كون أن هذا القرار یصحح و  161/3طبقا للمادة 

  . )1( یغطي جمیع حالات البطلان السابقة

ات حالات هذه الجهیرى أنه من مصلحة الأطراف أن تثیر أمام  لشأن نجد أن بعض الفقه في فرنسا في هذا ا

  نجد  حین  ،  في )2(حتفاظ بحقها في إثارتها أمام محكمة النقض البطلان التي عاینتها و ذلك حتى یمكنها الا

أن البعض الآخر یرى أن للجهات القضائیة المختصة بالنظر في الجنح المحال إلیها الدعوى بموجب قرار 

ن إجراءات التحقیق إذا لم تكن الأطراف على علم مسبق تهام ، القضاء ببطلاالإحالة الصادر عن غرفة الا

، حیث لا إثارة  )3(من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي  595بحالات البطلان و ذلك طبقا لنص المادة 

لحالات البطلان هذه أمام محكمة النقض إذا لم یتم التمسك بها أمام المجلس ، و هو ما لا یتوافق مع مضمون 

  . من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  161المادة 

____________________  

( تهام في قضایا الجنح و المخالفات ، لا یجوز الطعن فیها بالنقض أمام المحكمة العلیا لإیجب الإشارة هنا إلى أن قرارات الإحالة الصادرة عن غرفة ا) 1(

حال یكون غیر ذلك ، إذا ما فصلت في الإختصاص أو تضمنت أحكاما نهائیة یصبح في غیر ، غیر أن ال) من قانون الإجراءات الجزائیة  496المادة 

 .إستطاعة قضاة الجنح و المخالفات تعدیلها 

 ص     ،  2004، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، الطبعة الأولى ،  –دراسة مقارنة  –البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة : أحمد الشافعي ) 2(

135.  

(3) JAQUES BORE : La cassation en matière pénale , L G D J , PARIS , 1985 , P 484 .  

 



أما فیما یخص الحالة التي یتم فیها إحالة الدعوى أمام محكمة الجنح و المخالفات بأمر صادر عن قاضي 

ذه المحكمة ، مع العلم أن هذا التحقیق ، فإنه یجوز للأطراف لا سیما المتهم التمسك بالبطلان و إثارته أمام ه

الحق لیس عاما و لا ینصب على جمیع الإجراءات المشوبة بالبطلان بل ینصب ذلك على حالات محدودة 

من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي  174من قانون الإجراءات الجزائیة المقابلة للمادة  161/1ذكرتها المادة 

  .)  168/1،  159،   157( كل من المواد و المتعلقة بأحكام 

لیات و التي تخص الشك 100فهي تتعلق أساسا بالإجراءات المنصوص علیها في المادة  157فبالنسبة للمادة 

فهي تشترط إلزامیا حضور  105ستجواب المتهم عند الحضور الأول ، أما المادة الواجب مراعاتها لدى ا

بصفة قانونیة ، و إلا ترتب إجراء مواجهة بینهما أو دعوته  المحامي عند سماع المتهم أو الطرف المدني أو عند

فهي تتناول  159ستجواب أو المواجهة ، البطلان ما لم یتنازل الطرفان صراحة عن ذلك ، أما المادة عن الا

البطلان المترتب على مخالفة الأحكام الجوهریة و التي تترتب على مخالفتها الإخلال بحقوق الدفاع أو حقوق 

م في الدعوى ، إلا أن المشرع هنا لم یعرف الإجراءات الجوهریة و ترك ذلك الأمر للقضاء غیر أن هذا الخص

ا كان هذا و تقریره في النهایة فیما إذ ا عاما لها و اكتفى بمعالجة كل إجراء على حدةالأخیر لم یعط تعریف

ان ضروریا یؤدي العقد أو یعد جوهریا إذا كحیث یرى الفقیه غوني جارو أن الإجراء ،  الإجراء یعد جوهریا أم لا

اعه         و غموضه ، تسلا نتقد من قبل بعض الفقهاء الفرنسین، إلا أن هذا الرأي ا )1(وظیفته الإجراء  

  هي تلك الإجراءات التي تقررها محكمة النقض أنها ، الإجراءات الجوهریة أن    یرون  حیث

  . )2(كذلك و تكتسي  هذه الصفة 

  أن التعریف الراجح یقضي بأن الإجراء یكون جوهریا سواء نص علیه القانون صراحة أم لا ، إذا كانإلا 

  

_______________________________ 
 

 )1( RENE GARRAND: Trait theorique  et  pratique  d’instruction criminelle  et de procédure pénale , librairie du RECUEIL , Sirey 
tome trois , PARIS , 1912 , P423 .   
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العامة أو النظام  نتهاك حقوق الدفاع أو أي طرف آخر ، أو المساس بالمصلحةتخلفه أو إغفاله یترتب علیه ا

  . )1( كذلكعتبرته المحكمة العلیا العام أو إذا ا

تجاه الذي تبناه القانون و القضاء الفرنسي حیث قضت المحكمة ري نفس الاو قد تبنى القانون و القضاء الجزائ

، أن الشكلیة تعتبر جوهریة عندما تمس  58430تحت رقم  28/11/1989العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

ل أي ، فإذا لم یتنازل الأطراف عن التمسك بالبطلان و أثاروه في بدایة التقاضي و قب )2(بحقوق من یتمسك بها 

ثم تفصل في القضیة بعد أن  اء الإجراء المشوب بالبطلان فقط دفع في الموضوع ، فإن المحكمة تقضي بإلغ

قتناعها الشخصي للحكم في الدعوى المطروحة عناصر التقدیر التي تؤسس علیها ا تستبعد الإجراء الباطل من

  . )3(علیها 

مر القضائیة برسالة مضمنة لمحامي المتهم أو الطرف فتتعلق بوجوب تبلیغ الأوا 168أما فیما یخص المادة 

من  183/1المدني خلال أربع و عشرین ساعة من صدورها تحت طائلة البطلان و تقابل هذه المادة ، المادة 

قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي ، و یرى بعض الفقه في فرنسا أن المحكمة التي تكشف عن خرق المادة    

 بحقوق  اإلا إذا ألحق عدم تبلیغ محامي الأطراف ضرر  أن تقضي ببطلان الأمر القضائي  الا یمكنه 183/1

الدفاع ، فإذا لم یلحق الأطراف أي ضرر نتیجة عدم تبلیغ الأوامر القضائیة ، فإن المحكمة تستطیع أن لا تحكم 

 )4(جراءات الجزائیة الفرنسيمن قانون الإ 802وهو ما كرسته المادة طبقا لمبدأ لا بطلان بدون ضرر  بالبطلان

.  

 

____________________  

یق في هذا الشأن نجد أن هناك من یحصر حالات البطلان في مرحلة المحاكمة فقط ، في حین نجد أن حالات البطلان الجوهري تلحق إجراءات التحق) 1(

تعلق بمحاكمة متهم دون سماعه ، و بالمقابل یعتبر البطلان جوهریا أیضا القضائي و إجراءات المحاكمة على حد السواء ، حیث یعد البطلان جوهریا إذا ما 

  .إذا تعلق بإصدار إنابة قضائیة عامة أو كانت غیر موقعة من طرف القاضي و غیرها من حالات البطلان الجوهریة 

بموجب تنازل صریح لا لبس فیه ، أما في حال تمسكهم  161مع العلم هنا أنه یجوز للأطراف التنازل عن التمسك بالبطلان المشار إلیه في المادة ) 2(

 ) . 161/4المادة ( بالبطلان فلا بد من إثارته في بدایة التقاضي و قبل أي دفاع في الموضوع و إلا كان غیر مقبول 

 PIERRE CHAMBON :  OP , CIT ,  P 648 .)3 (  
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مطروحا حول الطریقة التي یتبعها القضاة في حال حكمهم بإلغاء الإجراءات الباطلة نتیجة و یبقى التساؤل 

خاصة عند إلغاء أمر الإحالة الصادر عن قاضي التحقیق نتیجة عدم  159،  157مخالفة أحكام المادتین 

ة أحكام المادتین ، فهل یتطرق القاضي الذي حكم بإلغاء الإجراءات نتیجة مخالف 168/1مراعاة أحكام المادة 

أم یحیل القضیة  ، للفصل في موضوع الدعوى ، أم أنه یجري تحقیقا بنفسه ثم یفصل في القضیة 159،  157

  .على النیابة التي تتولى بدورها إخطار قاضي التحقیق للقیام بالتحقیق إبتداء من آخر إجراء باطل 

، أین تقضي المحكمة نتیجة لذلك  168لى من المادة و هو الحال بالنسبة لعدم الإلتزام بمقتضیات الفقرة الأو 

ریة قصد التصرف فیه طبقا بإلغاء أمر الإحالة ، فهل تقضي المحكمة بإحالة ملف الإجراءات إلى وكیل الجمهو 

أین یتم إخطار قاضي التحقیق لمواصلة التحقیق من آخر إجراء باطل ؟ أم أنها تفصل في القضیة بالرغم  لقانون

  .ر الإحالة الذي أخطرت بموجبه المحكمة بالقضیة ؟ من بطلان أم

و  سیر العدالة   حسن  فعالیتها من أجل  ینص المشرع الجزائري على هذه الإجراءات رغم  لم في هذا الصدد 

و ذلك قیاسا لما فعله المشرع بخصوص  عي من المشرع إستدراك هذا النقصتوحید العمل القضائي ، مما یستد

یقوم المجلس بإلغاء الإجراءات الباطلة و یتولى من قانون الإجراءات الجزائیة  438قا للمادة ستئناف ، فطبالا

بنفسه أن یعین أحد القضاة المشكلین له بإجراء تحقیق في القضیة و بعد الإنتهاء من التحقیق یعید القضیة 

حیث جاء فیه  07/04/1981للجدول و یفصل فیها ، و هو ما قضت به المحكمة العلیا في قرارها الصادر في 

من قانون  438أن على قضاة الإستئناف أن یستعملوا حق التصدي و أن یفصلوا  في الموضوع  طبقا  للمادة " 

  . )1(" الإجراءات الجزائیة و ألا یكتفوا بالحكم فقط 

حالتي المادتین من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي أنه في  174/1أما المشرع الفرنسي فقد نص في المادة 

محكمتي الجنح و المخالفات نتیجة البطلان  به خطربأمر الإحالة الذي ت، إذا ما لحق عیب  183/1و  170

  .فإنهما تحیلان الإجراءات للنیابة العامة من أجل إخطار قاضي التحقیق من جدید 

____________________  

، بغدادي جیلالي ، في كتابه الإجتهاد  22839جنائیة الثانیة للمحكمة العلیا ، طعن رقم ، القسم الأول للغرفة ال 07/04/1981قرار صادر في ) 1(

  . 147، ص  1996القضائي في المواد الجزائیة ، الجزء الأول ، 



فالبطلان كما قد یلحق إجراء معینا بذایة ، فقد یمتد بالمقابل إلى الإجراءات الاحقة له فیؤثر هذا البطلان 

القدیمة  170جده على مستوى القانون الفرنسي فمند إلغاء المادة ، و هو ما لا ن )1(ر الإحالة بالضرورة على أم

، لم یعد هناك إمتداد تلقائي لآثار بطلان الإجراء المعیب إلى الإجراءات  1993جانفي  04بموجب قانون 

ا إذا كان البطلان یجب أن تهام فیمجراء المخالف ، حیث تقرر غرفة الااللاحقة مهما كانت طبیعة و نوع الإ

من الإجراءات أو الأوراق المعیبة ، كما تقرر فیما إذا كان البطلان یمتد إلى كل أو  یقتصر على كل أو جزء

  .جزء من الإجراءات اللاحقة 

  .تجاه الأمر بإحالته على محكمة الجنح و المخالفات ضمانات المتهم ا: الفرع الثالث 

أمر الإحالة من قبل المتهم ، فإن هذا لا یسري على النیابة العامة إذ یبقى هذا الحق ستئناف إذا قلنا بعد جواز ا

لجمهوریة أن یستأنف أمام من قانون الإجراءات الجزائیة تجیز لوكیل ا 170قائما بالنسبة لها ، كون أن المادة 

الإستئناف یشكل ضمانة بالغة تهام جمیع أوامر قاضي التحقیق بما فیها أمر الإحالة ، و إذا كان هذا غرفة الا

بالنسبة للمتهم كونه یعد بمثابة رقابة تمارس على الأوامر الصادرة من قبل قاضي التحقیق ، إلا أن هذا لا یعني 

  : صدور هذا الأمر دون أي ضمانات ، حیث تتمثل هذه الأخیرة أساسا فیما یلي  

رتكابه للمخالفة أو دلائل كافیة ضد المتهم تفید ا جدتإن أمر الإحالة لا یصدر عن قاضي التحقیق إلا إذا و  - 

الجنحة محل التحقیق ، حیث یأمر في هذه الحالة بإبلاغ ملف القضیة إلى وكیل الجمهوریة ، حتى یتمكن هذا 

الموافقة على الأخیر من إبداء رأیه ، و كذا تقدیم طلباته المكتوبة و ذلك في ظرف عشرة أیام على الأكثر إما ب

  لتماس تحقیق تكمیلي حول النقاط التي یراها لازمة ، و بعد إعادة ملف القضیة  إلىقق و إما باأمر المح

____________________  

، أین جعل المشرع الفرنسي جهات الحكم الفاصلة في الجنح المخالفات  أوث 24جانفي و  14بموجب قانوني  1993یجب الإشارة إلى تعدیل ) 1(

ستدعاء المباشر ، و بالتالي لا یحق لها بالمقابل إلغاء الإجراءات المشوبة بالبطلان المحالة إلیها بموجب الااء الإجراءات المشوبة مختصة فقط بالقضاء بإلغ

ذا تجنبا الجزائیة الفرنسي و ه من قانون الإجراءات 385/1بالبطلان إذ كانت قد أحیلت إلیها بموجب أمر الإحالة الصادر عن قاضي التحقیق ، طبقا للمادة 

عتبار الإستثناء الأخذ بعین الانحراف المرافعة عن غایتها الأساسیة ، وكذا عدم إطالة سیر الإجراءات و التماطل في الفصل في الدعوى ، هذا مع لا

ت و ذلك أمام محكمة الجنح و التي تقتضي بقبول طلبات الأطراف شكلا و المتعلقة بإثارة حالات البطلان التي شابت الإجراءا 385/3المذكور في المادة 

  . 175وهذا في حالة عدم مراعاة قاضي التحقیق في أمر الإحالة الشروط المنصوص علیها في المادة 

بالنسبة دائما للقانون الفرنسي یتجسد في فتح المجال للتمسك بالبطلان و إثارته على أوسع نطاق  1993حیث نجد أن الإبتكار الأساسي التي تضمنه تعدیل 

قط الحق في یث أصبح لجمیع أطراف الدعوى و كذا النیابة و قاضي التحقیق إثارة أوجه و حالات البطلان مع التقید بالوقت المحدد للتمسك فیه و إلا س، ح

  .إثارته و بالتالي إعتبر الطلب المقدم في هذا الشأن غیر مقبول 



لمحقق في الدعوى حسب ما یراه    مناسبا قاضي التحقیق و المرفق بطلبات وكیل الجمهوریة ، یتصرف بعدها ا

،  )1(یبب، فقد یوافق على طلبات وكیل الجمهوریة أو یقضي بعدم الموافقة ، أین یلتزم قاضي التحقیق     بالتس

و تظهر مصلحة المتهم في الطلبات التي یتقدم بها وكیل الجمهوریة و التي قد تكون في صالحه  لا سیما 

و بالتالي       حقیق تكمیلي و الذي قد یسفر عن نتائج تحول دون إصدار أمر الإحالة الطلب المتعلق بإجراء ت

  .إصدار أمر بأن لا وجه للمتابعة مثلا 

إذا ما تبین له أن الواقعة لا تشكل  -قسم المخالفات  - قد یأمر قاضي التحقیق بإحالة الدعوى إلى المحكمة  - 

عن المتهم إذا ما كان محبوسا ، كون أنه لا یجوز حبس المتهم سوى مخالفة ، أین یترتب على ذلك الإفراج 

مؤقتا إذا تعلق الأمر بالمخالفات و كذا الشأن بالنسبة للرقابة القضائیة حیث یتم رفعها إذا كان محل       رقابة 

لغین و قسم ، أما إذا رأى أن الواقعة تكون جنحة أحال المتهم على المحكمة و بالتحدید قسم الجنح بالنسبة للبا

  .الأحداث بالنسبة للقصر و أمر بالإفراج عن المتهم إذا كانت العقوبة متمثلة في الغرامة فحسب 

المادة ( من قانون الإجراءات الجزائیة  124أما إذا تمثلت في الحبس فلا بد هنا من مراعاة أحكام المادة 

164/2 ( )2( .  

تمل عدة أوصاف قانونیة و هو ما یطلق علیه بالتعدد الصوري أما إذا كان الفعل الواحد المنسوب للمتهم یح - 

أما ) قانون العقوبات  32المادة ( للجرائم ، ففي هذه الحالة یتعین على المحقق تكییف الواقعة  بالوصف  الأشد 

 إذا كانت الأفعال تتكون من جریمیتن مرتبطتین و كانت إحداهما جنحة و الأخرى مخالفة تعین في هذه الحالة

  .) 3(على قاضي التحقیق إحالة المتهم على محكمة الجنح من أجل الفعلین معا

عتبار قصد إصدار هذا لتي یأخدها بعین الاإضافة إلى هذه الإجراءات التي یتبعها قاضي  التحقیق و الأمور ا

  و تاریخ  و مكان       هید  هویة  المتهم ، كإسمه و لقبالأمر ، فإنه  یلتزم  بذكر  البیانات  التي من  شأنها  تحد

  

____________________  

  . 203التحقیق دراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة ، المرجع السابق ، ص:جیلالي بغدادي ) 1(

  ) . 168 – 167( التحقیق القضائي ، المرجع السابق ، ص :أحسن بوسقیعة ) 2(

  ) . 204 – 203( رجع نفسه ، ص الم التحقیق دراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة ،:جیلالي بغدادي ) 3(



    )1(مولده ، موطنه و كذا صناعته و هذا حتى یتمكن قاضي التحقیق من التأكد و التثبت من شخصیة المتهم

و تتضمن إسم المتهم و لقبه و نسبه و تاریخ و مكان مولده و موطنه : " بقولها  169/2و هو ما أكدته المادة 

  " .و مهنته 

ني للواقعة المنسوبة للمتهم مع ذكر على وجه الدقة الأسباب التي من أجلها توجد  ضد ذكر الوصف القانو  - 

و    ، حیث یتوجب أن یتضمن هذا الأمر بیان الواقعة و الأدلة )2(المتهم دلائل كافیة لإصدار أمر الإحالة بحقه

لذا یتوجب  إلا كان الأمر باطلاسندة إلیه و رتكابه للجریمة المالموجودة ضد المتهم و التي تفید اكذا القرائن 

على قاضي التحقیق أن یعتني بتحریر أوامر الإحالة فیعطي للواقعة المطروحة علیه ، وصفها القانوني الصحیح 

یمة المسندة إلى لتماسات النیابة العامة ، هذا مع بیان أركان الجر المطابق للواقع  لا لطلبات الخصوم و ا و

  .إسم الجریمة  كتفاء بذكرالمتهم و عدم الا

و في حالة حبسه فیتم تبلیغه بواسطة )  168/2المادة ( تبلیغ أمر الإحالة إلى أطراف الدعوى لا سیما المتهم  - 

 إعطاء المتهم فرصة لتحضیر دفاعه، و الغرض من هذا التبیلغ هنا  )3(المشرف رئیس مؤسسة إعادة التربیة

التي من  شأنها إبطال الإجراءات وهریة المتخذة أثناء التحقیق ، و كإثارة أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات الج

  .الة الصادر من قبل قاضي التحقیق على أمر الإححقة و التي یترتب علیها التأثیر اللا

عدم تقید المحكمة بتكییف قاضي التحقیق ، حیث أنه من المستقر قضاء أن تقدیر مادیة الوقائع و تكییفها  - 

الموضوع بشرط أن یعللوا قضاءهم تعلیلا كافـیا ، و أن یكون هذا التعلیل مطابقا للقانون  یدخل في سلطة قضاة

  . )4( و غیر مشوب بالتناقض

  

____________________  

  . 632الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة ،المرجع السابق ، ص : أحمد فتحي سرور )  1(

  .لجزائیة من قانون الإجراءات ا 169/3أنظر المادة ) 2(

  . 457المرجع السابق ، ص : عبد الحمید عمارة ) 3(

،  1990، سنة  2، المجلة القضائـیة للمحكمة العلیا ، العدد  40236من الغرفة الجنائیة الأولى ، الطعن رقم  1984نوفمبر  20قرار صادر في ) 4(

  . 247ص



قیق إرسال الملف مع أمر الإحالة كذلك في حالة إحالة الدعوى على المحكمة یتوجب على قاضي التح - 

و       الصادر إلى وكیل الجمهوریة أین یلتزم هذا الأخیر ، بإرساله دون تمهل إلى قلم كتاب الجهة القضائیة ،

كذا تكلیف المتهم بالحضور في أقرب جلسة قادمة أمام الجهة القضائیة المختصة ، أما إذا كان المتهم محبوسا 

و تجنبا     نعقد الجلسة في أجل لا یتجاوز شهرا و هذا حرصا على مصلحة المتهم حبسا مؤقتا فیتوجب أن ت

  . )1(للتماطل في سیر الإجراءات

وبعد التعرض لهذه الضمانات المتعلقة بأمر الإحالة إلى محكمة الجنح و المخالفات ، سیتم التطرق الآن إلى 

  .ام قصد إحالة المتهم على محكمة الجنایات الضمانات المتعلقة بأمر إرسال المستندات إلى النائب الع

  .في أمر إرسال المستندات إلى النائب العام  :المطلب الثالث 

تختلف القواعد المتعلقة بالإحالة في مواد الجنایات من بلد لآخر ، فالبعض یخول صلاحیة التصرف و الإحالة 

و سعیا إلى تحقیق عدالة ناجعة و سریعة كالولایات في كل الجرائم أیا كان نوعها إلى النیابة العامة ربحا للوقت 

فیسند هذه الصلاحیة لقاضي التحقیق في  الآخر المتحدة الأمریكیة و إنجلترا و دول الخلیج ، أما البعض

المخالفات و الجنح فحسب ، أما الجنایات فنظرا لشدة العقوبات المقررة لها و خطورتها فیتم التحقیق بشأنها على 

تهام ثانیا و هو ما أخد به المشرع الفرنسي في المادة طرف قاضي التحقیق أولا فغرفة الا ي مندرجتین ، أ

، نظرا لغیاب حق هذا  و تبعه في ذلك المشرع الجزائري ، الأمر الذي یشكل ضمانة هامة للمتهم 214/2

تهام  یصحح جمیع ر أن أمر الإحالة الصادر من غرفة الاعتباالأخیر في استئناف هذا الأمر من جهة و با

الإجراءات المتبعة أثناء التحقیق و بالتالي عدم جواز إثارتها على مستوى محكمة الجنایات من جهة أخرى ، و 

  .هو ما جعلنا نتطرق لهذا الأمر على حدى قصد توضیح أهم الضمانات المتعلقة به 

  

 
 

  

____________________  

  . 296المرجع السابق ، ص  الجزائیة في التشریع الجزائري ، الجزء الثاني ، مبادئ الإجراءات:أحمد شوقي الشلقاني ) 1( 



  .تعریف الأمر بإرسال المستندات إلى النائب العام  :الفرع الأول

لف الدعوى إلى النائب العام حیث لم یتعرض قانون الإجراءات الجزائیة إلى تعریف الأمر الذي یقضي بإرسال م

عتبار أمر الإرسال نوعا من أوامر الإحالة ، كما هو الشأن الإحالة بشكل عام و ابتعریف أمر  كتفى الفقهاءا

بالنسبة للتشریع المصري ، فإذا تعلق الأمر بواقعة تشكل جنایة و توافرت الأدلة الكافیة التي تفید ذلك أحیلت 

كانت الإحالة من قبل عتبار الجهة المصدرة له ، حیث إذا كمة الجنایات ، مع الأخذ بعین الاالدعوى إلى مح

من  158المادة ( ،   )1(قاضي التحقیق فإنه یكلف النیابة العامة بإرسال الأوراق إلى هذه المحكمة على الفور

ستمرار حبس المتهم أو ل قاضي التحقیق في هذا الصدد في ا، و یفص) قانون الإجراءات الجنائیة المصري 

المادة (      ، إذ لم یكن قد قبض علیه أو كان قد أفرج عنه الإفراج عنه أو في القبض علیه و حبسه مؤقتا

  .  )2( )من قانون الإجراءات الجنائیة المصري  159

أما إذا كانت النیابة العامة هي التي تتولى بنفسها تحقیق الدعوى و رأت بعد التحقیق أن الواقعة تشكل جنایة مع 

مة الجنایات و ذلك بموجب أمر إحالة صادر عن المحامي كفایة الأدلة المثبتة لها ، رفعت الدعوى إلى محك

تهام ، تبین فیه الجریمة المسندة إلى المتهم بأركانها ، حیث تتم الإحالة هنا بتقریر الا العام أو من یقوم مقامه

ائمة تهام بقلمراد تطبیقها مع إرفاق تقریر الاالمكونة لها و كافة الظروف المشددة و المخففة و مواد القانون ا

الشهود و أدلة الإثبات ، و تعلن النیابة العامة الخصوم بالأمر الصادر إلى محكمة الجنایات خلال العشرة الأیام 

الإحالة الذي تدخل الدعوى من خلاله في بلأمر ن مجرد عملا تنفیذیا لالتالیة لصدوره ، حیث یعد هذا الإعلا

  .  )3(ابة العامةحوزة محكمة الجنایات و بالتالي تخرج من صورة النی

ذلك أن المشرع لم یسمح لقاضي التحقیق أن یأمر بإحالة  ، إلا أن الأمر یختلف على مستوى التشریع الجزائري

المتهم مباشرة على محكمة الجنایات ،  بل أعطاه الحق في إصدار أمر یقضي بإرسال ملف  القضیة  بمعرفة 

  النائب العام لدى المجلس القضائي الذي یقع في دائرته وكیل الجمهوریة مرفقا بقائمة أدلة الإثبات إلى 

____________________  

  . 70، ص  2005التحقیق الجنائي و التصرف فیه و الأدلة الجنائیة ، المكتب الجامعي الجدید ، : أحمد بسیوني أبو الروس )  1(

  . 88المرجع السابق ، ص : أسامة محمد الصغیر ) 2(

   . 632المرجع السابق ، ص : ر محمد زكي أبو عام )3(



  

تهام          اللازمة لعرض الملف على غرفة الا تخاذ الإجراءات القانونیةمكتب التحقیق و ذلك دون تمهل قصد ا

، و بهذا یتضح لنا أن عمل المحقق لا یتعدى مجرد ) من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  166/1المادة ( 

  .و التي تتولى بموجب سلطتها التقدیریة تقریر ما تراه مناسبا في ذلك  )1(تهامة الاطلب إحالة یقدمه إلى غرف

و بهذا یمكن تعریف أمر الإرسال على أنه ذلك الأمر الذي یصدره قاضي التحقیق إلى وكیل الجمهوریة بإرسال 

من شأنها ة كافیة والتي تهام بناء على ما توفر من أدلب العام قصد تحویلها إلى غرفة الاالمستندات إلى النائ

  .رتكابه جریمة ، وصفها القانوني جنایة ترجیح إدانة المتهم لا

  .و یشترط المشرع بخصوص هذا الأمر على غرار أوامر التصرف الأخرى 

تبلیغه لأطراف الدعوى لا سیما المتهم أو محامیه مع تقییدها في ذیل صحیفة طلبات وكیل الجمهوریة    مع  - 

تهم من خلال ذكر إسم المتهم و لقبه و نسبه و تاریخ و مكان مولده و موطنه و مهنته قصد بیان هویة الم

یب هذا الأمر و ذلك من خلال بیان إلى ذلك یلتزم قاضي التحقیق بتسب ، إضافة  )2(التأكد من شخصیة المتهم

المسندة إلیه و التي على أساسها رتكابه للجریمة موجودة ضد المتهم ، و التي تثبت االواقعة و الأدلة و القرائن ال

یصدر قاضي التحقیق الأمر بإرسال المستندات إلى النائب العام قصد إحالة المتهم إلى محكمة الجنایات و إلا 

  .  )3(كان الأمر باطلا

كمة تهام و بالتالي الأمر بإحالة المتهم إلى محالمعنیة بتقدیم و تقدیر أدلة الا تهام هي الجهةو بما أن غرفة الا

الجنایات من عدمه ، یتوجب علینا التطرق إلى أهم الإجراءات المتبعة أمام الغرفة و التي تعتبر في حد ذاتها 

  .ضمانا أساسیا للمتهم و هو ما سیتم توضیحه من خلال هذا الفرع 

____________________  

  . 463المرجع السابق ، ص : محمد محدة )  1(

ببعض البیانات دون الأخرى نتیجة السهو مثلا و التي لا یترتب على عدم توافرها معرفة هویة المتهم ، كإغفال ذكر محل إن تحقق هذا الغرض قد یتم ) 2(

،  39440، الغرفة الجنائیة الأولى ، في الطعن رقم  1985نوفمبر  26قرار صادر في ( الإقامة أو المهنة  مثلا ، و بالتالي لا یترتب على ذلك البطلان 

  ) . 242، ص  1990،  1لقضائیة للمحكمة العلیا ، العدد المجلة ا

  .251، ص 1990،  2، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، العدد  40779، الغرفة الجنائیة الأولى ، القضیة رقم  1985ماي  21قرارصادر یوم ) 3(

  .في الإجراءات المتبعة أمام غرفة الإتهام  : الفرع الثاني 



حیث لا یجوز ، بنظام غرفة الاتهام كجهة إحالة ،  )1(زائري على خلاف المشرع المصريإحتفظ المشرع الج

تهام  الدعوى على غرفة الا لقاضي التحقیق إحالة الجنایات مباشرة إلى محكمة الجنایات بل لا بد من مرور

  :وجوبا من خلال إجراءات تحضیریة تمثلت أساسا في 

إذ بعد أن ینتهي قاضي التحقیق من تحریاته و تحقیقاته  : تهام فة الاملف القضیة و إرساله إلى غر تهیئة  - 

یرسل ملف الدعوى بواسطة وكیل الجمهوریة إلى النائب العام لدى المجلس القضائي الذي یتولى تهیئة القضیة 

من  179 المادة( تهام مصحوبا بطلباته الكتابیة كثر ، ثم یقدم الملف إلى غرفة الافي ظرف خمسة أیام على الأ

  .  )2( )قانون الإجراءات الجزائیة 

و           یبلغ النائب العام بكتاب موصي علیه كلا من الخصوم:  تبلیغ الخصوم و محامیهم بتاریخ الجلسة –

محامیهم تاریخ نظر القضیة بالجلسة ، بحیث یرسل هذا الكتاب إلى الموطن المختار للخصوم ، فإن لم یكن 

ربعین ساعة فیما یخص حالات الأو تراعي هنا مهلة الثماني و )  182المادة ( قبلهم  فلآخر عنوان أعطي من

و تاریخ        الحبس المؤقت و خمسة أیام في الحالات الأخرى ، بین تاریخ و إرسال الكتاب الموصي علیه 

م كتاب غرفة الإتهام  الجلسة ، هذا مع إیداع الملف أثناء هذه المهلة و المصحوب بطلبات النائب العام لدى قل

  . و یكون بذلك تحت تصرف محامي المتهمین و المدعیین المدنیین 

و تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا التبلیغ یعد إجراء جوهریا یترتب على عدم مراعاته البطلان كونه یحرم الخصوم 

الشأن أن الإعلان المرسل  من تحضیر دفاعهم و تقدیم ملاحظاتهم الكتابیة ، و قد قرر المجلس الأعلى في هذا

نعقاد الجلسة یعد نقضا لإجراء جوهري یمس م أو محامیه خلال یومین فقط قبل امن النیابة العامة إلى المته

  .)3(بحقوق الدفاع 

____________________  

الذي " مستشار الإحالة " د قضاء إحالة یباشره ، یقرر وجو  1981لسنة  170فلقد كان قانون الإجراءات الجنائیة المصري قبل تعدیله بالقانون رقم )  1(

ه ختصاص المحقق نفسمن اكان یختص بمراجعة التحقیق الإبتدائي في الجنایات ، و إثر هذا التعدیل فقد ألغي الشارع قضاء الإحالة و جعل هذه الأخیرة 

  .امي العام أو من یقوم مقامه  ختصاص النیابة العامة إذا تولت ذلك من خلال المحفي حال تولیه التحقیق ، أو من ا

و      تصالها بملف الدعوى من إتمام التحقیق مل أن النیابة العامة تتأكد بعد الم یحدد المشرع الجزائري المقصود بتهیئة القضیة ، غیر أنه جرى الع) 2(

ب المتهم لجنایة طلبت من غرفة رتكارأت أن الدلائل كافیة للقول باذا صحة إجراءاته ، لتحرر بعد ذلك طلباتها الكتابیة بناء على ما نتج عن هذه الدراسة ، فإ

  .تهام إحالة الجاني إلى محكمة الجنایات الا

  . 239، ص  1990، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ،  48881، الغرفة الجنائیة الأولى ، الطعن رقم  1987مارس  10قرارصادر یوم  )3(



من قانون الإجراءات یسمح للخصوم و كذا محامیهم إلى الیوم المحدد  183مادة إذ طبقا لل:  إیداع المذكرات –

و ذكر تهام مع التأشیر علیها من قبل الكاتب  رفة الاللجلسة تقدیم مذكرات ، حیث یتم إیداعها لدى قلم كتابة غ

  .طلاع النیابة العامة و الخصوم الآخرین علیها یوم و ساعة الإیداع و كذا ا

  : لإجراءات الفصل في القضیة فتتم كالآتي  أما بالنسبة

و النظر في الطلبات  )1(و هذا بعد تلاوة تقریر المستشار المنتدب یتم الفصل في القضیة في غرفة المشورة - 

المودعة من النائب العام و المذكرات المقدمة من الخصوم مع العلم أن وضع التقریر و تلاوته قبل نظر الدعوى 

  . )2(ا یترتب على مخالفته بطلان الإجراءات و نقض القرار المبني علیهایعد إجراء جوهری

غشت  18المؤرخ في  24 – 90القانون رقم (  184طبقا للمادة :  حضور الخصوم و تقدیم الملاحظات –

، فإنه یسمح للأطراف لا سیما المتهم الحضور في الجلسة و توجیه ملاحظاتهم الشفویة تدعیما )  1990

  .الكتابیة التي یكونوا قد أودعوها بكتابة الضبط  للمذكرات

سمح لمحامي المتهم بشرح ما ورد في مذكراته الكتابیة ي الجلسة له أهمیة بالغة  ، حیث یإذ أن حضور الدفاع ف

صول إلى الحقیقة دائما أن تأمر تهام و بغرض الو ة الضبط ، كذلك یجوز لغرفة الاالتي تم إیداعها لدى كتاب

  . تهام قصد تقدیم أدلة الا 105ة بالمادة الخصوم شخصیا مع مراعاة الأحكام المتعلقستحضار با

و  بغیرحضور النائب العام و الخصوم  185تهام طبقا لنص المادة إذ تجرى مداولات غرفة الا: لات المداو  –

ى و الأدلة القائمة  و محامیهم و الكاتب و المترجم ، حیث یتبادل أعضاء الغرفة الرأي حول تقدیر و قائع الدعو 

  . تطبیق النصوص القانونیة علیها ، ثم یصدرون قرارهم بأغلبیة الأصوات 

نتقاء وجه الدعوى و إما إما بالتوسع في التحقیق و إنما باتهام فهي تتعلق أما فیما یخص قرارات غرفة الا

  .بالإحالة إلى المحكمة المختصة 

____________________  

 انون شكلا أو نموذجا معینا للتقریر ، و إنما جرى العمل القضائي أن یتضمن هذا التقریر ملخصا لوقائع الدعوى و الأدلة الموجودة بها ولا یشترط الق)  1(

  . الإجراءات التي تمت بها  

  1990،   3للمحكمة العلیا ، العدد  ، المجلة القضائیة 6784، القسم الأول للغرفة الجنائیة الثانیة ، الطعن رقم  1989ینایر  31قرارصادر یوم ) 2(

  . 268ص 



تهام و التي تشكل في حد ذاتها ضمانة هامة للمتهم كما الإجراءات المتبعة أمام غرفة الا هذا فیما یخص أهم

  . سیتم توضیحه لاحقا 

  .تجاه الأمر بإرسال المستندات إلى النائب العام  ضمانات المتهم ا: الفرع الثالث 

یح مدى ات أساسا من خلال تبلیغ المتهم بهذا الأمر قصد تحضیر دفاعه و كذا تسبیبه لترجتبرز هذه الضمان

تهام قبل إحالتها إلى محكمة هذا مع مرور القضیة على غرفة الا رتكاب المتهم لجنایة ،كفایة هذه الأدلة للقول با

بوت الأدلة        و إثارة الجنایات أین یتم فحص صحة الإجراءات المتخذة من قبل قاضي التحقیق و مدى ث

تهام قرارا بإجراء تحقیق تكمیلي قصد اتخاذ غرفة الاالطلبات و تقدیم مختلف الملاحظات ، و التي قد تنتهي ب

توضیح بعض النقاط التي لا تزال غامضة كسماع الشاهد ، إستفسار المتهم أو الضحیة حول نقطة معینة أو 

تهام ف عن الحقیقة أو إسناد أو نفي الاالتي تساعد على الكش ندب خبیر و غیرها من الإجراءات الهامة

یونیو  26المؤرخ في  08 - 01القانون رقم  195المادة ( المنسوب إلى الجاني أو إصدار قرار بألاوجه للمتابعة 

حقیق تهام أن الوقائع المنسوبة إلى المتهم لا تشكل على الوجه الذي إنتهى إلیه الت، إذا رأت غرفة الا)  2001

أیة جریمة یعاقب علیها قانون العقوبات أو القوانین المكملة له ، بأن تكون مثلا ذات طابع مدني محض و أنه 

بسبب من أسباب الإباحة أو لا یتوافر فیها جمیع أركان الجریمة أو أن صفتها الإجرامیة فقد زالت أو قد سقطت 

عن المحبوسین حبسا مؤقتا  ما لم یكونوا محبوسین لسبب ، أین یتم الإفراج  )1(نقضاء الدعوى العمومیةنتیجة ا

  . آخر 

تهام جهة تحقیق درجة ثانیة ، فهي غیر مقیدة نتیجة لذلك بتكییف قاضي و بما أن المشرع قد جعل غرفة الا

التحقیق للجریمة ، و بهذا فلها كل الحق في إعطاء الأفعال وصفها القانوني الصحیح ، فإذا رأت أن الواقعة 

  عروضة أمامها تشكل جنحة أو مخالفة غیرت الوصف الذي  یقضي  بكونها جنایة و قضت  بالتالي بإحالة  الم

 عتبار الأحكام المنصوصأو المخالفة ، مع الأخذ بعین الا القضیة إلى المحكمة المختصة قانونا بتلك الجنحة

  

__________________  

  . 235یقیة ، المرجع  السابق ، ص التحقیق درلسة مقارنة وتطب:بغدادي  جیلالي )1(



  .  )1(و المتعلقة بالمتهم المحبوس مؤقتا 196علیها في المادة 

و في حال ما إذ رأت غرفة الإتهام أن الواقعة توصف قانونا أنها جنایة قضت في هذه الحالة إحالتها إلى  –

  .  )2(محكمة الجنایات

من قرار الإحالة بیان الوقائع موضوع الإتهام و الأدلة و من الضمانات المقررة دائما في هذا الإطار تض –

، حیث أن بیان الوقائع في قرار الإحالة له أهمیة كبیرة و  )3(الموجودة بها ، بیانا كافیا و إلا كان قضاؤها باطلا

التي تظهر من خلال تمكین المتهم من الإطلاع على ما هو منسوب إلیه من تهم و كذا بیان صلاحیة المحكمة 

سمح بیان الوقائع یعتمدت علیها و النتائج التي توصلت إلیها ، كذلك ظر القضیة بناء على الأدلة التي افي ن

عتبر قرار الإحالة باطلا إذا ما اكتنفه غموض أو للمحكمة العلیا من مراقبة مدى صحة تطبیق القانون ، حیث ی

ك أن یتضمن قرار الإحالة الوصف القانوني ، و لابد إضافة إلى ذل )4(هام أو تناقض أسبابه مع منطوقهإب

تهام إعطاء الصحیح وفقا للنموذج القانوني المنطبق علیه تطبیقا لمبدأ الشرعیة ، حیث یتطلب من غرفة الا

الوصف القانوني للواقعة القانونیة و أن تستظهر في قرارها توافر أركان الجریمة المسندة للمتهم ، المادیة منها و 

 26المؤرخ في   08 – 01القانون رقم (  198/1و هو ما أكدته المادة  )5( كان قضاؤها باطلاالمعنویة و إلا

" و وصفها القانوني و إلا كان باطلا  ة بیان الوقائع موضوع الإتهامیتضمن قرار الإحال" بقولها )  2001یونیو 

.  

  

____________________  

و نشأ بناء على  ختصاصها بحكم نهائي على أساس أن الواقعة جنایةمحكمة الجنح و المخالفات ـ عدم ا ـإذا ما قررت المحكمة المحال إلیها القضیة ) 1(

تهام ، عرض الأمر على الغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا لفك النزاع طبقا قرار الإحالة الصادر من غرفة الا ختصاص بین هذا الحكم وذلك تنازع في الا

من الغرفة  1979فبرایر  29إجراءات جزائیة ، وهذا لعدم وجود جهة علیا مشتركة بینهما ، وهو ما دعمه القرار الصادر یوم قانون  546لمقتضیات المادة 

  .  220، ص  1989، سنة  2، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، العدد  194718الجنائیة الأولى في التنازع ، رقم 

جنایة موضوع العقوبة الأصلیة المقررة قانونا ، فإذا كانت العقوبة جنایة  وصفت الجریمة بجنایة و لو كانت مع العلم أن العبرة في وصف الجریمة ب) 2(

من الغرفة  1979فبرایر  6قرار صادریوم ( ، ) من قانون العقوبات  28المادة ( العقوبة المحكوم بها على المتهم بعد منحه الظروف المخففة عقوبة جنحیة 

  ) .  223، ص  1989،   2، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، العدد  18317، في الطعن رقم الجنائیة الأولى 

، القسم  1984نوفمبر  13القرار الصادر یوم ( كذلك لا یجوز لقضاة الموضوع بالمقابل تجنیح جریمة لها وصف الجنایة و هذا تحت طائلة البطلان  –

  ) . 306، ص  1989، سنة  2، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، العدد  28793عن رقم الأول للغرفة الجنائیة الثانیة ، في الط

           1990،  2، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، العدد  40779، الغرفة الجنائیة الأولى ، الطعن رقم  1985ماي  21القرار الصادر في ) 3(

  .  251ص

  . 240نظریة و تطبیقیة ، المرجع السابق ، ص  التحقیق دراسة: جیلالي بغدادي ) 4(

  1989، سنة  2، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، العدد  19418، الغرفة الجنائیة الأولى ، في التنازع رقم  1979فبرایر  20قرار صادر یوم  )5(

   . 220ص 

  



( مكرر       197نصت علیه المادة  تجاه هذا الأمر یجب الإشارة إلى ماو تدعیما دائما لضمانات المتهم ا  - 

تهام بإصدار قرارها في الموضوع و ، و التي تلزم غرفة الا)  2001یو یون 26المؤرخ في  08 – 01القانون رقم 

 : ضمن الآجال التالیة  166المتعلق بالجنایة التي تم إخطارها بها وفقا للإجراءات المنصوص علیها في المادة 

 

  .ما یتعلق الأمر بجنایات معاقب علیها بالسجن المؤقت شهرین كحد أقصى عند - 

سنة أو  20أربعة أشهر كحد أقصى عندما یتعلق الأمر بجنایات معاقب علیها بالسجن المؤقت لمدة  - 

 .بالسجن المؤبد أو الإعدام 

جنایة أو ب   ثمانیة أشهر كحد أقصى عندما یتعلق الأمر بجنایات موصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة  - 

 .عابرة للحدود الوطنیة 

  .و إذ لم یتم الفصل في الآجال المحددة یتم الإفراج عن المتهم تلقائیا 

و    لكن هل من شأنها حقیقة تعزیز موقف المتهم  ،هذا فیما یخص الضمانات التي یمكن إثارتها في هذا الأمر

بقیة الأوامر القضائیة الصادرة من قبل حمایة حریته و كذا مصالحه ؟ و هو التساؤل الذي نطرحه فیما یخص 

  . قاضي التحقیق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  الخاتمة 

  

في الخصومة الجنائیة ، حیث یباشر قاضي التحقیق من خلاله مرحلة هامة  الابتدائي باعتبار التحقیق

لة وكذا إصدار الأوامر اللازمة لحمایة هذه الأخیرة والكشف عن مرتكبي الجریمة الاجراءات الخاصة بجمع الأد

، وبما أننا لا یمكننا الجزم بصفة قطعیة بإدانة المتهم تبعا لقرینة هامة مفادها أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته 

ة بضمانات تنطلق بحكم قضائي بات یحوز حجیة الأمر المقضي به ، كان من الضروري تدعیم هذه القرین

أساسا من مبدأ الشرعیة الجنائیة سواء تعلق الأمر بمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات أو الشرعیة الإجرائیة ، هذا مع 

الأخذ بعین الاعتبار الصفات الواجب توافرها في المحقق سواء تلك المتعلقة بالحیدة والنزاهة وتكوینه الجید ، أو 

لتي یتمتع بها وإن كان الواقع العملي لا یجسدها بالمعنى الفعلي للدور الذي یلعبه تلك المتعلقة بالاستقلالیة ا

وكیل الجمهوریة قبل وأثناء مرحلة التحقیق ، حیث تتوقف هذه الأخیرة على الطلب الافتتاحي من طرف وكیل 

طلباته  و الجمهوریة إضافة إلى التزام قاضي التحقیق بعرض ملف القضیة على  هذا الأخیر قصد إبداء 

  .ممارسة حقه في استئناف كل أوامر قاضي التحقیق بدون استثناء 

وبالرغم من أن تدوین التحقیق وسریته اتجاه الغیر وتبلیغه من شأنه تعزیز ضمانات المتهم ، إضافة إلى الحق 

ون الإجراءات من قان 172الذي یتمتع به في استئناف الأوامر الصادرة في حقه والتي تم توضیحها طبقا للمادة 

الجزائیة ، إلا أنها غیر كافیة بذاتها لتجسید هذه الضمانات نظرا للخصوصیات التي یتمتع بها كل أمر ، الأمر 

  .   الذي یستدعي إثارة الضمانات المتعلقة بكل أمر على حدة تدعیما للضمانات العامة  

اقضات من شأنها التأثیرعلى مصلحة المتهم والتي إلا أننا ما لمسناه من هذه الدراسة ، وجود ثغرات قانونیة أو تن

تتطلب تدخل المشرع الجزائري لسدها من خلال نصوص قانونیة واضحة تحول دون هذا الغموض  أو تلك 

  :التناقضات و التي یمكن إجمالها فیما یلي 

  .لأمر عدم تحدید المدة اللازمة لنقل المتهم في حالة القبض علیه خارج اختصاص القاضي مصدر ا_ 

  .وجوب تدرج قاضي التحقیق في إصداره للأوامر بدء بالإستدعاء فالأمر بالإحضار فالأمر بالقبض _ 



وجوب النص صراحة على تسبیب الأمر بالرقابة القضائیة حتى لا یتبادر إلى الذهن عدم التزام قاضي _ 

، كون هناك من یفرق بین الأمر  التحقیق بتسبیبه ، و وذلك حتى لا یصنف ضمن الأوامر ذات الطابع الإداري

بالرقابة القضائیة الذي یعتبرونه أمرا إداریا ، وبین الأوامر المتعلقة به والتي تعد ذو طابع قضائي ، وهو ما 

قانون إجراءات جزائیة التي تؤكد بشكل صریح على وجوب تسبیبه  مما یجعله أمرا  172یتنافى مع نص المادة 

  . قضائیا دون أي جدال 

رورة النص على أجل معقول ینهي خلاله قاضي التحقیق الإجراءات ویتخذ الأوامر اللازمة بشأنها خاصة ض_ 

إذا ما تعلق الأمر بالمتهم المحبوس مؤقتا ، إذ لا یجب أن یبقى هذا الأخیر طیلة الفترات المحددة للحبس 

لاسیما إذا ما تعلق الأمر بالجنایات  المؤقت حتى بلوغها الحد الأقصى إلا إذا تطلبت مقتضیات التحقیق ذلك ، 

  .نظرا لطول المدة التي یتمتع بها هذا الحبس في مرحلة لا یمكن الجزم فیها بصفة نهائیة بإدانة المتهم 

ضرورة النص بشكل صریح على حل یحول دون التعارض الذي یمكن أن یحدث بین قرار غرفة الاتهام _ 

ها في استئناف مرفوع إلیها بشأن الحبس المؤقت وأمر قاضي التحقیق القاضي بحبس المتهم مؤقتا بمناسبة نظر 

  . بالإفراج عنه 

ضرورة تقلیص الأجل الذي یتعین فیه على غرفة الاتهام النظر في طلب الإفراج المؤقت المقدم من طرف _ 

  .المتهم وجعلها معقولة حتى لا تؤثرعلى هذا الأخیر 

قانون الإجراءات  128المتهم تعدیل الفقرة ما قبل الأخیرة من المادة  كذلك یكون من الأحسن ودائما لفائدة_ 

الجزائیة والعودة إلى الصیاغة القدیمة التي تفید بصلاحیة غرفة الاتهام بالنظر في موضوع الحبس المؤقت في 

على  حال رفع طعن بالنقض ضد حكم محكمة الجنایات بدلا من المحكمة العلیا ، كون أن غرفة الاتهام تكون

  .اطلاع أحسن بوقائع القضیة وذلك تسهیلا لإجراءات الطعن من جهة وتخفیفا على المتهم من جهة ثانیة

ضرورة إخضاع قرارات غرفة الاتهام الصادرة في موضوع الحبس المؤقت للطعن بالنقض حتى تتمكن _ 

  .المحكمة العلیا من مراقبة مدى توافر الشروط القانونیة للحبس المؤقت 



فة إلى كل هذه الثغرات والمتضمنة للإقتراحات كان لابد أن نشیر في الأخیر إلى أن إجراءات التحقیق إضا_ 

تتم بصورة بطیئة نظرا للشكلیات التي یخضع لها هذا الأخیر، الأمر الذي یؤدي إلى تكدس الملفات وبالتالي 

ات التي یتوجب علیه البت فیها عدم تركیز قاضي التحقیق في مدى ملاءمة الأوامر التي یصدرها أو الطلب

خاصة تلك المتعلقة بالمتهم ، و بالتالي لابد اعتماد العدد الكافي للقضاة بما یتلاءم مع حجم القضایا المعروضة 

علیه ، كون أن الضمانة الحقیقیة تكمن في الدور الذي یجب على قاضي التحقیق أن یلعبه باعتباره شخصا 

لمثبتة أو التي من شأنها نفي الجریمة إنطلاقا من التكوین الجید الذي یجب أن حیادیا ومطالبا بجمع الأدلة ا

یتمتع به ، بحیث لا یجب أن یقتصر على الإجراءات أو المیدان القانوني فحسب ، بل یجب أن یمتد إلى 

الوقت  مختلف العلوم الأخرى بالقدر المطوب لمساعدته على اتخاذ القرار المطلوب واصدار الأمر المناسب في

المناسب ، إلا أن هذا لا ینفي الدور الذي یتوجب على وكیل الجمهوریة أن یمارسه بشكل فعلي في مرحلة سابقة 

على التحقیق من خلال سلطة الملاءمة التي یتمتع بها وكذا عدم إثقال كاهل قاضي التحقیق بالطلبات التي 

الأمر بالمخالفات ، كونها أقل خطورة وأهمیة  تهدف إلى إجراء التحقیق في مواد الجنح خاصة إذا ما تعلق

  .مقارنة بثقل ملف الجنایات الذي یتطلب إهتماما بالغا ووقتا أكبر

وبالتالي لا یسعنا في الأخیر إلا القول بوجوب تضافر جهود السلطات القضائیة وبالأخص سلطتي الإتهام 

عنها من خلال إصدار أمر بحفظ القضیة   أو والتحقیق حتى نجنب المشتبه فیه أو المتهم مراحلا هو في غنى 

 .  الأمر بألا وجه للمتابعة إذا كان هناك مجال لذلك 
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 قائمة المصادر و المراجع

    : باللغة العربیة –أولا 

  

  : القوانین  –أ 

 

 22- 06عقوبات ، قانون مكافحة الفساد وفقا للتعدیلات الأخیرة رقم قانون الإجراءات الجزائیة ، قانون ال - 

  . 2006المؤرخ في دیسمبر  23. 06، رقم  2006دیسمبر  20المؤرخ في 

 6الموافق ل  1425رجب عام  21المؤرخ في  11 – 04القانون الأساسي للقضاء ، قانون عضوي رقم _ 

  .یتضمن القانون الأساسي للقضاء  2004سبتمبر 

المؤرخ في  04/ 05قانون تنظیم السجون والنصوص التنظیمیة المتخذة لتطبیقه الصادر بموجب القانون رقم _ 

  .  2005سنة  12، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة رقم  2005/ 02/ 26

(         المتضمن النظام الداخلي للمؤسسات العقابیة     1989دیسمبر  31المؤرخ بتاریخ  25القرار رقم _ 

  ) .غیرمنشور

 

  :  الكتب –ب 

  

التحقیق القضائي ، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، الطبعة الثالثة ، منقحة ومتممة  - : أحسن بوسقیعة  - 

 . 2002،  2001یونیو  26في ضوء قانون 

لتوزیع ، بوزریعة ، الوجیز في القانون الجزائي العام ، دار هومة للطباعة والنشر وا -                     

 .    2004الجزائر، الطبعة الثالثة ، منقحة ومتممة ، 

البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة ، دراسة مقارنة ، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، : أحمد الشافعي  - 

 . 2004الطبعة الأولى ، 



دلة الجنائیة ، المكتب الجامعي الجدید ، التحقیق الجنائي و التصرف فیه و الأ: أحمد بسیوني أبو الروس  - 

2005 . 

مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة،  - : أحمد شوقي الشلقاني  - 

 .، الجزء الأول  2005الساحة المركزیة ، بن عكنون ، الجزائر ، الطبعة الرابعة ، 

لإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة، مبادئ ا -                          

 .، الجزء الثاني  2003الساحة المركزیة ، بن عكنون ، الجزائر ، الطبعة الثالثة ، 

الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة ، دار النهضة العربیة   - : أحمد فتحي سرور  - 

 . 1955معدلة ، القاهرة ، طبعة 

 . 1993الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة ، الطبعة السابعة ،   -                        

الإجراءات الجنائیة في قانون الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري ، مكتبة غریب ، : إدوار غالي الذهبي  - 

 . 1990ات الجدیدة وأحدث الأحكام ، القاهرة ، الطبعة الثانیة ، مزیدة ومعدلة وفقا للتشریع

 .أوامر التحقیق الابتدائیة والرقابة علیها ، دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع : أسامة محمد الصغیر  - 

  . 2004قاضي التحقیق في القانون الجنائي المقارن ، الطبعة الأولى ، : أشرف رمضان عبد الحمید  - 

،  2007جراءات الجزائیة الجزائري ، دار الهدى ، عین ملیلة ، الجزائر ، شرح قانون الإ -: بارش سلیمان  - 

 .الجزء الأول 

 . 2006مبدأ الشرعیة في قانون العقوبات الجزائري ، دار الهدى ، عین ملیلة ، الجزائر ،  - 

 . 1997نظم الإجراءات الجنائیة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة ، : جلال ثروت  - 

ضمانات عدم المساس بالحریة الفردیة ، دار الفجر للنشر والتوزیع ، بسكرة ، الجزائر ، : جلول شیتور  - 

2006 . 

 .الإجتهاد في المواد الجزائیة ، الجزء الأول  - : جیلالي بغدادي  - 



 2001ة الأولى ، الإجتهاد في المواد الجزائیة ، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، الطبع -                     

. 

التحقیق ، دراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة ، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، الطبعة  -                     

 . 1999الأولى ، 

أصول الإجراءات الجنائیة وفق أحدث التشریعات والإجتهادات الفقهیة والقضائیة ، منشأة : حاتم حسن بكار  - 

 . المعارف ، الاسكندریة
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	وبهذا فكل من لم يأت بفعل يجرمه القانون كان في مأمن من المسؤولية الجنائية و ليس في وسع السلطات العامة لومه على ما فعل ،  يث  يعد  هذا المبدأ الحد الفاصل بين  ما  هو مشروع وغير مشروع ، كذلك من شأنه إعطاء العقوبة الأساس القانوني الذي يجعلها عادلة ومشروعة ، وبالتالي فإن هذا المبدأ يجسد حماية الحرية الشخصية باعتبارها حق طبيعي ، مصونة ومحمية دستوريا وذلك من خلال تدعيمها بضوابط معينة أهمها :                                

	- أن تكون الأفعال التي يؤثمها قانون العقوبات محددة بصورة قاطعة مما يحول دون إمكانية تغييرها ، هذا مع وضوحها من خلال تحدي بصورة جلية مختلف مظاهر السلوك  التي لا يجوز التسامح فيها على ضوء القيم التي تبنتها الجماعة و اتخذتها أسلوبا لحياتها ، و ذلك بالإعتماد على معيار يكفل هذا الوضوح  و يسمح 

	(1) بارش سليمان : مبدأ الشرعية في قانون العقوبات الجزائري ، دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر، 2006 ، ص  7 .

	(2) محمود نجيب حسني : الدستور و القانون الجنائي ، دار النهضة العربية ، مطبعة جامعة القاهرة و الكتاب الجامعي ، 1992 ،   ص1 .

	للفرد بالإحاطة بالنتائج القانونية المترتبة على ارتكاب فعل مجرم وكذا العناصر القانونية للجريمة و العقوبة المحددة لها بصور متكاملة والمتمثل في معيار الشخص المعتاد (1) .                                                                     

	- إعتماد قاعدة عدم رجعية القوانين الجنائية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمبدأ الشرعية و التي  تعتبر إحدى النتائج المترتبة عله ، حيث أصبحت هذه القاعدة من مسلمات الفكر القانوني الحديث خاصة في مجال حقوق الإنسان لمواجهتها السلطة العامة من جهة و تحقيق فكرة استقرار المراكز القانونية من جهة أخرى ، إذ  لا مصلحة للعدالة في محاسبة الأفراد وفقا لقانون كانوا يجهلونه وقت ارتكاب الجريمة كون أن القانون المعتبر هو القانون السائد وقت وقوع الجريمة وباستقرار المراكز القانونية للأفراد يستقر نشاط العدالة ، و من هنا تظهر أهمية هذه القاعدة كضابط من ضوابط الشرعية الموضوعية وضمانة قوية من ضمانات حقوق الإنسان التي تقتضيها السياسة الجنائية المعاصرة في مجال حماية حقوق الإنسان ، وبالرغم من أهمية هذه القاعدة إلا أنه لا يمكن الأخذ بها على الإطلاق وهو ما يستدعى التعرض إلى الإستثناء المتعلق برجعية القانون ، أي سريانه على وقائع سابقة على نفاذه إذا كان أصلحا للمتهم ، إلا أن المشرع لا يوضح في هذا الصدد فكرة القانون الأصلح للمتهم ، فالعبرة هنا بحقيقة المركز القانوني  الذي كان عليه المتهم وقت إتيانه للفعل المسند إليه و ما يضفيه عليه القانون الجديد (2) .                                           

	فإذا تبين للقضاء أن مركز المتهم القانوني سوف يتحسن بتطبيق القانون الجديد ، طبقت قاعدة رجعية هذا القانون بإعتباره أصلح للتهم ، أما إذا تبين له أن مركز المتهم سوف يصير أسوء جنائيا مما كان عليه قبل العمل بهذا القانون  أخذ بقاعدة عدم الرجعية .              

	ولا شك أن تطبيق القانون الجنائي الأصلح للمتهم بأثر رجعي  يعكس اعتبارات  نفعية تفيد المتهم من جهة وترضي العدالة من جهة أخى ،  فصدور قانون  جديد و إباحته لفعل كان مؤثما أو تخفيفه لعقوبة  ، من 

	(1) أحمد فتحي سرور : الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية ، القاهرة ، طبعة معدلة  195 ،

	ص ( 125 – 126 ) . 

	(2)  خيري أحمد الكباش : الحماية الجنائية لحقوق الإنسان " دراسة مقارنة " ، دار الجامعة ، 2002 ، ص 226 .

	الفرع الثاني: مبدأ الشرعية الإجرائية الجنائية.

	الفرع الثالث : أهم الضمانات التي يوفرها هذا المبدأ .

	(2) أحمد فتحي سرور : الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية ، المرجع السابق ، ص 123 .

	الفرع الأول : مدلول براءة الإنسان و طبيعتها القانونية . 

	الفرع الثاني : الأساس القانوني لأصل البراءة . 

	الفرع الثالث : أهم الضمانات المستمدة من أصل البراءة .

	الراجح فقها أن مبدأ أصل البراءة يعد بمثابة توجيه هام إلى أجهزة الدولة في الإجراءات الجنائية لمعاملة الإنسان المتهم بوصفه بريئا الأمر الذي يستدعى تمتعه بضمانات يوفرها له هذا المبدأ أهمها :                                                                      

	ضمان إحترام الحرية الشخصية للمتهم وتقرير عبئ الإثبات على عاتق سلطة الإتهام ، و في واقع الأمرنجد أن كل من الضمانيين متلازين إذ لا يجوز فصل إحداهما عن الآخر وتحقيقا لهذين الضمانيين لابد من الإلتزام بأصل البراءة باعتبارها المصدر القانوني لمعاملة المتهم معاملة إنسانية  و التي تستدعي تجنب أي إجراء من شأنه الإنتقاص من حرية الإنسان أو إثقال كاهله بإثبات براءته ، فاحترامها هو الأصل وعلى من يدعى خلاف ذلك إثبات العكس .                       

	وبالنظر إلي قاضى التحقيق نجد أن واقعه العملي يتطلب منه البحث عن الحقيقة وتقديم وسائل الإثبات       و البراهين و الأدلة ع مرتكب الجريمة و التي تفيد إما إدانته أو براءته على حد السواء متخذا في سبيل ذلك كل السبل التي من شأنها تحقيق هذه النتيجة ، و بالمقابل نجد أن الدستور يحث على الحفاظ على الحريات بإرسائه للمبادىء و الأسس الواجب احترامها و التي تستمد قوتها من القرينة  التي تفترض البراءة في المتهم  إلا أنه لا يمكن القول بوجود تناقض بين ما يفرضه الدستور و ما يخوله القانون من سلطات لقاضي التحقيق  كون هذه الأخيرة ليست مطلقة و إنما تمارس ضمن قيود و شروط من شأنها تدعيم الحرية و احترام حقوق  المتهم (1) .

	والقول بأن إثبات التهمة يقع على عاتق النيابة العامة ، يترتب عليه أنه في حال عجز هذه الأخيرة عن تحقيق ذلك وجب القضاء ببراة المتهم ، كذلك أن إعتراف المتهم  بارتكاب الجريمة ليس من شأنه هدم افتراض البراءة في المعترف ، كون أن الإعتراف شأنه شأن جميع عناصر الإثبات التي تخضع لحرية تقدير القاضي  ( المادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية ) ، إذ يبقى للمتهم فرصة العدول عن الإعتراف دون التزامه بإثبات برائته ودون الإخلال بحق المحكمة في تقرير الإعتراف الذي تم العدول عنه (2) ، إلا أن القانون يخرج في بعض الحالات الإستثنائية عن مقتضى هذه القاعدة الجوهرية حيث يلزم المتهم بإقامة الدليل على صحة دفعه كما هو الشأن بالنسبة لإثبات توافر أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسؤولية .              

	(1) جلول شيتور  : المرجع السابق  ، ص 40.

	المتابعة أو المحاكمة إلا إذا عاد الجاني إلى الجزائر ولم يثبت أنه حكم عليه نهائيا في الخارج و أن يثبت في حالة الحكم بالإدنة أنه قضى العقوبة أو سقطت عنه بالتقادم أو حصل على العفو عنها " .

	ومن الضمانات التي توفرها هذه القرينة تفسير الشك لصالح المتهم ونتيجة لذلك فإنه على الجهة القضائية أن لا تقضي بإدانته إلا ذا تأكدت جزما و يقينا من ثبوت الجرم و نسبته إليه ،  وفي حالة حصول شك فلا بد من تفسيره لصالح المتهم إبقاء على أصل براءته إلى حين صدور حكم قضائي نهائي يقضي بخلاف ذلك وبالتالي فإن على قاضي التحقيق أن يصدر أوامره بناء على قناعة كافية ، تجعله متأكدا من ضرورة إصدارها إستنادا إلى الأدلة و البراهين التي استعان بها و في حال ما إذا ساوره شك أو إحتمال في صحة الأدلة أو تبين له عدم كفايتها أصدر أمرا بألاوجه للمتابعة  وبهذا يتعين على قاضي التحقيق أن يصدر الأوامر بناء على اقتناعه دون أن يؤدي ذلك إلى تعسفه (1) .               

	وهكذا يتضح أن إفتراض البراءة لا يتناقض مع اتخاذ بعض إجراءات التحقيق الماسة بالحرية كالتفتيش        و الاستجواب ، وكذا  اشأن بالنسبة للأوامر المتعلقة بالقبض و الحبس المؤقت ، و ذلك لاتخاذها و إصدارها بناء على ما توفر ضد المتهم من أدلة الإتهام وفقا لنص القانون و تطبيقا للقرينة التي تقضي ببراءته  ووجوب معاملته معاملة الأبرياء إلى غاية صدور الحكم البات الذي من شأنه إما تعزيز براءته أو دحضها بدليل قاطع لا يدع مجالا للشك .

	الفرع الأول : مضمون مبدأ الفصل بين سلطتي الإتهام و التحقيق .

	يقصد بمبدأ الفصل بين كل من سلطتي الإتهام و التحقيق ، هو إسناد الأولى إلى النيابة العامة و الثانية إلى قاضي التحقيق ، ضماا لحياد هذا الأخير أثناء تأدية وظيفته ، ويرجع أصل هذا المبدأ إلى المبدأ الأم الذي يقضي بمبدأ الفصل بين سلطات الدولة التشريعية و التنفيذية والقضائية ، إذ انبثق مبدأ الفصل بين وظائف القضاء الجنائي على إثر الثورة الفرنسية التي قامت من أجل رفع الظلم و الطغيان و الإستبداد الواقع على الشعب الفرنسي وحرياته الأساسية ، حيث حققت إصلاحات أولية من خلال إصدارها لمجموعة من القوانين المتتالية ، التي أعادت بها إنشاء النيابة العامة ، وقسمت وظائف الإتهام و التحقيق و الحكم ، بين كل من النيابة العامة و قضاة التحقيق  و قضاة الحكم ، لاسيما الفصل بين كل من سلطتي الإتهام و التحقيق .                    

	و يعد هذا المبدأ من عمل الفقه و القضاة الفرنسيين ، إذ تستشف معالمه من نصوص قانون الإجراءات الجزائية بصفة ضمنية من خلال تديد مهام كل من السلطتين على حدة (1) .

	وبناء على ذلك  لا يحق لوكيل الجمهورية الذي باشر الإتهام في الدعوى العمومية أن يكون قاضي تحقيق   و يحقق فيها ، كون أن وظاف النيابة العامة تتعارض مع وظيفة التحقيق  باعتبارها خصما في الدعوى ومن الطبيعي جدا أن تتأثر بالإجراءات التي قامت بها و التي من شأنها إدانة المتهم ، إذ لا بد من إحترام الإطار الذي من خلاله تمارس كل سلطة اختصاصها ، وبناء على ذلك لا يستطيع قاضي التحقيق تحريك الدعوى العمومية من تلقاء نفسه حتى ولو كان بصدد جريمة متلبس بها ، حيث يتوقف ذلك على طلب افتتاحي من قبل وكيل الجمهورية أو على شكوى مصحوبة بادعاء مدني (2) .  

	و بالمقابل لا يستطيع وكيل الجمهورية القيام بأعمال تعد في حقيقتها من صميم اختصاص قاضي التحقيق إلا إذا كان بصدد الجريمة اللتبس بها (3) .

	يتضح ذلك من خلال نص المادة 58 ( القانون رقم 90 - 24 المؤرخ في 18 غشت 1990 )  و المادة 59 ( القانون رقم 04 - 14 المؤرخ في10 نوفمبر 2004 ) من قانون الإجراءات الجزائية ، حيث تجيز الأولى لوكيل الجمهورية بخصوص الجناية الملتبس بها و التي لم يتم فيها إبلاغ قاضي التحقيق ، إصدار أمر بإحضار المتهم و استجوابه و  تمكينه من حقه في الإستعانة بمحاميه ، أما الثانية فتتعلق بالجنحة المتلبس بها و المتعلقة بالفعل المعاقب عليه بعقوبة الحبس و التي لا يلتزم فيها مرتكب الجنحة بتقديم الضمانات الكافية لحضوره ، مع تعذر إخطار قاضي التحقيق بالحادث ، أين يتقرر لوكيل الجمهورية الحق في إصدار أمر بحبس المتهم وهذا بعد  استجوابه عن هويته و الأفعال المنسوبة إليه ، مع إحالته فورا على المحكمة وذلك طبقا لإجراءات الجنح المتلبس بها و تحديد جلسة للنظر في القضية في أجل أقصاه ثمانية أيام من يوم صدور أمر الحبس .      

	إلا أن القول بحق وكيل الجمهورية في إصدار هذه الأوامر ليس من شأنه الخلط بين صلاحياته وصلاحيات قاضي التحقيق ، كونه وجد أصل لضمان السير الحسن للإجراءات و التصرف السريع الذي يكفل الحفاظ على معالم الجريمة و منع المشتبه فيه من الفرار ، ودليل ذلك تقيد وكيل الجمهورية بشروط وجب تحقيقتها قبل تدخله و ممارسته لتلك الصلاحيات .

	مع هذا فهذه الصلاحيات المخولة له تبقى من  أعمال البحث و التحري بدليل عدم تناولها ضمن الأعمال القضائية الخاصة بقاضي التحقق ، لكن نظرا لطابعها الخاص فهي ترقى إلى مرتبة أعمال التحقيق لتوافرها على الضمانات الخاصة بالتحقيق ، لاسيما حضور المحامي أثناء استجواب المشتبه فيه ،  والقول بهذه العبارة الأخيرة يجعلنا نؤكد على اعتبار صلاحيات وكيل الجمهورية تدخل ضمن إطار مرحلة البحث       و التحري ، فلو كان الأمر غير كذلك لا استعملت عبارة المتهم عوض المشتبه فيه (1) .                                                                                         

	و بالمقابل نجد أن قاضى التحقيق يمكنه التدخل أثناء مرحلة البحث و التحري والقيام  بالإجراءات التي يراها ضرورية للكشف عن القيقة أو يكلف بذلك أحد ضباط الشرطة القضائية إلا أنها لا تعد أعمال تحقيق وليست

	____________________


	(1) طبقا للمادة 59 ( القانون رقم 04 - 14 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 ) ، فإنه يحق للشخص المشتبه فيه الإستعانة بمحامي عند مثله أمام وكيل الجمهورية أين يتم إستجوابه بحضوره مع الإشارة إلى ذلك في محضر الإستجواب ، وذلك حفاظا على حقوق المتهم أثناء الإستجواب ، كما يجب الإشارة أيضا إلى أن أحكام هذه المادة لا تطبق بخصوص جنح الصحافة أو الجنح ذات الصبغة السياسية أو الجرائم التي تخضع المتابعة فيها لإجراءات تحقيق خاصة أوإذا ما تعلق الأمر بجنح مرتكبة من قبل قصر لم يكملوا سن الثامنة عشرة . 

	لها أية قوة قانونية فحجيتها من حجية محاضر الضبطية القضائية في مرحلة البحث و التحري ، ومع ذلك فهي تفيد قاضى التحقيق في الطلاع أكثر على وقائع الجريمة واستبيان بعض المعالم الخاصة بها والتي قد يستعين بها أثناء تحقيقه .


	ومن نظر إلى هذه الإجراءات وجدها تبدو في ظاهرها و كأنها تعطل مهام قاضي التحقيق ، لكن من حيث الباطن فهي تخدمه بصورة فعالة ذلك من خلال جعل قاضي التحقيق يلتزم بالجدية  و الحذر  أثناء  إصداره لأوامره ، و بالمقابل لا يفتح المجال لوكيل الجمهورية في المبالغة في طلباته و التي في معظمها تزيد من سوء مركز المتهم .

	______________________________


	و بالرغم من أهمية هذا المبدأ إلا أن هناك من الإتجاهات التي أيدت الأخذ به ومنها من نادت بالجمع بين الوظيفتين والقول بعدم أثيره على مصلحة المتهم ، الأمر الذي يستدعي التطرق لهذين الرأيين  قصد ترجيح الرأي الصائب والذي من شأنه توفير وتحقيق الضمانات الخاصة بالمتهم وحماية حريته بشكل أفضل .

	الفرع الثاني : مدى الأخذ بمبدأ الفصل بين سلطتي الإتهام والتحقيق .

	في هذا الشأن ذهب جانب من الفقه إلى القول بضرورة الجمع بين وظيفتي الإتهام والتحقيق بيد جهة واحدة  وهذا تحقيقا لسرعة إنجازالقضايا الجزائية ووقاية الأدلة من الضياع ، إذ لا ضرر حسب رأيهم في جعل كل من الوظيفتين  بيد الإدعاء العام باعتبار أن هذا الأخير لا يهتم إلا بإدانة المجرم وبراءة البريء (1) .

	وهو ما أخذ به كل من القانون الياباني ، اليمنى ، الليبي ، الأردني ، الكويتي  والقانون المصري  حيث يرى كل منهم وجوب جمع سلتي التحقيق والإتهام في يد واحدة وهى النيابة العامة ، إذ يحق لهذه الأخيرة أن تتهم وتتحقق من سلامة اتهامها فتصبح بذلك الخصم والحكم في آن واحد (2) .   

	وبهذا نجد أن قانون الإجراءات المصري يسند كقاعدة عامة سلطة مباشرة تحقيق الدعوى الجنائية إلى النيابة العامة ، أما قاضى التقيق فلا يجوز له مباشرة التحقيق في جريمة معينة إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون ، كما يجوز لوزير العدل بطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ، وبهذا نجد أن القانون لا يسمح بوجود قاضى التحقيق أو مستشار للتحقيق معين بصفة دائمة أو باختصاص محدد في القانون  وإنما أجاز هذا الأخير لأي منهما مباشرة التحقيق  بمناسبة دعوى بذاتها ،  يتم تعيين أحدهما على أساسها   و ينحصر إختصاص كل منهما فيها (3) .

	ومن الحجج التي اعتمد عليها لتبرير هذا الرأي الذي يقوم على مبدأ الجمع بين كل من سلطتي الإتهام و التحقيق ، القول أن النياب العامة في إجرائها تراعي دائما الفصل بين وظيفتها كسلطة التحقيق و كسلطة اتهام  

	____________________

	____________________


	الفرع الثالث : الضمانات التي يوفرها هذا المبدأ .

	____________________


	المبحث الثالث : الضمانات المستمدة من خصائص التحقيق .

	إن  أكبر ضمان للتحقيق يرجع إلى المحقق نفسه  من خلال استقامته و ثقافته و كفاءته  و استقلاليته  و مدى 

	____________________


	(1) أشرف رمضان عبد الحميد : المرجع السابق ، ص 179 .

	سعيه لإظهار الحقيقة بكل حياد و نزاهة ، هذا الضمان يقودنا بدوره إلى ضمانات أخرى مكملة له  تتعلق هذه المرة بالتحقيق في حد اته ، أهمها التدوين و السرية و التبليغ ، هذا دون أن ننسى الضمانات المستمدة من حق المتهم في الإستئناف تعبيرا عن رغبته في إلغاء الأمر الذي يشكل مساسا بحقوقه أو من شأنه التأثير على حريته وتعطيل مصالحه .

	____________________

	____________________

	____________________

	___________________

	____________________

	____________________

	____________________

	___________________

	____________________


	الفصل الثاني : الضمانات الخاصة لأوامر قاضي التحقيق .

	المبحث الأول : الأوامر الصادرة في بداية التحقيق و ضماناتها .

	المطلب الأول : في أمر الإختصاص .

	الفرع الأول : إتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية .

	الفرع الثاني : أنواع الإختصاص  .


	المطلب الأول:  الأوامر الصادرة في مواجهة المتهم.

	التحقيق أو الإجتماع ببعضهم و هذا بهدف عدم تمكينه من الإتصال بشركائه في الجريمة أو الشهود .

	هذا فيما يخص الإلتزامات المتعلقة بأمر الرقابة القضائية ، فماذا عن الأحكام المتعلقة به ؟

	لقاضي التحقيق إصدار أمر بألاوجه للمتابعة  و هو كما يبدو في ظاهره في صالح المتهم ، إلا أننا إذا تمعنا في حيثياته بشكل أدقتبين لنا أنه قد يؤثر على مصلحة المتهم خاصة في حال صدوره بعد فترة معتبرة من التحقيق ، أين يكون المتهم قد تعرض لإجراءات أو قد صدرت ضده أوامر من شأنها التأثير على حريته الأمر التي يتطلب التطرق إليه و إبراز أهم الضمانات التي يتمتع بها اتجاه هذا الأمر .

	من بين الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق قصد التصرف في التحقيق ، الأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة و هو ما قضت به المادة 16/1 بقولها : " إذا رأى القاضي أن الوقائع تكون مخالفة أو جنحة أمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة " ، حيث تظهر خطورة هذا الأمر خاصة بالنسبة للجنح ، كون أن صدوره يفيد ترجيح إدانة المتهم ، الأمر الذي يستدعي تناول الضمانات التي يتمتع بها المتهم حيال هذا الأمر .

	تختلف القواعد المتعلقة بالإحالة في مواد الجنايات من بلد لآخر ، فالبعض يخول صلاحية التصرف و الإحالة في كل الجرائم أيا كاننوعها إلى النيابة العامة ربحا للوقت و سعيا إلى تحقيق عدالة ناجعة و سريعة كالولايات المتحدة الأمريكية و إنجلترا و دول الخليج ، أما البعض الآخر فيسند هذه الصلاحية لقاضي التحقيق في المخالفات و الجنح فحسب ، أما الجنايات فنظرا لشدة العقوبات المقررة لها و خطورتها فيتم التحقيق بشأنها على درجتين ، أي من طرف قاضي التحقيق أولا فغرفة الاتهام ثانيا و هو ما أخد به المشرع الفرنسي في المادة 214/2 و تبعه في ذلك المشرع الجزائري ، الأمر الذي يشكل ضمانة هامة للمتهم ، نظرا لغياب حق هذا الأخير في استئناف هذا الأمر من جهة و باعتبار أن أمر الإحالة الصادر من غرفة الاتهام  يصحح جميع الإجراءات المتبعة أثناء التحقيق و بالتالي عدم جواز إثارتها على مستوى محكمة الجنايات من جهة أخرى ، و هو ما جعلنا نتطرق لهذا الأمر على حدى قصد توضيح أهم الضمانات المتعلقة به .

	لم يتعرض قانون الإجراءات الجزائية إلى تعريف الأمر الذي يقضي بإرسال ملف الدعوى إلى النائب العام حيث اكتفى الفقهاء بتعريف مر الإحالة بشكل عام و اعتبار أمر الإرسال نوعا من أوامر الإحالة ، كما هو الشأن بالنسبة للتشريع المصري ، فإذا تعلق الأمر بواقعة تشكل جناية و توافرت الأدلة الكافية التي تفيد ذلك أحيلت الدعوى إلى محكمة الجنايات ، مع الأخذ بعين الاعتبار الجهة المصدرة له ، حيث إذا كانت الإحالة من قبل قاضي التحقيق فإنه يكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إلى هذه المحكمة على الفور(1) ،  ( المادة 158 من قانون الإجراءات الجنائية المصري ) ، و يفصل قاضي التحقيق في هذا الصدد في استمرار حبس المتهم أو الإفراج عنه أو في القبض عليه و حبسه مؤقتا ، إذ لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه     ( المادة 159 من قانون الإجراءات الجنائية المصري ) (2) . 

	أما إذا كانت النيابة العامة هي التي تتولى بنفسها تحقيق الدعوى و رأت بعد التحقيق أن الواقعة تشكل جناية مع كفاية الأدلة الثبتة لها ، رفعت الدعوى إلى محكمة الجنايات و ذلك بموجب أمر إحالة صادر عن المحامي العام أو من يقوم مقامه ، حيث تتم الإحالة هنا بتقرير الاتهام ، تبين فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها و كافة الظروف المشددة و المخففة و مواد القانون المراد تطبيقها مع إرفاق تقرير الاتهام بقائمة الشهود و أدلة الإثبات ، و تعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر إلى محكمة الجنايات خلال العشرة الأيام التالية لصدوره ، حيث يعد هذا الإعلان مجرد عملا تنفيذيا للأمر بالإحالة الذي تدخل الدعوى من خلاله في حوزة محكمة الجنايات و بالتالي تخرج من صورة النيابة العامة(3) . 

	إلا أن الأمر يختلف على مستوى التشريع الجزائري ، ذلك أن المشرع لم يسمح لقاضي التحقيق أن يأمر بإحالة المتهم مباشرة على محكة الجنايات ،  بل أعطاه الحق في إصدار أمر يقضي بإرسال ملف  القضية  بمعرفة وكيل الجمهورية مرفقا بقائمة أدلة الإثبات إلى النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يقع في دائرته 

	مكتب التحقيق و ذلك دون تمهل قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعرض الملف على غرفة الاتهام          ( المادة 166/1 منقانون الإجراءات الجزائية الجزائري ) ، و بهذا يتضح لنا أن عمل المحقق لا يتعدى مجرد طلب إحالة يقدمه إلى غرفة الاتهام(1) و التي تتولى بموجب سلطتها التقديرية تقرير ما تراه مناسبا في ذلك .

	و بهذا يمكن تعريف أمر الإرسال على أنه ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى وكيل الجمهورية بإرسال المستندات إلى النائب اعام قصد تحويلها إلى غرفة الاتهام بناء على ما توفر من أدلة كافية والتي من شأنها ترجيح إدانة المتهم لارتكابه جريمة ، وصفها القانوني جناية .

	و يشترط المشرع بخصوص هذا الأمر على غرار أوامر التصرف الأخرى .

	- تبليغه لأطراف الدعوى لا سيما المتهم أو محاميه مع تقييدها في ذيل صحيفة طلبات وكيل الجمهورية    مع بيان هوية المتهم من خال ذكر إسم المتهم و لقبه و نسبه و تاريخ و مكان مولده و موطنه و مهنته قصد التأكد من شخصية المتهم(2)  ، إضافة إلى ذلك يلتزم قاضي التحقيق بتسبيب هذا الأمر و ذلك من خلال بيان الواقعة و الأدلة و القرائن الموجودة ضد المتهم ، و التي تثبت ارتكابه للجريمة المسندة إليه و التي على أساسها يصدر قاضي التحقيق الأمر بإرسال المستندات إلى النائب العام قصد إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات و إلا كان الأمر باطلا(3) . 

	و بما أن غرفة الاتهام هي الجهة المعنية بتقديم و تقدير أدلة الاتهام و بالتالي الأمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات من عمه ، يتوجب علينا التطرق إلى أهم الإجراءات المتبعة أمام الغرفة و التي تعتبر في حد ذاتها ضمانا أساسيا للمتهم و هو ما سيتم توضيحه من خلال هذا الفرع .

	إحتفظ المشرع الجزائري على خلاف المشرع المصري(1) ، بنظام غرفة الاتهام كجهة إحالة ، حيث لا يجوز لقاضي التحقيق إحالة الجنايت مباشرة إلى محكمة الجنايات بل لا بد من مرور الدعوى على غرفة الاتهام  وجوبا من خلال إجراءات تحضيرية تمثلت أساسا في :

	- تهيئة ملف القضية و إرساله إلى غرفة الاتهام : إذ بعد أن ينتهي قاضي التحقيق من تحرياته و تحقيقاته  يرسل ملف الدعوى بواسط وكيل الجمهورية إلى النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يتولى تهيئة القضية في ظرف خمسة أيام على الأكثر ، ثم يقدم الملف إلى غرفة الاتهام مصحوبا بطلباته الكتابية ( المادة 179 من قانون الإجراءات الجزائية ) (2) . 

	– تبليغ الخصوم و محاميهم بتاريخ الجلسة : يبلغ النائب العام بكتاب موصي عليه كلا من الخصوم          و محاميهم تاريخ نظر الضية بالجلسة ، بحيث يرسل هذا الكتاب إلى الموطن المختار للخصوم ، فإن لم يكن فلآخر عنوان أعطي من قبلهم ( المادة 182 ) و تراعي هنا مهلة الثماني و الأربعين ساعة فيما يخص حالات الحبس المؤقت و خمسة أيام في الحالات الأخرى ، بين تاريخ و إرسال الكتاب الموصي عليه        و تاريخ الجلسة ، هذا مع إيداع الملف أثناء هذه المهلة و المصحوب بطلبات النائب العام لدى قلم كتاب غرفة الإتهام  و يكون بذلك تحت تصرف محامي المتهمين و المدعيين المدنيين . 

	و تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا التبليغ يعد إجراء جوهريا يترتب على عدم مراعاته البطلان كونه يحرم الخصوم من تحضير دفاعهم و قديم ملاحظاتهم الكتابية ، و قد قرر المجلس الأعلى في هذا الشأن أن الإعلان المرسل من النيابة العامة إلى المتهم أو محاميه خلال يومين فقط قبل انعقاد الجلسة يعد نقضا لإجراء جوهري يمس بحقوق الدفاع (3).

	– إيداع المذكرات : إذ طبقا للمادة 183 من قانون الإجراءات يسمح للخصوم و كذا محاميهم إلى اليوم المحدد للجلسة تقديم مذكرات  حيث يتم إيداعها لدى قلم كتابة غرفة الاتهام مع التأشير عليها من قبل الكاتب  و ذكر يوم و ساعة الإيداع و كذا اطلاع النيابة العامة و الخصوم الآخرين عليها .

	أما بالنسبة لإجراءات الفصل في القضية فتتم كالآتي : 

	- يتم الفصل في القضية في غرفة المشورة و هذا بعد تلاوة تقرير المستشار المنتدب(1) و النظر في الطلبات المودعة من النائب العم و المذكرات المقدمة من الخصوم مع العلم أن وضع التقرير و تلاوته قبل نظر الدعوى يعد إجراء جوهريا يترتب على مخالفته بطلان الإجراءات و نقض القرار المبني عليها(2) .

	– حضور الخصوم و تقديم الملاحظات : طبقا للمادة 184 ( القانون رقم 90 – 24 المؤرخ في 18 غشت 1990 ) ، فإنه يسمح للأطراف لا سما المتهم الحضور في الجلسة و توجيه ملاحظاتهم الشفوية تدعيما للمذكرات الكتابية التي يكونوا قد أودعوها بكتابة الضبط .

	إذ أن حضور الدفاع في الجلسة له أهمية بالغة  ، حيث يسمح لمحامي المتهم بشرح ما ورد في مذكراته الكتابية التي تم إيداعها لدىكتابة الضبط ، كذلك يجوز لغرفة الاتهام و بغرض الوصول إلى الحقيقة دائما أن تأمر باستحضار الخصوم شخصيا مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالمادة 105 قصد تقديم أدلة الاتهام . 

	– المداولات : إذ تجرى مداولات غرفة الاتهام طبقا لنص المادة 185 بغيرحضور النائب العام و الخصوم  و محاميهم و الكاتب و المتجم ، حيث يتبادل أعضاء الغرفة الرأي حول تقدير و قائع الدعوى و الأدلة القائمة  و تطبيق النصوص القانونية عليها ، ثم يصدرون قرارهم بأغلبية الأصوات . 

	أما فيما يخص قرارات غرفة الاتهام فهي تتعلق إما بالتوسع في التحقيق و إنما بانتقاء وجه الدعوى و إما بالإحالة إلى المحكمة امختصة .

	____________________

	(1)  لا يشترط القانون شكلا أو نموذجا معينا للتقرير ، و إنما جرى العمل القضائي أن يتضمن هذا التقرير ملخصا لوقائع الدعوى والأدلة الموجودة بها و الإجراءات التي تمت بها  . 

	(2) قرارصادر يوم 31 يناير 1989 ، القسم الأول للغرفة الجنائية الثانية ، الطعن رقم 6784 ، المجلة القضائية للمحكمة العليا ،العدد 3 ،  1990  ص 268 .

	هذا فيما يخص أهم الإجراءات المتبعة أمام غرفة الاتهام و التي تشكل في حد ذاتها ضمانة هامة للمتهم كما سيتم توضيحه لاحقا . 

	الفرع الثالث : ضمانات المتهم اتجاه الأمر بإرسال المستندات إلى النائب العام  .

	تبرز هذه الضمانات أساسا من خلال تبليغ المتهم بهذا الأمر قصد تحضير دفاعه و كذا تسبيبه لترجيح مدى كفاية هذه الأدلة للقول برتكاب المتهم لجناية ، هذا مع مرور القضية على غرفة الاتهام قبل إحالتها إلى محكمة الجنايات أين يتم فحص صحة الإجراءات المتخذة من قبل قاضي التحقيق و مدى ثبوت الأدلة        و إثارة الطلبات و تقديم مختلف الملاحظات ، و التي قد تنتهي باتخاذ غرفة الاتهام قرارا بإجراء تحقيق تكميلي قصد توضيح بعض النقاط التي لا تزال غامضة كسماع الشاهد ، إستفسار المتهم أو الضحية حول نقطة معينة أو ندب خبير و غيرها من الإجراءات الهامة التي تساعد على الكشف عن الحقيقة أو إسناد أو نفي الاتهام المنسوب إلى الجاني أو إصدار قرار بألاوجه للمتابعة ( المادة 195 القانون رقم 01- 08 المؤرخ في 26 يونيو 2001 ) ، إذا رأت غرفة الاتهام أن الوقائع المنسوبة إلى المتهم لا تشكل على الوجه الذي إنتهى إليه التحقيق أية جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات أو القوانين المكملة له ، بأن تكون مثلا ذات طابع مدني محض و أنه لا يتوافر فيها جميع أركان الجريمة أو أن صفتها الإجرامية فقد زالت أو قد سقطت بسبب من أسباب الإباحة أو نتيجة انقضاء الدعوى العمومية(1) ، أين يتم الإفراج عن المحبوسين حبسا مؤقتا  ما لم يكونوا محبوسين لسبب آخر . 

	و بما أن المشرع قد جعل غرفة الاتهام جهة تحقيق درجة ثانية ، فهي غير مقيدة نتيجة لذلك بتكييف قاضي التحقيق للجريمة ، و بهذافلها كل الحق في إعطاء الأفعال وصفها القانوني الصحيح ، فإذا رأت أن الواقعة المعروضة أمامها تشكل جنحة أو مخالفة غيرت الوصف الذي  يقضي  بكونها جناية و قضت  بالتالي بإحالة  

	القضية إلى المحكمة المختصة قانونا بتلك الجنحة أو المخالفة ، مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام المنصوص

	__________________

	عليها في المادة 196 و المتعلقة بالمتهم المحبوس مؤقتا(1) . 

	– و في حال ما إذ رأت غرفة الإتهام أن الواقعة توصف قانونا أنها جناية قضت في هذه الحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات(2) . 

	– و من الضمانات المقررة دائما في هذا الإطار تضمن قرار الإحالة بيان الوقائع موضوع الإتهام و الأدلة الموجودة بها ، بيانا كفيا و إلا كان قضاؤها باطلا(3) ، حيث أن بيان الوقائع في قرار الإحالة له أهمية كبيرة و التي تظهر من خلال تمكين المتهم من الإطلاع على ما هو منسوب إليه من تهم و كذا بيان صلاحية المحكمة في نظر القضية بناء على الأدلة التي اعتمدت عليها و النتائج التي توصلت إليها ، كذلك يسمح بيان الوقائع للمحكمة العليا من مراقبة مدى صحة تطبيق القانون ، حيث يعتبر قرار الإحالة باطلا إذا ما اكتنفه غموض أو إبهام أو تناقض أسبابه مع منطوقه(4) ، و لابد إضافة إلى ذلك أن يتضمن قرار الإحالة الوصف القانوني الصحيح وفقا للنموذج القانوني المنطبق عليه تطبيقا لمبدأ الشرعية ، حيث يتطلب من غرفة الاتهام إعطاء الوصف القانوني للواقعة القانونية و أن تستظهر في قرارها توافر أركان الجريمة المسندة للمتهم ، المادية منها و المعنوية و إلا كان قضاؤها باطلا(5) و هو ما أكدته المادة 198/1 ( القانون رقم 01 – 08 المؤرخ في  26 يونيو 2001 ) بقولها " يتضمن قرار الإحالة بيان الوقائع موضوع الإتهام و وصفها القانوني و إلا كان باطلا " .

	-  و تدعيما دائما لضمانات المتهم اتجاه هذا الأمر يجب الإشارة إلى ما نصت عليه المادة 197 مكرر      ( القانون رقم 01 – 08 لمؤرخ في 26 يونيو 2001 ) ، و التي تلزم غرفة الاتهام بإصدار قرارها في الموضوع و المتعلق بالجناية التي تم إخطارها بها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 166 ضمن الآجال التالية : 

	- شهرين كحد أقصى عندما يتعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت .

	- أربعة أشهر كحد أقصى عندما يتعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت لمدة 20 سنة أو بالسجن المؤبد أو الإعدام .

	- ثمانية أشهر كحد أقصى عندما يتعلق الأمر بجنايات موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية    أو بجناية عابرة للحدود الوطنية .

	و إذ لم يتم الفصل في الآجال المحددة يتم الإفراج عن المتهم تلقائيا .

	هذا فيما يخص الضمانات التي يمكن إثارتها في هذا الأمر، لكن هل من شأنها حقيقة تعزيز موقف المتهم    و حماية حريته و كذا مصاحه ؟ و هو التساؤل الذي نطرحه فيما يخص بقية الأوامر القضائية الصادرة من قبل قاضي التحقيق . 






